الكتاب: علل النحو 


(بسم الله الرَّحْمّن الرّجيم) 


وَصلى الله على سيدنًا مُحَمّد وعَلى آله وَصّحبه وَسلم تَسْلِيمًا. 

قال أَبُو الحسن محمد بن عبد الله الوراق, رَحمّه الله وغفر لَهُ: 

إن قَالَ قائل: من أَيْن علمْئُم أن الكلام يَنْقَسِمِ ثلانّة أَقسَام؟ 

قيل: لِأن الْمعَاني التي ختاج إِلَيْهَا الكلام ثَلانّة, وَذَلِكَ أن من الْگلام مَا يكون خَبرا 
ويخبر عن فُسمى النحويون هَذًَا النَوْع اهما. 

ومن الْكَلَام مَا لا يكون خَبرا ولا يخبر عَنهُ فَسمى النحويون هَذًّا النَوْع فعلا. 

ومن الْكَلَام مَا للا يكون حبرا وَل يخبر عَنهُ فُسمى النحويون هذا النَوْع حرفا. 

وَلَيْسَ هَاهُنَا معنى يتَوَهّم سوى هَذِه الْأَفْسَام الثَلَانّة: فَلِهَدَا لا إِشْكال فيمًا عدا هذه 
لْأَقْسَام إِذْ لا معن بوهم سواهًا. 

وجه آخر: أن الْمعَان قد أحطنا بعلم جَيعهاء والألفاظ تاج إِلَيْهَا من أجل الْمعَانء 
فإِذا گان كل معنى لا بُمكن أن يعبر عَنه إل بأحد هَذِه الْأَفْسَام الثَلَانَهَ دل ذلك على 
أن جميع الْأَقْسَام ثلاثّة. 

إن قال قائل: فلم خصصتم القسم الأول بتلقيبه بالاسْم وَالنَانٍ بالْفِغل وَالكَّاثْ 
با حرف؟ 


اواب في ذلك من وَجهيْن: 
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أحدهمًا: أن عرض التخوبين بِمَذَا التلقيب الْمَصْل بین هَذِه الذَفْسَام إِذْ كانت مَعَانِيها 
ْمَل فإذا گان الْقضد باللقب إلى الْمَصْلء فَلَيْسَ لأحد أن يَقُول: لم لقبتم هذا القسم 
ّا اللقب دون غيره؟ إِذْ لا لقب يلقب به إلا وَجمكن أن يغترض مدا السّوّال: وقد 
وجب بَْالّة أن بخص بلقب» فَإِذا جب الشَّيْء لم يجب الإعتراض عَلَيْه. 

وَاَْجه الان: أنه يمكن أن بعل لكل لقب معنى من أجله لقب به. 

وَالْوَجْه في تلقيب مَا صّحّ أن يكون حبرا ويخبر عَنهُ ب (الاسم) , لِأن الاسم مُشَْقَ من 
سما يسمو, أي: ازتفع» فَلَمّا كان هَدَا لَهُ مزية على النَّوْعَيْنِ الآخرين» من أجل أنه شارك 
النَْع الذي يكون حبرا في هَذَا الْمَعْنى» ويفضله في أن احبر يصح عَنهُ. وجب أن يلقب 


نا نبىئ عن هذه المزية» فلقب بالاشيم» ليدل بذلك على علوه وارتفاعه على النَوْعَيْنٍ 
الآخرين. 

وَأما انوع الان فلقب ب (الْفِغْل) » وَذَلِكَ أن قؤلك: ضرب, يدل على الضَرْب 
والژمان» وَالصرْب هُوَ فعل في اخقيقةء فما گا (ضرب) يدل عََيِْ لقب بها دل عَلَيِِ 
إن قبل: فلم صَار تلقيبه بلعل الدّال عَلَيْهِ دون الزّمَانء وَهُوَ أَيْضا دال عَلَيْهِ؟ 

قيل: لِأَنَهُ مُشَْقَ من لفظ المصدرء وَلَيْسَ مشتقا من لفظ الزَّمَانَء فَلَمّا اجتمع فيه 
الدلالّة على المصدر واشتقاق اللّفْظ كَانَ أخص به من الزّمَان لؤْجُود لفظه فيه. 
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إن قيل: فلم اشتق الْفغل من المصدر دون الزَّمَانَ؟ 

قيل: لِأن الزّمَان دائم الْوْجُود والمصادر أفعال تَنْمَضِيء وَإِنَا الْمَرَض في اشتقاق الفغل 
من أحدهمًا ليدل عَلَيْهِمَاء فَلَمّا كَانَت الْأَفْعَال منقضية. وَالزَّمَانَ مَوْجُودا» وجب أن بقع 
الاشْتقَاق من المصادرء ليدل لفظ (2 / أ) الفغل عَلَيْهمَا من غير تذكارء وَل كج في 
الزَّمَان إلى ذلك لۇجوده» فَلهَدَا وجب الاشتقاق من المصدر دون الزَّمَان. 

وَوجه آخر: أن أَسماء الْأَرْمنَة قَليلّةء وَأَْمَاء الأنفس كثيرة, فَلّو اشتق من الزَّمَان لفظ 
اأفغل ضاق اكلام وَلم يكن فيه مَعَ ذلك دلالّة على المصدرء فاشتق من لفظ 
الأَفْعَال المصدرء لِأََا لا تُفَارقهُ وَإِن لم يكن ها اسم يحصرها. 

وأما تَسْمِيّة النَوْعَ التّالث بالحرف في للع فموضوع لطرف الشئء» وَكَانَ هَذَا النَوع 
إا يتقع طرفا للاسم وَالْفِعْل مَعَا خص بمذًا اللقب» لِقَوْلِك: أزيد ترى في الدّارِ؟ فالألف 
نا دخلت للاستفهام عن گون زيد, وَل تدخل هي لِمَعنى يختصهاء وَهِي في اللَفْظ طرف 
مَعَ ذَلِكء فاعرفه. 

وَاعْلَم أن للاسم حدا وخواص» فحده: كل ما دل على معنى مُفرد حه غير مقترن 
برقان صل فَهُوَ اسم كَفَوْلِِ. رجل» وفرسء وَمَا أشبه ذلك ألا ترى أن هَذِه اللّفْطة 
َالّة على شخص نجرد من شَيْء سواةً! 
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وَأما الخواص: فجواز دُخُول الألف وَاللّام عَلَيْه والتنوين» وحرف من خُرُوف اج 
ووقوعه قاعلا ومفعولاء وَالإضَافَة» والإضمار وَمَا أشبه ذلك وَأن يحسن مَعَه ضرّ ونفع. 
وَبَعض النَّحْوِبِين لا بعل عَلامَة الام جَواز دول هَذِه الْأَشْيَاء فِرَارَا من أن تلزمهم 
مُعَارضّة لقوهم: (أَنت النّاقة على مضربا) , أي على الزّمَان الَّذِي يضرا فيه الْمَخْل 
وَذَلِكَ أنه يَقُول: إن المضرب قد دل على زمَان وَضربء وَهُوَ مَعَ ذلك اشم وَهَذَا 
ينقض حد الاسم. 

قا لواب عن هَدَا السّوّال أن يُقَال: إن المضرب وضع لدلالّة على زمّان فط وَإن كنا 
نفهم مَعَ ذلك الصزب, لاشتقاق اللّفْظ من الصّزْب, وَإِذا گان الْمَفْهُوم من دلالّة وضع 
الاسم معنى واجدًاء فقد سلم لفظ الخد وَنَظِير مَا ذكرتا أن الْأَفْعَال َا وضعت للدلالة 
على الزَّمَان وَإن كنا نفهم أن الْقَاعِل مِنْهَا يتاج إل مان إلا أن ذَلِك نفهمه بالتَأمُلٍ 
دون اللّفُظ فَكَدَلِكَ (المضرب) ري ني هَذًا الجرىء يدل على صحة ذلك أن الْعَرَب 
إذا أَرَادَت الذَلَالَّةَ على المصدر فَقَط قالّت: (المضرب) , ففتحوا الرَاء, فَلّو كَانَ 
(المضرب) يدل على المصدرء ل يَخْتَاجُونَ إلى بنَاء آخر؟ 

إن قيل: فَمَا قَؤْلَكُم في (ضًارب) وَمَا أشبهه من أَسمَاء الفاعلين؟ 
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قيل: دَالّة على الفاعل للضرب من جهة اللَفظ وَإِعّا يفهم معنى الزّمَان فيها بالّة. 
وَجَاز ذلك لأن اسم الْقَاعِلٍ مُشْمَقَ من الْفِعْل فَجاز أن ينوى به الزّمَان لاشتقاقه من 
لفظ يدل على الزَّمَان. 

إن قيل: أَلَيْسَ (كَانَ وَأَحَوَاتًا) تدل على الزَّمَانَ فَقَط فَهَلا جعلت اما لدلالتها 
على معنى مُفْرد كدلالة (يَوْم وَليَّْة) وَمَا أشبههما؟ 

قيل: َا ون گات تدل على الرَّمَانَ فط فقد صرفت تصريف الْأَفْعَال وَمَعَ َلك 
فالغرض في ذكرهَا العبارّة عن الْمعَات التي تقع في خبر المبعدلء فَصَارَت اما دَالَّة على 
ذلك الْمَعْنى وَالرَّمَان حمِيعًا. آلا ترى أَنَك إذا قلت: گان زيد قائماء دللت ب (كَانَ) 
على قيام في زمان مَاض» فَلدَّلِكِ وجب أن ْمَل أفعالا. 

وَأما الفغل: فحده أن يُقَال: (2 / ب) كل كلمة تدل على معنى وزمان صل فَهُوَ 
فعل, كَقَوْلِك: ضرب. وَانطّلق» يدل على انطلاق في زمَان. 


وله أَنْضا حَواص. فمن خواصه التََصَّدُفء نحُو: ضرب يضرب, وَذهب يذهبء وم 
أشبهه. وَمِنْهِ صحة الأمر» نَحُو: اضرب» واقتلء وَمَا أشبهه. 
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وَأما الحف: فحده: مَا دلّ على معنى في غيره» کو قَوْلك: أخذت درها من مال زيد, 
ف (من) تدخل للنَبْعِيض لِلْمَالِ وَالْمَعْض هو الدَرْهَم من الال. وَإن شنت اعترته 
بامتناع حد الاسْم وَالْفغْل من أو بامتناع خواصهما مِنْه. 

وأما إِذخَال اء في الْعَرَبيّة» فَإِذن المراد بِالْعرَييّة اللّقَة الْعَرَييّة» واللغة مُوَنَكَةَ قدخلت 
ااء على هَذًَا المرَاد. 

إا قسمت الْعَربيّة على أَربَعَة أطرب, لأن أصل الْإغرَاب هُوَ الإبَائّة, والإغراب نا 
يذخل في الْكَلَام للإبانة عن الْمعَانِء فكأنا أردا أن نقسم الْعَريبّة من حَيْتْ كانت مَبْيّة 
عَلَيِْ لا من وجوه تصاريفهاء وَإِذا گان ذلك فالإعراب إا هُوَ بحركة وَسُكُون, وَاخركة 
إِمّا أن تكون ضمة أو فُتْحة أو كسرة, لا يمكن أن توجد حركة حُتَالقَة هذه العَلَانّة 
والسكون الرّابع؛ فَلهَدَا انقسمت أَزْبَعَة أُقسَام. 

إن قال قاثل: قلم صَار الرَفْع وَالتصب يدخلانٍ على الْأَسمَاء وَالْأَفْعَال واختص ار 
بالأسماء, والجزم بالأفعال؟ 

قيل: لأن أصل الْإِغْرَاب إا هُوَ في الْأَسْمَاء دون الْأَفْعَالء وَالدَلالّة على ذَلِك أن 
الْأَمْمَاءِ لو لم تعرب لأشكل مَعْتَاهَاء ألا ترى أَنّكَ لو قلت: ما أحسن 
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زيد. لحنت ذاما لَهُ. وَلَو قلت: ما احسن زيد؟ لحنت مستفهما عن أَبْعَاضه أَيهًا 
أحسن. وَلَّو قلت: مَا أحسن زيدا! لكُنْت مُتَعَجبا. 

فلو أسقط الْإِعْرَاب في هَذِه الْوْجُوه لاختلطت هَذِه الْمعَاني, فَوَجَب أن تعرب الْأََعَاء 
ليزول الإشكال. 

وَأما الْأَفْعَال فَإِتًا لو لم تعرب لم يشكل مَعْتَاهَاء لها بنيت لأزمنة عَلْصوصة» فإعرابها أو 
تركها لا يخل بمعناهاء وَالْإِعْرَاب زِيَادَة» ومن شَرط الحكيم ألا يزيد لغير فَائْدَة» فَكانَ حق 
الْأَفْعَال كلها أن تكون سواكن. إلا أن الفغل الَّذِي في أوله الزَوَائِد الْأَرْبَع أشبه الاسم 


من أربع جهات: 

أحدمًا: أن يكون صفة گمَا يكون الاسم كَقَوِْك: مَرَرت بِرَجُل يضرب, گمًا تقول: 
َرَت بِرَجْل ضارب. 

واللّان: أنه يصلح لزمانين, أحدهًا الالء والآخر الاستقبالء ثم تدخل (السّين وسوف) 
فتبينه إل الاستفبال» كُمَا أن قؤلك: صَاربء لا يدل على شخص بین كُمَا اختصٌ 
الفغل رمان يعبنه. 

وَالثَالِث: أن اللّام التي تدخل في خبر (إن) تدخل على الاسْمء وعَلى هذا الفغلء 
كقۇلك: إن زيدا لقائم, وان زيدا ليقوم, ويقبح خوط على 
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الْمَاضي» تخو: إن زيدا لقام. فَلَمّا شرك الْفِغْل الْمُضَارع الاسم في حسن دُخُول اللام 
عَلَيْه علمتا أن بَينهمًا مشاكة. 

غا قبح دُخُول اللّام على الْمَاضِيء لِأن هَذِه اللّام أصل دُخُونَا على المبتدإء ونقلت 
عن موضعهًا لدُخُول (إن) عَلَيْهَ وَحق خبر الْمْبْعَدَأْ أن يكون هُوَ الْمبْعَدَأْ في الْمَغنىى 
فَلَمَاكَانَ الفغل الْمُضَّارع مشبها للاسم حسن دُخُول اللّام عَلَيْه ولا بعد الْمَاضِي من 
شبه الاسم قبح دُخُوهًا عَلَيْه. 

وَالرَابع: أن قؤلك: صَارب, يصلح لزمانين» وَكَذَلِكَ: يضرب» يصلح لزمانين. وَإِنَا 
صَارَت هَذِه (3 / أ) المشابحة ها تأئيرء لن الاسم الْوَاجِد قد يقع لمسميات كثيرة, فَلَمَا 
وَقع الْمُضَارع لزمانين» صّار كالاسم الْوَاقع لمسميين, فَلذَّلِك صار هذا الْوَجْه معتدا به 
في شبهه للاسم, وَل يجر أن يغتد بگؤن (ضرب) دالا على الرّمَان الْمَاضِيء فيجْعَل 
الْمَاضِي مشبها لَه في هذه الْؤْجُوه لان دلالة الفغل على معنى وَاحِد لا يُوجب شبها 
بالأسماء, لِأن الاتساع إا وَقع في الْأَسمَاء لكون الاسم الْوَاجِد لمسميات؛ لضيق 
الما وكَْرَة المسمين باء فَمَا أشبهها من هَذًا الْوَجْه يجري جراهاء وَمَا دل على معنى 
واجد فَهُوَ على أصله فَلَمّا أشبه الفغل الْمُضَارع الاسم من هَذِه الجهَات, وجب أن 
يحمل على الاسم فِيمَا يسْتَحقّهُ الاسم وَهُوَ الْإغْرَاب. 

وَإَِّا حمل على الاسم في الْإْرَاب دون مَا يِسْتَحقّهُ الاسم من المع 
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والتصغير, وغير ذلك يما ص بالأسماء دون الْأَفْعَال: أن الإعراب لا يُغير معنى الفغل 
بدځوله عَلَيْه وَصَارَمَا ذكرته يُوجب تَغيير معنى الْفِغْل وإخراجه إلى أن يكون اما إِذ 
كَانَت الْمعَانٍ التي الحتصصّ با الام يما لا يصح دُخُوهَا على الْفِغْلء إا اختصّ با من 
حَيْث كان انما فَلدّلِك وجب أن يحمل الْفِعْل على الاسم من أجل ما أشبهه في حكم 
لا يُغير مَعْنَاهُ ويلحقه عى الْأَسَمَاء وهو الْإِعْرَاب, إلا أن الجَرْمِ لم جز ذخوله على 
الاسم لِأَنّهُ و دخل عَلَيْه لأوجب حذف شَبْتَيْنِ وهما: الّنوين وَالرَكة, وَالِاسْم في 
ية الخفة, فكَانَ ذلك يُوَدِي إلى الإجحاف به فَسقط الجزم من الْأَسْمَاء وَأذخل في 
الْأَفْعَال إِذْكَانَ الفغل ثقيلا يمل الحذف وَالتَخْفيف, فاستقر الم للفغل لما ذكرئا. 
وقي من الْإعْرَابٍ تلاة أضربء وَهُوَ: الرَفع والتصب والجر, فالجر المتنع من الْفغل, 
أن ار إا يكون بالإضافةء والفضل بالإضَافَة تخصيص الْمُضَّافء وَالْفِعْل لو أضفت 
لَه ۾ تخص ما قبله» ألا ترى أَنَّك لّو قلت: هَذَا عام لكِن مُبْهماء فَإذا قلت: غُلَام 
زيدء الختصّ بملك زيد, فلو قلت: جَاءَن عام يقوم, لم يق الْعْلَام بإضافته إل 
(يقوم) لان القيام يكون من زيد» ومن عَمْروء وَسَائِر النّاس, فَلهَدَا أسقط الجر من 
ووجه آخر: وَهُوَ أن الْمَجْرُور يقوم مقام التّنْوين وَالفغل لا لو من 
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قاعلء فَكَانَ يُوَدِي إِلَ أن يقوم مقام التَنْوين - وَهُوَ وجه واجد ضَعِيف - شَيَْانِ 
قويان» وهما الْفِعْل وَالْفَاعِلِ فَسقط ار من الفغل» وَجعل في الاسم إِذْ گان محلا 
للإعراب. 

قي من الإِغْرَاب الرَفْع وَالنَصبء وَل يعرض فيها مَا يُوجب اختصاصهما أو أحدهمًا 
بِالْفغْلٍ الاسم فَوَجَبَ أن يدخلا عَلَيْهمَا. 

وَجَارت إضّافَة أَسمَاء الزّمَان إلى الْأَفْعَال لِذَهَا ثُضّاف إل المصادر, وَالْفِغْل يدل على 
مصدره. كقؤلك: (من كذب گان شرا لَهُ) , أي: كَانَ الگذب شرا لَهُ فَلَمّا جَارَ أن 
نقُول: أعجبني يوم خُرُوجك. جَارَ أن تقول: أعجبني يَوْم تخرج. 

وَوجه آخر: أن الْفِعْل يدل على مصدر وزمان, وَالرَّمَان جُزء من الْفغل فَلَمّا جَارَت 
إِضَافَة الْبَعْض إلى الكل (3 / ب) جَارّت إضَافة الرَّمَان إلى الفِغل كما يجوز أن تقول: 


(ثوب خَز) . 
وَقَالَ الامش في ذَلِك: إن بيع ظروف الرّمَان يعَعدّى الفغل إِلَبِهَا بغز 
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تؤسط حرف ار . 

وظروف الْمَكان إِنا يكَعَذّى الفغل إِلَ الْمُبْهِم مِنْهَا بغر توسط حرف الجر قجعلت 
إِضَافَة ظروف الزَّمَان إلى الفغل عوضا من ذَلِك. 

اما (حَبْتُ) من ظروف الْمَكَان يجوز إضافتها ِل الفغلء تَشْبيها ب (جين) » لأ 
مُبْهمَة في الْمَكان كإيمام (جين) في الزّمَان فَلدَّلِك جَارٌ إضافتها إلى الفغل. 

فاستقر ا ذكرنا أن الجر للأسماء, والجزم للأفعالء وَبْقِي الرَفْع وَالنَصب مشتركين 
لاأسماء وَالْأَفْعَال. 

إن قَالَ قائل: قد قُلْتُمْ إن أصل الْأَفْعَال السَكُون, م بينتم وجوب الإغرَاب للمضارع 
فَمن أَيْن الختلف فعل الْأَمر وَالْفِعْل الْمَاضِيء فبنيتم الْمَاضِي على الْقَنْح, وَالأمر على 
السَكُون؟ فَالْجْوَابِ في ذلك: أن الْفِغْل الْمَاضِي قد حصلت لَهُ مشايمة بِالاسْم من وجه» 
وَذَلِكَ في الصّفة, تخو قؤلك: مَرَرْت برَجُل فام كُمَا تقول: مَرَزت 
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برل قائم» وَبَقع موقع الْمُضَارع في الشَرْط كقؤلك: إن ضربت ضربت» فَهُوْ مَنْلة: 
إن تضرب أضرب. وفعل الأمر لا يّقع هَدَا الموقع» فجعل للماضي مزية على فعل 
الأَمر وَل تبلغ هَذِه المزية أن توجب لَه الإغْراب, فَوَجَبَ أن يَجْعَل الْمَاضِي حكمه بين 
حكم الْمُضَارع وبين فعل الْأمر, فَمنع الْإِعْرَاب, لنقصه عَن الْمُضَارع؛ وَفضل بحركة 
لزيته على فعل الأمر. 

إن قَالَ قائل: فلم جعلت بِلْكَ اخرة الفعحة؟ 

قيل: لأن الْعَرّض بتحريكه أن تحصل لَه مزية على فعل الأمر» وبالفتح نصل إل غرضناء 
كَمَا نصل بالضّمٌ وَالْكَسْرء إل ان الفح أخف الحركات, فَوَجَبَ اسْتَعْمَاله لخفته. 

وجه آخر: وَهُوَ أن ار لما منع الْفِغْل وَهْوَ كسر عارضء وَالْكسْر اللازم أولى أن ينع 


الفغل, فَلهَدَا لم جز أن يننى على الكسرء ولم يجر أن يبنى على الصّم» لِأَن بعض الْعَرَب 
تجترئ بالضمة عن الْوَاو فَتقول في قَامُوا: قام قال الشّاعِر: 
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(قَلَو أن الأطبا كان حولي ... وَكَانَ مَعَ الْأَطِبّاء الأساة) 


فلو بني على الضّم لالتبس بالجمع في بعض اللّقَاتء فأسقط للالتباسء وَأشقط الكسر 
لما ذَكرْتَاهُ فلم يبْق إلا المح قبني عَلَيهِ 

إن قَالَ قائل: مَا تدكرون أن يكون الأمر تَجْرُومَا بلام محذوفة, لأن الأصْل في قُم: لتق 
وَالدلالة في ذلك قِرَاءَة الي - صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَّم -: " فبذلك فلتفرحوا "2 
فحذفت الام وَالتَاء وَبقي الْفِغْل تَجْرُومًا گما كَانَ؟ 

قيل لَهُ: هَذَا يسر من وجُوه: 

أحدها: أن خُرُوف ازم أَضْعَف من خُرُوف ار لآن الْفغل أَضْعَف من الاسم والجر 
على هذا يجوز أن يكون أقوى من الَزْم وعوامل الجر يجوز حذفهاء وَمَا هُوَ أَضْعَف 
منْهًا أولى ألا يحذف. 

وَوجه آخر: وَهُوَ أن هذه الزَّوَائِد أوجبت للفغل المضارعة للاسم, فَوَجَبَ أن يَرُول 
عراب الذي وجب من أجلها. 

وجه آخر: وَهُوَ أن شّرط المعرب أن تعتقب في آخره الحركات باختلاف العوامل» 
وَشرط الْمَبِيَ أن يزم طَريقة وَاجِدَة. فَلَمّا وجدتا فعل الأمر لا يرول عَن السَكُون (4 / 
أ) وجب أن يلْحق بحكم المبنيات دون المعربء وَلَيْسَ معني دُخُول (اللّام) معنى الأمر. 
والأسماء لا يصح دُخُول ازم عَلَيْهَاء تحُو: 
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صه ومه» وَمَا أشبه ذلك فقد بان چا ذكرت أن فعل الْأَمر يُوجب أن يكون مَبْنِيا على 
الشكون. 

إن قَالَ قاثل: لم صَارَت هَذِه الْأَسْمَاء اليمّة تلف أواخرهاء نو قؤلك: جَاءَن أَخُوك, 
وريت أَخَاك ومررت بأخيكء وَغَيِرهَا من الْأَسْمَاء إِعَا تختلف أواخرها بالحركات؟ 


قا واب في ذلك من وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أن يكون جعلُوا هذه لاء مُحْتلقَة الْأَوَاخْرء تؤطئة ها بأني من اة والجمع» 
وَصَارَت هذه الْأَسْمَاءِ أولى بالتوطئة من غَيرهَاء لاما اء لا تنفك من إضَافَة الْمَعنى 
وَالإضَافة فرع على الأضلء كما أن التَثبِيّة وَالجمع فرع على الواجد فَلَمّا شابحت هَذِه 
الْأَسمَاء التَعْبيَة والجمع في هَذَا الحكم, كانت أولى من غَيرهًا ل لا مُشَاركة بَينَهًا وَبين 
اة والجمع في هَذَا الحكم. 

وَالْوَجْه الگان: أن هذه الْأَسْمَاء تفرد في اللَفظ» قيصير إعرابما بالحركات, تخو قؤلك: هذا 
أب» وَرَأَيْت بَا ومررت بأب. فقد لَزمت أوساطها الحركات, فَكَمًا ردوهًا إلى أَصْلهًا في 
الْإِضَافَة وقد كاتت أوساطها تدخلهًا 
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حركات الإغرّاب» أَرَادوا أن يبقوا هذا الحكم فيهَاء ليدل بذلك على اما با يصح أن 
يعرب بالحركات في حال الاتفرادء فَوَجَبَ أن يضموا أوساطها في الرَفْع, فَلَمّا ضِمُوا 
وَسطَهًا انَقَلب آخرهًا واواء لآن 0 (فعل) , فَحق أواخرها أن تقلب ألفاء لتحركها 
وانفتاح ما قبلهاء وَالألف مَتى انْضّمّ مَا قبلها صرت واواء وَكذَّلِكَ إذا الْكْسَرَ مَا قبلهَا 
صَارَت ياءاء فَلِهَدَا وجب أن تلف أَوَاخر هذه الْأَسْمَاء بالحروف. 

وَاعْلَّم أن الإعراب في الحقِيقّة مُقَدَر في هذه الحُرُوف, إِذْ شرط الْإغْرَاب أن يكون زيَادَة 
على بنَاء الاسم وَلَا يجوز أن يكون ما تفتقر إِلَيْهِ الْكَلِمَة من بنائها إعراباء وَإِذا كانَ 
كَذَلِكء فالإعراب مُقَدّر كما يقدر في الْأَمَاء الْمَفْصُورَة وسنبين لم وجب تَقُدِيره, وم 
يشتحق اللَفُظ في مؤضعه. 

قإن قَالَ قائل: قلم وجب أن يكون الْإِعْرَاب في آخر الْكَلِمَة دون اوها ووسطها؟ 
َالْجْوَاب في ذَلِك: أن الْأَوَائِل لا يصح أن تكون مَوَاضِع الإعْرَاب لوَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أن بعض الْإعْرَاب سُكُونء فَلَو أعربت الْأَوَائْل لَأَدَى ذلك أن يبتدأ بالساكن, 
وَهَذَا محال» لآن الابتداء مهيج للنطق, فلا يجوز أن يثير تميجه حَرَكَة م مَعَ الحَزف, ولو 
جَارٌَ الابْتدَاء بالساكن, لكان ذلك شَائعا في 
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أكثر الُرُوف, لأن الخركة غير الْخُروف, فَإذا جار أن يجرد بعض اروف من اخرگة 
جَارَ ذلك في سَائِر الحُرُوفء فَلَما امع هَدَا الحكم عند من حالف في هَذَا الموضع - 
إل في حرف أو حرفين يقدر َا سَاكنة, وَإِعّا هو اختلاس الخركة - صح ما ذَكرْنَافُ 
لآن الِابْتدَاء بالساكن متع. 

وَالْوَجْه النّان: أن الابْتدَاء لا بُد لَهُ من حرة تختصه» لما ذكزْتاة فَلّو أعرب الأول لم 
تعرف حَركة الإغْرَاب من حَرگة البناءء فَلِهَدَا لم يجر أن تدخل في الأول وَل يجر أن 
تدخل في الْأَوْسَط لوَجْهَيْنِ: 

أحدهمًا: أن الوسط به (4 / ب) يعرف وزن الْكَلِمَة قل هُوَ على (فعل) أو (فعل) أو 
(فعل) قَلّو أعرب الوسط اختلطت أَيْضا حَرة الْإغْراب بحركة البناء. 

وَالْوَجْه الدَّان: أن من الْأَْمَاء ما لا وسط لَه وُو ما گان عدده زوجاء تخو مَاكَانَ على 
حرفين؛ ك (يَدء وَدم) › وَمَا گان على أَرْبَعة أحرف» تَخُو: جَعْمَر وَمَا گان على سِنَة 
أحرف, نحو : عضرفوط, فلو أعرب الوسط ادى ذلك ل أن ختلف مَوضع الْإغْرَاب, 
إذا گان مَا ذَكرَْاهُ من الْأَسْمَاء لا وسط لَه فُسقط أن تعرب الأوساط فلم يبق إل 
الْأَوَاخْرِء فَلهَدَا صَارت محلا للإعراب. 
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وَوجه آخر في الأَصْل: وَهُوَ أن الإعْرَاب قد بَينا أنه دخل لإقَادَة الْمَعْنى وَهُوَ زِيَادَة 
على الاسم وَإِعا يعرف الشّخْص عند الْفَرَاعْ من ذكر الشمه. قيجب أن يكون إذا فهم 
معنى الشّخص أن يِزْدَاد عَلَيْهِ معنى الإغرَاب, فَإذا كَانَت مَغْرقته إا تقع عند الْفَرَاعْ من 
الاسم قلا سَبيل أن يكون الْإغْرّاب فهم الشّخْص وَمَعْنَاهُ وَل گان على غير هَذًَا 
لأشكل مَعْنَاه. 

إن قَالَ قائل: لم خصوا التَنُوين من بين سَائِر الخُرُوف فجعلوه عَلامَة للانصراف؟ 
فَالْجْوَاب في ذَلِك: أن أولى ما يراد من اروف للعلامة خُرُوف الْمَدَ أو اللين» وتا 
صَارَت أولى لِكَثْرَة دورها في اكلام إِذْ لا كلمة كلو مِنّْهَا أو من بَعْضهَاء فكرهوا أن 
يزِيدُوا حرفا منها عَلامَة للانصراف, إِذْ كَانَت هذه اروف تدل على التَّثيَِة وَالجمع, 
فَكَانَت زيادتها ؤي إلى أحد أَمرين: إِمّا اللَنْس بالسية والجمع» أو بودي ذلك إلى ثقل 
اللّْظ فَسَمَطت زيادتماء ولم يكن للحروف شَيْء أقرب إِلَيْهَا من النوين» لأن التّنوين 
نون حَفيفةء وَإَِا لقب يِمَذَا اللقب ليفصل بين الثُون التي يُوقف عَلَيْهَا وَين هَذِه الثُون 


- أعني التنوين الذي لا يُوقف عَلَيْهِ - وشبهت بحروف الْمَدَ واللين أا غنة في 
الخيشوم, فَلَيْسَ على الْمُتَكَلّم فيه كلفة, إِذْ لا يغتمد لَه في الْقَم فُجرى مخرى الألف في 
الخفة, إِذْ كانت هَوَاء في الحلق, فَلهَدَا وجب أن يرْدَاد انين عَلامَة للانصراف. 

إن قَالَ قائل: فَمَا الذي أخوج إلى إِذْخَال التَنوين إلى الْمَصْل 
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الي ذكرقوه؟ 

قيل لَهُ: أن الْأَسْمَاء كلها نوع وَاجد, م دخل على بَعْضْهَا ما أوجب لَه الشّبّه بالحروف, 
فَهَدَا القسم يى على حرگة أو سُكون. لِأَنّهُ أشبه المي وَهُوَ الحرف» وَذَلِكَ تحُو: 
أَيْن» وكيف. وَمَا أشبه ذَلِك. 

ووجه شبهه بالحروف أنه تاب عَنهاء وَدَلِكَ قول الْقَائِل: أن زيد؟ ينوب عَنهُ قؤله: أي 
الدّار زيد؟ وَمَا أشبه ذلك من الْأَمَاكن, تَخُو: السُوق وَغَيره فَلَمّا اب عن حرف 
الاسْتفْهَامِ وجب أن يبْنى لبنائه. ومن الْأَسْمَاء مَا دخلت عَلَيْهِ أوجبت لَه الشبّه بالْفغل 
فَهَدَا القسم يعرب. إلا أنه لا يذخلة الجر والتنوين, كما لا يذخل الفغل الذي أشبهه. 
ومن الْأَسْمَاء لم تعرض لَهُ عِلَةَ تخرجه عن أصله. وَهُوَ الإغراب» فلو لم يذخل التّنوين 
عَلَيْه لالتبس بالمعرب الذي يشبه الْفغْل فلم يكن بُد من عَلامَة تفصل بينهماء فَهَدَا 
الذي أوجب أن يفصل بالشنوين بين المنصرف وغَيره. 

(5 / أ) فَإِن قَالَ قائل: فلم أسقطنم التَنُوين في الْوَقف؟ 

قبل لَهُ: لن الُنوين تابع للإعراب» ألا ترى أنه يذخل في الْمَرْفُوع والمنصوب 
وَالْمَجْرُور فَلَمَا گان تابعا لَه وَالإغْرَاب لا يُوقف عَلَيْد وجب أن يشقط في اللَفْظ إِذْ 
گان تبعه من جهّة اللّفْظ ألا ترى أن التَنْوين لا يُوجد إل بعد حَرگةء فإذا وجب 
إِسْقَاط حَركة ما قبلا تبعه في السُقُوط. 
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وَوجه آخر قد ذَكزْتاةُ وَهُوَ_ أي التنوين _ قد بينا أنه زيادَة على الْكيِمَة وَحكم 
الرائد أنقص من حكم الْأَصْلِىَ فأسقطوه في الْوَقْف ليدلوا بذلك على تقصه. 


أحدهمًا: أن السُوّال يرجع على السَّائْل لّو صرنا إل مَا قَالَ فَلَمّا لم يفدنا إل مَا تحن 
عَلَيْه من الفرق, لم يكن لأحد أن يغترض بدا الاغتراضء إِذْ لّو فعلوا مَا سَأَلنَا السّائِل 
وَالْوَجْه النَان: أن مَا فَعَلُوهُ أولى يما سألناه. وَذَلِكَ أن الْإعْرَاب قد استقر أن تبت 
حكمه في درج الگلام وَهُوَ زيادَة على الاسم وَيسقط في فحمل التنوين 
عَلَيْه لاشتراكهمًا في ما علامتان زائدتان على الاسم فَلَّمّا وجب في الْإِعْرَاب گان ما 
ذكرْتَاةُ لِأَنَهُ عند الْقَرَاغْ من الْكَلِمَة يجب أن تقع رَاحَة الْمُتَكُلّم گان آخر نشاطه 
آخر كلامه. فأرادوا أن يكون لفظه في هَذِه الخال أخف من لفظه في حال النشاطء 
فجعل حال الدرج بالحركة والتنوين, لِأَنّهُ مَوضع لاستراحته. | 
فإن قيل لكم: فلم أبدلتم من التَّنْوين ألفا في الؤقف, وَهَدَا قد ادى لل النَسْوِيّة بين 
الرّائد والأصلي على ما عللتم لاله قد تبت في الوَقْف والوصل؟ 
[قبل] : لآن الْقصد ف القضل بين الزّائْد والأصلي أن يحصل للزِّيَادَة حال نقص في 
حال الْوَقْف والدرج, وَل يغبت في حال وَاجِدَة كثبات الْأَضلِيَ والألف التي هِيّ بدل 
من التَنْوين تشقط في الدرج» كما يشقط الكنوين في الْوفف» فقد قارق حكم الَف 
الْأَصْلِيَء وَإِعَا أبدلوا من التنوين ألفا أن الألف حَفِيفَة, 
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ون الإشَارة إلى الْمَمْح متعذرة لخفائه, فَكَانَ الْبَدَل من التّنُوين ألا مع فيه أَمْرَانِ: 
أحدهمًا: بَيّان الإغرَاب فيمًا قبله. 

وَالآخر: أن تكون هذه الْعَلامَة ها حال تن تنبت في الْوَصْل وَالْوَقْف حَىّ لا سقط حكمهًا 
في الْوَقف بكَال. َإِعا الختيج إلى ذلك لِآن شرط الْعَلامَة أن تنبت تبت في كل حَال. 

فَلَمّا عرض في ثباتها في جميع الْأَخوَال الس بالحرف الألين: والتسوية بَينهَا وَتينه 
أسقط التَّنْوين فِيمَا ذكزتاة وأثبت ها هُنا لتلا خل بحكمه. 

إن قَالَ قائل: لم يجب الْوَقف على السّكُون وعَلى الإشَارَة إلى الضّم وَالْكسْر؟ 

قيل لَهُ: قد بَينا أن الأَضْل إا يجب أن يكون بالسُكُونِ وَالَذِي يُشِير إلى الضّم والگشر 
اغا غَرَضه أن يبين أن هذا الَف حال حَرگة في الدرج» وَبَعْضِهِمْ يروم الركة. والفصل 
بين الرّوم والإشام أن الإشام إا يفهمة الْبَصِير دون الصّرير لِأَنَهُ عمل بالشفة بعد 
قراغ من الرّف. فَأما الرّوم فَهُوَ الاختلاس للحركة: وَهُوَ (5 / ب) مما يُذركه المبصير 


والضرير. 
وَهَذْه العّلامّة الْوْجُوه تجوز في كل اسم قبل آخره سّاکن» قن کان قبل آخره متحرك 
جَارّت الْوْجُوه الثّلانّة فيه. 
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وجاز وجه رَابع: وَهُوَ تَشْدِيد آخره. كَقَوهِم في عمر عمر. وني خَالِد: خَالِد. إا 
شَدَدُوا لن احرف المدغم لا يكون إل سَاكناء وقد علمُوا أن الجمع بين ساكنين لا يجوز 
في درج الگلام» فَإذا شَدَدُوا علم بِالتََشْدِيدٍ أن احرف الآخر لا بد أن يَتَحَرّك في 
الْوَضْلء لسكون ما قبله. وَهُوَ التََشْدِيد, وَالتَشْدِيد أبين من روم الركة» فَإذا وصلت 
سقط الَّشْدِيد وهو إا يجوز في الْمَرْفُوع, يجوز أَيْضا في الْمَجْرُور, إِلّا الإثهام فأنّهُ لا 
يستغمل في الْمَجْرُور, لأن ذلك لا يُوَدِي إلى النّسْويّة في الصُورّة, فَلهَدَا رفض. وَأما 
الْمَنْصُوب فَإنَّهُ لا يشتغمل في شَيْء من هَذَا لِأَنَهُ يبدل فيه من التَنْوين ألف» فتظهر 
حركة الإِعْرَاب في الْوَقْفء ويصير هَذَا المعني عوضا ا تدخله الألف من التنوين» وَذَلِكَ 
إذا گان في الْمَنْصُوب ألف ولام أو كَانَ لا ينصّرف. 

إن قَالَ قَائِل: فلم وَقع ازم في الْأَفْعَال على صَرْتيْنِ: مرّة بحَدف حرف وَمرّة خف 
حَرَكة؟ 

قيل لَهُ: أصل ازم القطع, ولا بد للمجزوم أن يحذف من آخره عَلامَة الرَفْع. وَإِذا گان 
الفغل مُعْتَلُا سكن آخره عَلامَة للرفع, ولا بُد أن يكون للجزم عَلامَة وتأثير, فَلَمّا لم 
يُصّادف في آخر الْفِغل إل حرفا سَاكنا حذفه» ليَكُون بينه وَين الْمَرْفُوع فصل وَجَاز 
حذف احرف لصّغفه. إِذْكَانَ سَاكناء فُجرى مجرى الخركة في جوَاز الحذف عَلَيْه. 

إن قَالَ قائل: فلم وجب حذف الْوَاو من قَؤْلك: لم يقم» دون حذف الميم» وَل وجب 
الحذف في الجُمْلّة؟ 
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فا لواب في ذَلِك: أنه لَيْسَ من كلام الْعَرَب الجمع بين ساكنين في الْوَصْلء لان الجمع 
تينهمًا في الْوَصْل محَال» وَلكنه لَيْسَ بموجود, فلم يكن بُد من حذف أحد الساكنين» أو 
تحريكه, ليخرج إلى كلامهم. 


وقد يكن تَغْلِيل امْتتّاع الجمع بین ساكنين, بآن يُقَال: إن الَف السّاكن إذا تكلم به 
أن الْمُتَكَلّمِ في حكم الْوَاقف عَلَيْهِ والمبتدئ با بعده. وقد بَينا أن الِابْتدَاء بالساكن 
مخال؛ فَكَانَ المع ينها يشبه الابْتَدَاء بالساكن» فَلهَدًا امتنغواء وَإِعَا وجب الخذف في 
الْوَاو دون اميم لوَجْهَيْنِ: 

أحدهمًا: أن الميم لّو حذفت وَبقيت الْوَاو لجاز أن يلقاها سَاكن, وَلَا بُد من حذف 
لواو أو تحريكهاء فَلّو حذفت ادى ذلك إِلى الإجحاف بِالْفِعْلِ وَلّو حركتها لدی إل 
الاستثقال, إِذْ گاتت الحركات على خُرُوف مستثقلة, فَوَجَب أن تحذف الْوَاو وتبقى 
الپ الي لا يستنقل عَلَيْهَا الحركة وَل يحب حذفهًا. 

وَالْوَجْه الَان: أن خُرُوف الْمَدَ أضْعَف من غَيرهَاء فَلَمّا وجب حذف أحد الحرفين» 
وجب حذف الأضعفء وَهُوَ الْوَاو. 

إن قَالَ قائل: قلم لم يحركوا أحدهمًا؟ 

قيل: لو حركنا الآخر, وجب تحريكه باح أو الصّم, إِذْ الكسر تمْنُوع من الفغل وَأن 
الل في التحريك لالتقاء الساكنين الكسرء ولو حركنا الآخر بالصّم أو بالْقَنْح لم تعلم 
عَلامَة الجَرْم لِأَنهُ أدَى اللّفْظ إلى لفظ النصب والرّفْع. وَلّو حركنا الأول لَأَدَى (6 / أ) 
إل الاستنقال» إِذْ الحركات في هذه اروف مستقلة. 

إن قَالَ: أَلَيْسَ قد حركتم إذا لقيها سَاكن من كلمة أَخْرَى بِالْكَسْرِء لسكونها وَسُكُون 
الْوَاو؟ 
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قا واب في ذَلِك: ها َو حركت بالگشر من أجل الْوَاو الي قبلهاء لصار الكسر لازما 
ا إِذْ كانت الْوَاو لَازِمّة: فَلَمّا صّار الكسر لازماء والجر عَارض لا يدخل الْفِغْل گان 
الكسر اللازم أولى بالْمَنع. 

وَأما الكسر لأجل السّاكن من كلمة أَخْرَى, فَجَاز لأجل أن الكسر لا يزم الف لأن 
الكمة الاية ل رم الغ قلا كن اأكسر عارضا استعملوه إا الأصئلء و 
نا يزم وأما الازم فتجنبوه, فَهَدَا الْمَصْل بينهما. 

وَوجه آخر في أصل الْمَسْأَلّة: وَهُوَ أن تقول: إن أصل الساكنين إذا التقيا أن يحذف 
أحدهماء إل أن يكون الحذف يُوجب لبسا أو إجحافا بِالْكَلِمَة فَحِيئَئِذٍ تحركه. 

اما إذا خلا من هِدَيْن الْوَجْهَبنِ فالحذف أولى به لِأَنّهُ إذا ان الجمع بينهمًا ممتنعاء 


وَلَبْسَ في حذف أحدهمًا ضصَرَّر كَانَ الخذف أولى من زيادة حركة مُسْتَغن عَنها. 

فإن قال قائل: قد قلت: إن الوَاو لا ترجع عند ترك الميم؛ إذا قلت: لم يقم القاسم. 
أن حَرَكة الميم عارضة. فلم رجعت ف قؤلك: م يقوما. والتغنية عارضة؟ 

قا واب في ذَلِك: أن الَرْم إا هُوَ 7 على الرَفْع وَإِذا گان كَذَّلِك فالتثنية إِنا يحب 
أن تغتبر حاف في الرَفُع قبل ازم فَلَمًا وجب أن تقول: فَلَمّا يقومان» فتظهر الوا 
لاه لا شَيْء يُوجب إِسْقَاطهَاء وَدخل 53 حذفت الثُونء وَبقى بقي الفغل على صورته ف 
حال الرفع. 

وَأما قَوْهم: م يقم القاس فالواو قد وجب إِسْقَاطْهًا قبل جِيءِ ما وجب 
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تحرّك الميم: لان مَا يذخل على أول الْكَلِمَة أسبق يما يحجيء بعد الْفَرَاعْ مِنْهَاء وإذا گان 
كَذَّلِكِ صرت حرگة الّميم عارضة. إِذْ دخلت على مَا اسْتقر لَه التكون والحذف, 
َلَيْسَ حكم اللَثْيِيّة كُذَلِك لما دَكزْتاة. 

إن قال قائل: لم اختلفت التَّْبيّة وَالجمع هَذَا الاختلاف؟ 

قا واب في ذَلِك: أنه لصَرُورَة أدّت إِلَيِ وَذَلِكَ أن الاسم الْمَرْفُوع گان حَقه أن يثنى 
بالاو أن الصّمير بالاو فَيُقَال: جَاءَنِ الزيدون» بفتح ما قبل الْوَاوى وَفِ الجمع: 
الزیدون» بِضّم ما قبل الْوَاو وَكَانَ يحب في الجر أن يُقَال مَرَرْت بالزيدين, بِقَمْح مَا قبل 
الياء في التَثْييَة, وبكسره في الجمع في فَيَمَع المَصْل بين تَثْبِيّة الْمَرفُوع وَجمعه. وَبَين تَدْنيّة 
الْمَجُرُور وَجمعه باختلاف الحركات. فإذا بنيتا الْمَنَضُوب على هذا القاس لزم آن 
نقول: رَآَيْت الزيدان, لِأن الفعحة من الألف. وَلّو فعلتا هَذَا وأردنا الجمع» لزم أن ترجع 
الألف في المع كما رجعت الْوَاو وَالْيَاءِ في جمع الْمَرْفُوع وَالْمَجْرُور وَلّو فعلنا هَذَا ل 
يتقع فصل بين ية الْمَنْضصُوب وجمعه, لِأن الألف لا يكون ما قبلها إل مَفْتُوحَاء فَلَمًا 
گان هذا يُوَدِي إلى اللبْس بين التَِِيّة وا لمع أسقطت عَلامَة الْمَنَصُوب, ولم يكن بُد 
من حمله - إذا ثني أو جمع - على الْمَرْفُوعَ أو الْمَجْرُور فان حمله على الْمَجْرُور 
أولى من أربع جهات: أحدمًا: أن (6 / ب) الْمَنْصُوب وَالْمَجْرُور قد يَشِْكَانٍ في 
الْمَعنىء كَقَوْلِك: مَرَرْت بزید» مَْنَاهُ. جزت زيداء فلاشتراكهما في الْمَعْنى حمل النصب 
على الجر 


والجهة الانية: أَهمَا يَْتِكَانِ في الْكتايّةه تو قؤلك: مَرزت بك ورأيتك. 
والجهة الكّالكَة: أن الجر ألزم للأسماء من الرَفْع لان الزفع ينتقل إن اأفغلء 
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فَكَانَ حمل النصب على الألزم أولى من حمله على الْمُنتقل. 

والجهة الرّابعَة: أن الجر أخف من الرّفْع, فَلَمّا أردنّ حمل الْمَنْصُوب, وَهُوَ حَفيف» كان 
حمله على المخفوض أولى. 

إن قَالَ قائل: فلم أدخلتم في تَثْبيّة الْمَرْفُوعَ الألف. وَل تبقوه على أصله؟ قيل لَهُ: 
لأهم أَرَادوا أن يستعملوا اروف اللائ في التَثْييّة ولمع كما استعملوا حركاتا في 
الواجد» فَلَما وجب إِسْقَاط الألف من الْمَنْصُوب, لما ذَكرْنَاُ لم يبق موضع يذخل عليه 
سوى الْمَرْفُوعَ وَالْمَجْرُور فأدخلوها في تة الْمَرْفُوع» لا ذكزتاة. 

إن قَالَ قَائِل: فَهَلا أدخلوها في تَثْبِيّة الْمَجْرُور؟ 

قيل لَهُ: إدخالها في تَثْبيّة الْمَرْفُوع أولى, لِأن الْوَاو أثقل من الْيَاء فَلَمّا گان لا بد من 
إِسْقَاط الْوَاو وَالْيّاءء وجب إِسْقَاط الأثقل. 

إن قَالَ قائل: لم وجب فتح واو اة وياء التَثْبِيّة في الضْل؟ 

قيل لَهُ: أن الألف لا يكون ما قبلهًا إلا مَفْعُوحَاء والتثنية قبل الجمع» فقد اسْتحقّت 
اة الْمَنْح في النصب لأصل الألف» وحملت الْيَاء وَالْوَاو على الألف وَضْم ما قبل 
الْوَاو في الجمع وكسر ما قبل الْيَاء لوَجْهَينِ: 

أحدهمًا: أن الكسر من الْيَاء وَالضَّم من الْوَاو فَكَانَ أولى مَا يجر به مَا هُوَ من جِنْسها. 
وَالْوَجْه الَّان: أن الْقَنْحَ قد قات باستحقاق التَثْبيّة لَك فلم ينق إلا الضَّمء وَكَذَلِكَ لو 
ضم ما قبل ياء اجمع انقلبت واواء فَكَانَ يلط اجر بالرّفع وَالرَفْع بار وم ينق إلا 
الكسر. 
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وَاعْلّم أن الألف في التي وَالْوَاو في الحمع وَالْيّاء في [الَغيّة] وا لمع من حُروف 


الإعرَاب عند سيبَوَيه رة الدّال في زيد» وَالْإِعْرَاب فيها مُقَدَرء كما يقدر في أَوَاخْر 

٠‏ و عَصا ورحى. 
إا وجب أن تكون هَذِه اروف خُرُوف إغرَاب, لآن معنى الْكَلِمَة إِنّا يكمل با 
وَصَارَت آخر حرف في الاسم وقد بَينا أن حكم الْإغْرّابء إا يكون زيادة على بناء 
الاسْم: فَلِهَدَا وجب أن تكون خُرُوف الْإِغْرَابء وَإِتا امتنع من الْإغْرَاب استثقالا 
للحركات, فحذف اسْتَخْفَافًاء وَقدر في النيّة. 
إن قَالَ قائل: فَهَلا لمت التَثْيّة وَاجمع لقبا وَاجِدَا وَل تعر هذا التّغي كما أن 
الْمَفُْصُور لما قدر في آخره لزم وجها وَاجِدًا فلم يتعَير؟ 
فَاْوَاب في ذَلِك: أن النَغْيير نا لزم في التَفْبيَة وا لجمع» وَل يزم في الْمَفْصُور وَإِن 
استويا فما ذكره لان س دل على إعرابه وبنعته» 


أَنّك إذا قا زت هذه عَصا معوجة, بان رفع في ذلك لو وضعت في مَكَانَا 
اسا غير معتل» لبان الإعْرّاب فيه 
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تحُو: هذا جمل (7 / أ) وأما التَفييّة وَالججمع فلا نعت فما إلا بتشية أو جمع, ولا تظير 
هما إلا كَدَلِكء فلو مت وَجها وَاجِدَاء لم يكن على إعرابما دليل» فجعل برا عوضا 
من عدم النظير. 

إن قَالَ قائل: فلم دخلت الون في اة وا لجمع؟ قيل لَهُ: عوضا من الخركة والتنوين. 
إن قَالَ قائل: فلم وجب أن يعوض من الخرَكة والتنوين؟ قيل لَهُ: أن من شرط التَدْبيَة 
وَهَذَا ار أن يكون لَهُ عَلامَة مزيدة على لفظ الواحد» فَكَانَ يحب أن تلحقة الخركة 
والتنوين» فَلَّمَا جب أن يذخل التَنوين وَاخركة اة اخ وَعوض ما كنع من 
دخوضماء وجب أن يعوض مِنْهُمَاء للا بخل با يُوجبه ترت تيب اللّفْظ وقد بينا أن الحركة 
غ سَقَطت استثقالا. 

وَأما التَنُوين فَوَجَب إِسْقَاطه لِأَنّهُ سّاكن» وَهَذِه اروف سواکن» فلم يكن يلو من أحد 
أمرين: أما إِسْقَاط هَذِه اروف لسكوغا وَسُكُون الكَنُوينَء فتزول عَلامَة اة وا لمع» 
فيؤول إلى الاستتقال, أو تحرك النوين» قيصير نونا لازمةء وتخرج عن حكم الْعَلامَة الي 
وضع اء فلم يبق غير حذفهاء فَلهَدّا وجب إِسْقَاط التنوين» فَلَمّا دخلت الثُون - 


عوضا لما ذَكرَْاهُ - دخلت ساكنة لأن ارف إا ترك لزيادة الحركة عَلَيْه وهي غيره 
قإذا زدناه جردا من الخركة بقي سَاكناء وقبله عَلامَة اة وَالججمع, وهي سَاكنةء فالتقى 
ساكنان» فحركت النُون لالتقاء الساكنين. 

إن قَالَ قائل: فلم كسرت في التَثْبِيَ وفحت في الجمع؟ 
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قفي لِك وجُوه: 

أحدها: أن التَثْبيّة قبل الجمع» وَحقَ السّاكن إذا حرك حرك بالگش فقد اسْتحقّت 
نون التَثبيَّة الكسر على الأضْلء لِأَهَا سَابِقَة للجمع, وَجَارَت نون الجمع؛ وقد قات 
كسرقاء ففتحت للا تلبس بئون الَثْبِيَة فلم يبق ها من الحركات إلا الضّم ولف 
وَالصنّم مستنقل» فُسقط وَبقي الْفَفْح. 

وجه تان: وَهْوَ أن الجمع يْقع قبل النون فيه واو قبلها ضمة, أو ياء قبلِهَا كسرة, 
فكرهوا كسرة الثُونء نلا ينقل بتوالي الکسرات» أو يخْرجُوا من ضم إل كسرء فسقط 
الكسرء وهو بالإسقاط أولى, فلم يبق إلا المَنْح. فجعل الكسر للأخف» وَالْمَنْحَ للأتقل 
ليعتدلا » 

إن قَالَ قائل: فما الذي أخوج إلى الْمَصْل بين نون التَثْبِيَّة ونون الجمع. وَصِيعَة اة 
مباينة لصيغة الجمع» وَإِن سَقَطت النُونَء فَمَا الحاجة إلى الْمَضصْل؟ 

قيل: قد يشكل جمع الْمَفْصُور في النصب والجر بتثنية الصّجيح, گقؤلك: 

أت المصطفين, فَيَمَع ما قبل ياء الجمع مَفْتُوحَاء كما تقول في تة زيد: رات 
الزيدين» ومررت بالزيدين» فَلّو لم يكسروا نون التَكِْيََ ويفتحوا نون الجمع» لالتبس 
جع الْمَفْصُور بتثنية الصّجيح, فَلَمّا وجب لقصل بين هدَيْن أجروا كل َة وكل جمع 
على هذا لتلا قلف طريقتهما. 

إن قَالَ قائل: لم گات التُون بِالزيَادَةِ أولى من سَّائر الخُرُوف؟ 

قيل لَهُ: لم يمكن زيادة بعض خُرُوف الْمَدَّ في اة وَالججمع استنقالا (7 / ب) 
لاجتماعهماء وَمَعَ هَدَا فَكَانَ يحب إذا وَقع حرف الْمَدَ بعد ألف النَدْبِيَّة أن يهمز وَلأن 
كل حرف مد وَقع طرفا قبله ألف رَائدّةء فلا بُد من مزه فكَانَ ذلك يُؤدِي إلى 
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o 
07 


تغيير ارف عن أصله. فَوَجَب أن تزاد الثون من بین سَائِر اروف لما ذَكرْبَاهُ في 
الجمع من مَذْهَب سِيبُوَيْه وَهُوَ الصّحيح عندتاء وَأما أَبُو الحسن الْأَخْفَش وَأَبُو الْعَئّاس 
المبرد. ومن تابعهماء فَيَقُولُونَ: هذه اروف دلائل على الإغراب» وَلَيْسَت بإعراب, 


5 
م 


وَل خُرُوف إِغْرَاب وَهَذَا القؤل قاسد» لأنه يُقال لقائله: خبرتا عن فَؤْلك: إن هذه 
اروف دلائل إِغْرَابء وَلَيْسَت بإعراب» ولا خُرُوف إِغرَاب, هَل يدل على إِغْرَاب في 
الْكَلِمَة أو في غَيرهَا؟ 

إن قَالَ قائل: تدل على إِغْرَاب في الْكَلِمَة فا بد لَهُ من أن يقدر الإغْرَاب فيهاء إِذ 
گات هي أَوَاخِر الكلم, فيرجع قؤله إل سِيبَوَيْهِ وتسقط هَذِه العبارة. أو يَقُول: تدل 
على إِغْرَاب في غير الْكَلِمَة. 

فَبُقَال لَهُ: فإذا الإغْراب لا في الْكَلِمَة وَمَا عدم إعرابه فَهُوَ مَبْيَ. ومن مذهبه أن 
اة وَالجمع معربان» فيناقض قؤله» وَلّو لم يغترف بإعراب التَثبيّة وا لجمع» لَكَانَ وله 
مساغ, وَهُوَ مَذْهَبٍ أي إِسْحَاق الرّجاج. 
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وَأما الرْمِي فجعل انقلاب هذه الخُرُوف هُوَ الإِغرَابء وَقَوله ضا ختل» لآن أول 
أخوال الاسم الرَفْع فإذا هُوَ في حال الرفع غير مُنْقَلبء وَإِذا لم يكن منقلبا وجب أن 
يكون الاسم غير مُعرب» فَيْوَدِي إلى أن يكون بعض اة وا لمع معرباء وبعضه مَْييا. 
وَقد روي عن غير هَؤْلَاءٍ نهم جعلُوا هَذِه اروف هي الإغْرّاب, كالضمة والفتحة 
والكسرة, وَهَدَا القؤل هُوَ أَضْعَف الأقاويل» لأن شرط الإغراب ألا يخل سُقُوطه بمَغنى 
الْكَلِمَة إذا گان زائدا على بنائهاء وَنحن لو أسقطنا هذه اروف التي تدخل على 
تيه المع لزال معنى الْكَلِمَة, فَلهَدَا لم يجز أن تكون أعرابا. 

وَاعْلّم أن الْمُذكر والمؤنث يستويان في التَثْبيَة أن طَريقَة التَْبيّة وَاجدَة إِذْ گان مَعْنَاهَا 
لا يختلف. وَإذا گان الانْئان لا يكوتانٍ أكثر من انين فجعل لَفُظهما أَنْضا غير مُخْتلف. 
وَأما اجمع وَإِن ان فرعا على الواجد كالتثنية قله غير تَخْصُور, فلم 
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يجب أن يكون لفظه محصوراء فَلهَدَا جَاءَ مُحتلفاء وَقارق التَثْبيَّ وإن اكوا في أَكُمَا 
فرعان على الْوَاجد. 

وَأما الواجد فلم يحب أن يزم لفظا وَاجدًاء لِأَنَهُ أصل مُبْتَدأْ به مَوْضُوعَ على أشخاص 
يفصل بَينهِمَا بحدود وخواص» فلا بد أن تكون أَلْمَاظه مُْتَلفَة والتثنية المع یراد مما 
الشّيَْينِ يضم بمما الشَّئْء إل مثله, فَلِهَدَا ان يحب أن تكون ألفاظها متفقة, وَلَكِن 
وجب الْفَصْل بين التَثبيّة وَاجمع لما ذكرتا. 

فإذا أرذت جع الْمُوَنَتْ جمع السّلامَة زذت في آخره ألفا وتاء وا جب زيادة هذَيْن 
الحرفين لا ذكرْتاة. 

إن خُرُوف الْمَدَ أولى بالزيادةء وكات الألف أولى في هذه الْمَوَاضِعْ لأا أخف خُرُوف 
الْمَدَ والمؤنث ثقيلء وَالجمع أَيْضًا نقيل» فَوَجَب أن يذخل أخف الخُرُوف, فَكَانَت 
الألف أحق بذلك خفتهاء وَل يز أن تزاد مَعهًا من خُرُوف الْمَدَ واللين ها ذَكرَْاهُ من 
وجوه قبله إلى غير جنسه. وَل يجز الافتصًار على الألف وحدهَا ليلا يلتبس بالتننية, 
فطلبوا حرفا يكون بَدَلا من الْوَاو التي هي خُرُوف مد فجاؤوا بالتّاءِ. 

(8 / ) ألا ترى أا تبدل من الْوَاو في (تخمة وتجاه) » وَالْأَضْل: (وخمة ووجاه) . وَكَانَ 
أَيْضًا إِدْخَال الاء أولى: لأ - مَعَ مقاربتها للواو - توجب حذف الثَّاء التي في 
الْوَاجِدَة فََفُول في مسلمة: مسلمات. وَالْأَصْل: مسلمتات» فأسقطوا الناء الأولى 
اكتقاء بِالثَانِيََ وات أولى بالإسقاط, لِأن 
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الانبة تفيد معنى التأنيث ومعنى المع فَلهَدَا گات أولى بالإسقاط من الانيةء وما 
أسقطوها لتلا كمع تأنيثان. 

إن قَالَ قائل: الت تقول في خُبْلَى: حبليات» وَالألف في حبْلّى للتأنيث» فقد أثبتها 
في الجمع وجمعت بين تأنيئين» فلا جعلت ذلك في الثَاَيْنِ؟ قاراب في َلك من 
وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أن عَلامَة التأنيث في خْبْلَى الألف, فإذا جعت انقلبت الألف. فَرَالَتْ عَلامَة 
الوه الثاني : أن عَلامَة التَأنيث في (حُبْلّى) مُحَالئَة لعلامة التَأَنِيث في الجمع؛ وَنحن في 
(مسلمات) لو أقررنا اللّفْظ على هَذَاء لكنا قد معنا بين تأنيثين صورتّما وَاحِدَة فَلهَذَا 


حذفنا إِحْدَاهمًا. فَإذا أقررنا عَلامَة التَأنيثْ في (خُبْلَى) مَعَ عَلامَة الجمع ل نَكُنْ قد 
حمعتا بين صُورَقٍ تأنيث» فيجوز المع بَينهمًا لاختلافهما. وَهَذَا الْوَجْه أَيْضا ذَكرْناةُ 
لنبين أن بين مَا يتمع فيه صورتا تَأنِيث وَبِين مَا تلف فيه الصورتان فرقاء وَالْعلّ الأولى 
إن قَالَ قائل: قد ادعيت أن النَّاء عَلامَة التَأنِيثء ونحن نرَاهًا في الْوَاجِدَة هَاء في 
الوَقى؟ 

قيل لَهُ: أصله التَّاء وَإِعَا وقف عَلَيْهَا بالمَاءٍ ليفصل بين تأنيث الاسم وتأنيث الفغْل. 
قإن قيل: فَمَا الدلالّة على ذَلِك؟ 
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قبل: من وُجُوه: 

أحدمًا: أنا نصل بالتَاءِ گقؤلك: مسلمة يا هَذَاء قأصل الكلام الدرج» فَوَجَب أن 
تكون النَاء الصْل لثباتها. 

ألا ترى أَنّك تقول: رت زيدا ي هَذَا فَتبت التَّنوين في الدرج» وتبدل مِنْهُ في الْوَقْف 
ألفاء وَكَدَلِكَ فعلت بالا أبدلت مِنْهَا كاء في الوقف. 

ووجه تان: وَذَلِكَ أن بعض الْعَرَب يقف على النّاء فَيَقُول في مسلمة: مسلمتء وني 
صالحت: صالت» قَالَ الراجز: 

(الله نجاك بكفي مسلمت ... من بعد مَا وَبعد ما بعد مت) 


(صارت بَتات التفس عند الغلصمت ... وكادت الحرّة أن تدعى أمت) 


فَلَما ثبت اللاء في الْوصْل وَالْوَقْفء وَل نجد أحدا يصلها با إِلّا في مَوضع لا يغتد 
به إِذْ گاتت فيه عِلَّة توجب ذَلِكء علمًا بذلك أن الثَّاء هى الأضل. 
ووجه تَالِث: وَهُوَ نا وجدنا النَّاء في الفغل قد أدخلت عَلامَة للتأنيث وَوجدنًا الاسم 
يذخلة افاء وَالثَاءِ للتأنيث في الْوَصْل وَالْوَقْفء فَوَجَب أن يحكم على 
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الكاء أا الأصْل في التَأنيثء إِذْ لم نجد الْماء للتأنيث. 

إن قَالَ قائل: قد وجدنا اء تشتغمل للتأنيث في قؤله: هَذِه أنقى؟ 

قيل لَهُ: ليست اَاء عَلامَة للتأنيث, وَإِعا هِيَ بدل من يا لأنهم يَقُولُونَ: (هذي أمة 
لله) فاهاء بدل من الْيَاء التي في (هذي) » دل أن اء ليست عَلامَة (8 / ب) 

إن قيل: فَمَا الدِّيل على أا بدل من الَيَاء؟ 

قيل لَهُ: الدِّيل على ذلك أك تقول في َة هَذِه: تان فلو گاتت افاء أصلا في 
تفسهًا لم يحر حذفهًا في ية ولوجب أن تقول: هان فَلَّمّا وجدناهم قد أسقطوا الاء 
في التَثْييّةَ وَرَجَغُوا إلى أن قَالُوا: تان, ما قَانُوا في الَّذِي: اللَدّان» وني ذَا: ذان» علمتا 
أن الثّاء هي الأصل. 

وَوجه آخر: وَهُوَ أن الْكَلِمَة لا اسْتغمل فيها اء وَالنَاء وَوجدنا النَّاء أثقل من الاء, 
وَل نجد الاء في غير هذا الموضع تختمل أن تكون للتأنيث, وجب أن نقدر اَْاء بدلا 
من الثَّاء وَذَلِكَ جائز لِأَنَهُ عدُول من الأثقل إل الأخف, فَإِذا ان ذلك تملا وجب 
حمله على ما ذكرتاء لت رج عَمّا في كلامهم. 

إن قيل: فما الخاجة في الْمَصْل بين تأنيث الاسم وتأنيث الْفِغْل. 

قيل: لِأن الْفغْل قد تسمي به فَإن سمي بفعل فيه عَلامَة التَأنيث لزم أن يُوقف عَلَيْه 
ايء كرجل مي ب (قاقت) فَيُقَال: جَاءَنِ قامه, فَيُوقف بالا فَصَارَ من الْمَصْل 
بينهما بيان ودلالّة على الاسم وَالْفغْل. 

فإذا قَالَ: فلم گان الاسم بالتغيير أولى من الفغل؟ 
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قيل لَهُ: لأن لاء إا تلحق من الْأَفْعَال الْفِغْل الْمَاضِيء وَالْفِغْل الْمَاضِي مَبنيَ على 
الْفَنْح فَلَرِمَ طَريقَة وَاجِدَة وَالِاسْم يلْحقهُ الْإغْرَاب فيتغير آخرهء فَلَمّا احتجنا إل تَغْيير 
أحدهماء غَبرنا ما يلحقة التَغيير وَهُوَ الاشم. 

إن قال قائل: فلم كانت هَل اهاء أولى بالْبَدَلِ من سَائِر الخُرُوف؟ قيل: لأن اء 
حرف حَفي» وَهْوَ من مخرج الألف» فكرهوا أن يبدلوا الثَاء ألفاء فيلتبس بالألف التي 
هي بدل من النوينء فَكَاتت اناع أولى لذَلِك. 

وَاعْلّم أن الاء في جمع الْموَنّثْ حرف الإعراب» فتضم في حال الرَفع؛ وتكسر في حال 


النصب والجر. وقد بيا أن الكسر إا دَخلهًا في حال النصب حملا على الْمُذكرء وقد 
اشترگا في جمع السّلامَة فَلَمّا سوي بين النصب واجر في الْأَسْمَاء الْمَذْكُورَة سوي أَيْضًا 
إن قَالَ قائل: قد فُلْتُمْ: إن الجمع السّالْ: ما سلم فيه بنَاء الْوَاجدء وَإِن المكسر ما تغير 
فيه بتاء الواجد. ۾ قُلَتُمْ في (بنت وَأَخْت) في حال الجمع: بات وأخوات. ففتحتم 
أَوَههمًا وَكَانَ مكسورا أو مضموماء وجعلتم هَذَا الجمع جمع السّلامَة؟ 

قيل: لِأن الأضْل في بنت وَأَخْتء بنوة وأخوة, ولكنهما غيرا في الْوَاجد ووجه التَغير 
ام حذفوا من (أخوة وبنوة) الْوَاو استثقالاء ثم ألُْوا (ينتا) ب (جدع) و (أختا) ب 
(قفل) . 
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إا دعاهم إلى هَذَا الإخاق لتحصل النَاء على لَفْطّة الخُرُوف الْأَضلِيّةَ فيصير هذا 
الحكم هما كالعوض من حذف الْوَاو. 

إن قَالَ قائل: فَمَا الدِّيل على أصل (بنت وَأَخْت) ما ادعيته؟ 

قيل لَهُ: إن الدّلِيل فِيمًا ذكر أن الْمُوَنّثْ إذاكَانَ على لفظ الْمُذكر وَجب أن تكون 
عَلامَة التَأَنيث لاحقة للفظة الْمُذكر, كما تقول: ائم وقائمة, فَلَمّا كَانَ لفظ (بنت 
وأخت) على طريق لفظ (الْأخ وَالِإبْن) وجب أن تكون عَلامة التأنيث لاحقة على لفظ 
الْمُذكرء فَلَمّاكَانَ الخ يُقَال في تثنيته: أَخَوان, علمتا أن أصله (أخُو) وَأن حق التَأَنيث 
أن يذخل على هَذًّا اللّفْظ فَلهَدَا (9 / أ) وَجب أن تكون أخت: أخوة. 

وَأما (بنت) فَكْمَا أنا نول في الْمُذكر: بئون. علمتا أن الأضل الْمَتْح وَأن (بنتا) گان 
حَقََهَا أن تيء مَفْمُوحَة الْيَاءِ على حد الْقَنْح في (بنِينَ) وَلكنهًا غيرت ها ذَكَرَْاهُ من 
الإخاق» فإذا جعت لم يكن بد من حذف اللاء في الْوَاجدء لأا لم تخرج بِالْكَلِمَةِ عَن 
حكم عَلامَة التأنيث» بل فيهمًا حكم الْعَلامَة وَإنْكَانَت قد أجريت جرى الخذف 
الْأَصْلِىَء وَلَيْسَّت بتاء مجَرَدَة زيدت للإلحاق الْمُجَرَد لأن مَا زيد للإلحاق الْمُجَرَدِ م 
عير لا في تَنْبيّة ولا في جمع» لِأَنّهُ قد أخرى مخرى الْأَصلِيَ ألا ترى أن الْيّاء رَائدَة 
للإلحاق ب (قنديل) ولا يتَعَيَر فَلَمَا كانت تاء (بنت وأَخْت) ليست حَالصة للإلحاق 
ثم جمعوا الاسم بالألف وَالتَاء لم يكن بد من حذف الثَّاءِ في الْوَاجدء إِذْ فيا حكم 


الثأنيث» فلم يجر الجمع بين تأنيئين, فَلَمّا وجب حذفهًا بطل حكم الإلخَاق, فَوَجَب أن 
ترد الْكَلِمَة إل 
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أصلهاء فَلِهَدَا وجب أن يكون الجمع فيهًا جمع سَّلامَة وَإِن تغير الأول مِنْهُ. 

إن قَالَ قائل: فلم جب في الجمع المكسر أن ري بِوْجُوه الإغْرّاب؟ قيل لَهُ: أن هذا 
الجمع استؤنف لَهُ البناءء كما استؤنف الْوَاجِدء فَلَمّا أشبه الْوَاجِد في هَذَا الحكم؛ وجب 
أن يجري حكمه في الإغْرّاب بحكم الْوَاحد. 

وَأما مَا بمتحنه بعض النَّحوِبين بتصغير الْواجد» قإن بث النَّاء أجروا الاسْم يجميع 
الإغراب فَلَيْسَ بِشَئْءء لِأَنّك تقول: هَذِه بيوتات الْعَرَب, ومررت ببيوتات ارب 
ورايت بيوتات الْعَرَبء فتكسر النَّاء. وَلَو صغرت الْبَيْتَ لثبتت الثَّاء. فُعلمت أن هذه 
الْعَلامَة ليست بِأَصْلء ون الْمُوجب لكسر الثَّاءِ في النصب جمع السّلامَة. 

قَالَ أَبُو الحسن: قد ينا أن من الْأَسْمَاء مَا أشبه الفغل قمنع الننوين والجرء وَمِنّْهَا مَا 
أشبه احرف فَاسْتحقّ البناء, وَمِنْهَا ما لم يعرض لَه عِلَة فُجرى بِوْجُوه الْإغْرَاب ونون. 
إن قَالَ قائل: قلم كَانَ مَا أشبه اأفغل نَع من الَنُوين والجر؟ 

قيل لَهُ: أن الْفغل لا يذخلة تنوین ولا جر فَوَجَبَ أن يكون ما أشبهه حكمه كحكمه. 
وقد بيدا لم امع الفغل من ار فأما التَنُوين فَإِا امتنع من الْفغل لِأَنّهُ زيَادَة, وَالْفِغْل 
ثقيل» فلم يخقمل الزّيادة: ومَعَ ذا فَالَذِي من أجله دخل التَنُوين في الاسم لَيْسَ 

بموجود في الْفغل, فلم جز أن يذخل الفغل التَنوينَ ولا حمل النصب على الجر في تَثْيَة 
الْأَسْمَاء وَجمَعهًا لما بَينهمَا من المشابمة, حمل ار فيمًا 
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لا ينصّرف على النصب. 

وَأما من أي وَجه أشبهت بعض الْأَسْمَاء الأفْعَال حم منع الصْرْف قَلهُ (باب) يبين فيه 
إن شَاءَ الله. 

وَإِنَّا وجب فِيمًا لا ينْصّرف الانْصِرّاف, إذا دخلت الألف واللام أو أضيف» لَوَجْهَيْن: 
أحدهمًا: أن الألف واللام وَالإِضَافَة تقوم مقّام الننوين» وقد بينا أن وجود التَنُوين 


يُوجب للاسم الانْصرّاف, فَمَا قَامَ مقامه أَيْضا يُوجب الانْصرّاف, فَلهَدًَا انَصّرف كل مَا 
تدخله الألف وَاللّام أو أضيف . 

وَالْوَجْه اللان: أن الذي منع الاسم من الانصراف شبهه بالفغل» وَالْفِغْل لا يدذخلة 
الألف وَاللّام ولا يضاف وأصل الْأَسْمَاء الصف فَلَمَا دَخلهًا (9 / ب) مَا يُخْرجهًا من 
شبه الفغل, ردت إلى أَضْلَهَا من الانْصِرّاف. 

إن قَالَ قائل: خُرُوف الجر تمدع من الذحُول على الْفِعْلء وَمَعَ هَذَا إذا دخلت على ما 
لا بنْصّرف بَقِي على حاله من الامْتِتاع من الصّرزْفء فَهَلا صرفته في هذه الالء إِذْ قد 
خرج من شبه الفغل كما خرج بِدُخُول الألف راللام عَلَيْهِ وَالِضَافَة؟ 

قيل لَهُ: هذا بسر من وَجْهَين: 

أحدهمًا: أن خُرُوف ار هي أحد عوامل الْأَسْمَاء كالناصب والرافع» فَلّو صرفناه 
بول خُرُوف ار عَلَيْ لوَجَب أَيْضا أن نصرفه بِدُخحُول النواصب 
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والروافع عَلَيْهء إِذْ كانت هَذِه العوامل لا يجوز دُخُولَا على الْفِغْلء وَلّو فعل هَذَا ل 
يحصل فصل بين المنصرف وغيره» فسقط الاغتراض ذا السّوّال. 

وَالْوَجْه النَّاني: أن خُرُوف اجر تخي فِيمَا بغدهًا مخرى الْأََْاء الي تّفض ما بغدهّاء 
وَالْأَفْعَال قد تقع في مَوَاضِع الجر بإضَافَة ظروف الزَّمَان إِلَبْهَا كَمَوْلِك: هَذَا يَوْم يقوم 
زيد. قَصَّارَ قوع الاسم بعد حرف ار لا خلص للاسم. إِذْ گان مغل هذا الموقع قد 
تقع فيها الْأَفعَال. 

فما الألف واللام وَالٍإضَافَة: فلا يجوز حال أن تدخل على الْأَفْعَال: فَلَمَا صّار هَدًَا 
الموقع يخلص للاسم دون الْفِغْل وَجب أن ينْصَّرف. 

إن قَالَ قائل: فلم صّار التَنْوينَ يُعاقب الألف واللام وَالْإِضَافَة؟ 

قيل لَهُ: لأن التَنْوين إا يذخل على الاسْم ليعلم أنه منصرف» وقد بينا أن حميع مَا 
تدخله الألف وَاللّام وَالإضَافَة ينصّرفء فَلَمّا كان جميع الْأَسْمَاءِ إذا دَخلهًا مَا ذكرنا 
انصّرف, ل يِحْتج إلى فرق, فسقط التنوين للاستغناء عنة. 

وَاعْلَم أَنّك إذا قلت: جَاءَنٍ قَاض, فَالْآصل أن تضم الْيّاء في الرَفْع. وتجرها في الجر 
كن الضمة تستثقل في هَذِه الْيّاءِ والكسرةء فحذفتا فسكنت الْيَاء قالتقى ساكنان: 
لاء والتنوين» سقط الْيَاء لالتقاء الساكنين, وكات أولى من التنوين» لأن الكنوين 


علامة وَالِيَاءِ ليست بعلامة, فَكَانَ تبقية العلامة أو ( فإذا وقفت على الاسم فَقلت: 


هذا قاض فالاختيار حذف الْيَاءِ أَيْضا في الْوَقف. 
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إن قيل: فَهَلا ردت الْيّاء قبل النوين؟ 

قيل لَه: النوين - وَإن سقط في الْوَقْف - فَهُوَ مراعى الحكم في الدرج» وكرهوا رد 
الْيَاء في الْوَقْفء لما يلْزمهُم من حذفهًا في الدرج» فَكَانَ ذلك يُوَّدِي إلى تعب ألسنتهم, 
وهم يقدرُونَ على إِزَالّة التَعَب بدا التأويل. ومن أثبت الْيّاء اعتل بالسؤال الَذِي 
ذَكزْئاةُ فَإذا جررت الاسم فُقلت: مَرَيْت بقاض. فحكمه حكم الْمَرْفُوع» وَالْعلّة 
وَاحدّة. 

فإذا نصبت فقلت: رَأَيْت قَاضِياء أثبت الْيَّاء لتحركها بالنح» فأبدلت من التَّنُوين ألفا 
ما تغمل في سّائر الْأَّمَاءِ المنصرفة. فإذا أدخلت الألف راللام على هَذه الْأَنْعَاء 
فالاختيار إِنْبَات الْيَاء لأن النوين قد سقط مراعاته. لِأَنَّهُ لا يجوز إِنبَاته مَعَ الألف 
راللام بخَال» فَلَمّا سقط حكمه ردت الْيَاء. تعض الْعَرَب يحذفهاء وجه ذَلِكِ أنه قدر 
إِذْخَال الألف وَاللّام على الاسم في حال الْوَفْف, وقد حذف مِنْهء فَبَقيَ الخذف على 
حاله (10 / أ) فحكم الألف گقؤلك: هَذَا قاضي البدوء وَحذف ايء مَعَ الألف 
َاللّام وَالْإِضَافَة ضعيف» وَإِعَا بحسن مثله في الشّغر. 

إن قَالَ قائل: فلم صَارّت (الْوَاو) لا تقع في أَوَاخِر الْأَسْمَاء إلا وَقبلهَا سَاكن, وَل تجر 
مجخرى الْيّاء؟ 

قيل لَه: لاله لا يخْلُو أن تقع قبلهًا ضمة أو كسرة أو فَتْحة, فلم يز أن تنبت وَقبلها 
فنْحة, لآن كل واو تحركت وَقبلهًا فَنْحة يجب أن تقلب ألفاء ولم يجر 
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أن تقع قبلهًا كسرة, لأن ذلك أَيْضا يُوجب قَلبِهَا ياءء وَل يجر أن تقع قبلها ضمة, لام 
أرادوا الْمَصْل بين الاسم وَالفغل في هَذَا الحكم» فقلبوا كل وَاو تقع طرفا وَقبلِهَا ضمة 
إلى اليّاءء ليفصاوا بين الاسم وَالْفِغْلء تخو: يَغْرُو وَيَدْعُو وَالدَِيل على ذلك أغم 
يَقُولُونَ في “تمع دلو: أدل» ذا وَالْآصْل: ادلی كما يُقَال في تمع فلس: أفلس» فَبَان 


َا ذَكرَْاهُ اَم يقلبون كل واو تقع طرفا في الاسم وَقبِلهَا ضمة إل اليا لا ذكرتاء ولا 
بد من كسر مَا قبلها لعسلم, لاله لو قي مَا قبل الْيّاء مضموما عَادَتْ واواء قَبَان اخم 
قصُوا لقصل تين الاشم والفغ بدا اللغير. 

إن قَالَ قائل: قلم صار التّغْيير الاسم أولى من الْفِغْل؟ 

قيل لَهُ: إن الاسم يلْحقهُ في آخره عَلامَة الإضّافَة وَالنَسْبَةَ ويدخله التصغير وَالجمع 
المكسر والترخيم مَعَ الْإغْرَاب, فَصّارَت تغييرات تلحق الاسم دون الفغل, فَلَما 
احتاجوا إلى تَغيير أحدهمّاء گان التَغيير لما يلزمه التَغيير في كثير من أخواله ألزم وَأولى ما 
لا زمه التَغيير. 

قَالَ أَبُو الحسن الْأَخْمّش: اغْلّم أن لاء الْمَفْصُورَة إا ألزمت وَجها وَاجدًاء أن 
أواخرها لا تَخْلُو من أحد أمريّن: إِمّا أن تكون منقلبة من واو أو ياء أو تكون للتأنيث 
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وَالَّذِي أوجب قَلبِهًا ألفات تحركها وانفتاح ما قبلهَاء فلو حركتها رجعت همزات» فَلَمًا 
گان الإغْرَاب لا يسلم مِنْهَا كرَاهِيّة إذْخَاله مَعَ مَا يُوجب إِسْقَاطهء فَيْوَدِي ذلك إلى 
التَعَبِء فلم يجر تحرّك الْمَفْصُور وقدر فيه الْإغْرَاب. 

قَأما ألف التَأَنِيثْ فَلّو حركت لم تخل من أحد أَمرين: 

إا أن تقلب إلى الْيَاءء أو إلى الْوَاو أو إلى اللهمرّة, وَلّو قلبت واواء أو ياء لوَجَب أن 
ترجع إلى الألف. لما ذكرتا من أن الْوَاو وَالَيَاء مَتى تحركتا وَانْمَتح مَا قبلهمًا وجب أن 
تقلب ألفاء قلا يسلم الْإغْرّاب, فَلِهَدَا وجب أن تقر على حَاهاء وَمَعَ هَذّا فقلبها يبطل 
عَلامَة التَأنِيثء فَكَانَ بَقَاءِ الْعَلامَة أولى من إِدْخَال الْإغْرَاب, لِأن الْإغْرَاب قد يشقط 
من جميع الْأَسْمَاء في الْوَقف, فَكَانَ أولى هُنَا بالإسقاط. 

وَاعْلَم أن ما ينُصَّرف من الْأَسْمَاء الْمَفْصُورَة فعلامة انْصرافه إِنْبَات التَنْوين فيه في 
الْوَصْلء فإذا أثبت التنوين وَهُوَ سَاكن, وَالألف في آخر الْمَفْصُور سَاكنة, التقى 
ساكنان, فلم يكن بُد من حذف أحدهماء فَكَانَ حذف الأول أولى, لأن التَنْوين عَلامَة, 
وَالألف ليست بعلامة, فَكَانَ تبقية الْعَلامَة أولى» فَإِن وَقعت سقط التّنُوين ورجعت 
الألف الحذوفة. 

وَإِعَا قُلمَا: إن هذه الألف الانية في الْوَف هي الألف الْأَضَيّة وَلَيِسَت بدلا من 


التنوين لوجوه: 

أحدمًا: جَوَاز الإمالة فِيهًا وحسنهاء وَلَو گات بَدَلا من التّنُوين لقبح إمالتها. 

وجه آخر: أن التَّنْوين أصله أن يشقط (10 / ب) في الْوَقْف على ما ذكزْتاة فَإذا 
سقط ردّث الألف الذاهبة. 
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إن قيل: كيف خَالف الْمَفْصُور باب (قاض) وقد زعمت أن الثّنُوين إذا سقط في 
لوقف م ترجع اليا فهَلا وجب ذلك في فور مت سقط التنون ألا ترجع الألف؟ 
قيل لَهُ: الفرق بَينهِمَا من وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أن باب (قاض) قد تبث الْيَاء في حال النصب» فلم يكن إِسْقَاطْهًا في حَال 
الرَفْع والجر إخلالا با شَدِيداء وَلّو أسقطنا الألف من الْمَفْصُور في الْوَقْف لم يكن ها 
حال رُجُوع, فَكَانَ ذلك يودي إلى الإخلال باء فَوَجَبَ أن يردوهاء إذا وجب ردمًا في 
موضع من الإعراب» وجب أن يرجع في جميع الأخوال» لأن لفظه واجد» وَحكم إِغْرَاب 
الْمَفْصُور واحد. 

وَالْوَجْه النَان: أن الألف حَفيفةء وَالَْاء قيلّة, فَمن حَيْتْ جَارَ أن يُبدل من الننوين ألفا 
في حال النصبء وقبح ادل من التَنْوين ياء في حال الجر لفقل الْياء وخفة الألف. 
فَكَذَلِك ها هُنَا قبح رد الْيّاء في (قاض) لثقلها. وَحسن رد الألف في الْمَفْصُور لخفتها. 
إن قَالَ قائل: مَا الدِّيل على أن الْأَْمَان ثََانّة حى رتبتم الْأَفْعَال؟ 

قيل لَهُ: الدّليل على ذلك أن الشَيْء قد تقع العدة به فيكون متوقعاء وَهَذَا لزمان 
الاشتفبال» فإذا وجد فَهَدَا الزّمَانَ هُوَ زمَان الحال» فَإذا مضى عَلَيْهِ وقتان أو أكثر صّار 
ماضياه فقد حصلت لنا ا ذَكرْنَاهُ أزمان ثلانّة. 


قان قال قائل: فاي هذه الْأَرْمئَة أسبق؟ ففيه جوابات: 
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أحدمًا: أن يكون زمَان الخال هُوَ السًابق» لأن الشَئء أقوى أَحْوَاله حال وجود 
فيجب أن يكون وجوده أولى» ثم تقع العدة به فيكون متوقعاء ثم يُوجد الْمَوْعُود وَيقَضى 


وَذَلِكَ أن الْأَزْمئَةإِما احتجنا َيه لأمر الموجودات, وَالأمر فِيمًا بيناء فَلهَدَا وجب 
ترتيبها على ما ذَكَرْتَاةُ. 

وا واب النَّانِ: أن الْمُسْتَقُبِل قبل الخال والماضيء لِأَنهُ بعد أن يَقع با لَيْسَ بموجود. ثم 
يصير مَوْجُوداء ثم بمضي. 

فقد بان ا كاه أن الْمَاضِي من الزَّمَان بعد الْمُسْتَقْبل وَالخَال والمستقبل يجوز أن 
يكون بعد الال ويجوز أن يكون الخال بعد الْمُسْتَقبل. 

وَالْوَجْه الثَالِثء وَهْوَ أقوى عندتا: فَأما من جهّة اللّفْظ فالماضي قبل الْمُسْتَفبل لآن 
قؤلك: (ضرب) ثَلانّة أحرف, فَإذا قلت: (يضرب) فقد زذت عَلَيْهِ حرفا يا لا زيَادَة 
فيه قبل مَا فيه الزِيّادَة؟ 

إن قَالَ قَائِل: فلم جعلتم الْمُسْتَقُبل وَاخخَال عبارة وَاجِدَة تدل عَلَيْهمَاء وَلم تُشْركُوا بين 
الْمَاضِي وَالخَال بعبارّة وَاجِدَة؟ 

قفي ذلك جوابان: 

أحدهمًا: أن الْمُسْتَقُبل قد حصل مضارعا للأسماء دون الْمَاضِيء وَوجدنًا الْأَسْمَاءِ قد 
تستغمل اللّفْظَة الْوَاحِدَة مِنْهَا لِأَسْيَاء مْمَلفَةَ آلا ترى َعم قَالُوا الْعين لعين الْإنْسَانء 
ولعين اء ولعين الْمِيرَان ولحقيقة الشّيْء وللطليعة» وَغير ذلك فَكَذَلِك أَيْضا جعلوا 
عبارة وَاجِدَّة تدل على مَعْنيِين في الْأَفْعَال المضارعة, 
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كما جعلُوا لك في الْأَسْمَاء. وأما الْمَاضِي فَإِنهُ م يجب لَهُ هذا الحكم. 

وَالْوَجْه النَّان: أن اال لما گان وقته قَصِيراء لم يستَحق لفظا يخص به لقصر مدّته. 
فجعل تبعا في العبارّة للزمان الْمُسْتَقُبل؛ لاشتراكهمًا في تقدمهم للماضي» فَلَهَذَا وجب 
أن ترتب الْأَفْعَال على الْأَزْمِنَة (11 / أ) التَلَانّة وقد بَينا حكم الْأَفْعَال في الْإِغْرَاب 
وَالبناى فَلهَذَا لم نعده. 

إن قَالَ قائل: قلم خص الْفِغل الْمُضّارع يذه الزوَائِد من بين سَائِر الجرُوف؟ 

قا واب في ذَلِك: أنا قد ينا أن أول ما تزاد خُرُوف الْمَدَ إل أن الْوَاو لم يجر أن تزاد 
لأا تستفقل, وتبدل إذا كانت أَضَلِيّة كو فَوْله تَعَالَ: إوإذا الرْسُل أقتت) » و (أرخ 
الكتاب) » وَالْأَصْل: وقتت» وورخ الكتاب, فَإذا كَانُوا يفرون مِنْهَا إذا كانت أَضْليّة, 
وجب ألا يزيدُوا مَا يفرون مِنْهُ فَلَمّا بطل أن تزاد الْوَاو في أول الْمُضَارع جعلُوا في 


موضعها حرفا يبدل مِنْهُ وهي الاءء لِأَهًا تبدل من الْوَاو مَوَاضِع مِنْهَا: (تجاه وتخمة) . 
وَل تجْعَل الهمرّة بدلا من الْوَاو وَإنْكَانَت تبدل مِنْهَاء لأنا نحتاج إل أن نبدها مَكان 
الألف» وهي أقرب إلى الألف ينها إلى الو والألف لا يجوز أن تزاد أو لك 
سَاكنة, والابتداء بالساكن لا يجوز قجعلت الهمرّة بدلا من الألف لقربما مِنْهَ وَبقيت 
لاء على أَصْلهَاء واحتجنا إل حرف رابع؛ فَكَانَت النُون أولى من سَائِر الخُروف» لما 
ذَكَرْنَاهُ من شبهها بحروف الْمَدَ. 

قإن قَالَ قائل: فلم سكنتم ارف الَّذِي يَلِي حرف المضارعة في الْأَفْعَال الغلاثية, 
وحركتموه في الرَبَاعِيّة فُلتُم: هُوَ يضرب» فسكتتم الضّاد وات 
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متحركة في (ضرب) وقلتم: يدحرج» فجئتم بالدّال على أَضْلهًا؟ 

فَامْجْوَاب في ذَلِك: أنهم لو أبقوا الضّاد على حركتها لتوالى أربع حركات لَوّازم وَهَذَا 
لَيْسَ في كلامهم, إل أن تكون الْكَلِمَة محذوفة نحُو: علبط وهدبد» وَالأصْل: علابط 
وهدابد, لأنهم يستعملون الْوَجْهَينِ حمِيعًا عى وَاجدء فعلم أَنهم خففوا اللّفْظّة لطولها 
حم صَارَت: علبط وهدبد. 

ذلك (صَرَبَني) جَارَ أن يمع فيه أربع حركات مُمَوَاِيَات, لأن الْمَفْغُول لا يزم 
بالفغل» فلم يعتدوا بتوالي الحركات. إِذْ گاتت غير لازم فَإذا صَّحّ أنه لَيْسَ في كلامهم 
مَا ذكرا لم يجز تبقية الضّاد في (يضرب) على حركتها. 

إن قال قائل: ل صرت أولى بالإسكان؟ 

قبل لَهُ: أن الأول لا يجوز إسكانه لاه ابْتدَاء بساكن, وَلَا يجوز بإِسْكان آخر الفغلء 
أن ذلك يُوجب بناءه» وقد حصل مُسْتَحقًا للإعراب بالمضارعة للاسم, قلم ببق إل 
الضّادء وَالرَاء عين الْفِْل, وبا يعرف الختلاف الْأَفعَال بم هُوَ على (فعلء أو فعل, أو 
فعل) فَلَمَّاكَانَ الإسكان في الرّاء يُوجب لبسا لم تسكن وَل يبق إلا الصّادء فَلهَدًا 
صَارّت بالإسكان أولى. 

قَأما (يدحرج) فلم يعرض فيه توالي أربع حركات» وَجَاء على الأضل. 

إن قَالَ قائل: أَلَيْسَ (أكرم) على وزن (دحرج) والمضارع بإِسْكَان الان من (أكرم) 
خلاقا ل (لدحرج) قَمَا وجه ذَلِك؟ 


قيل لَهُ: الل في يكرم: يؤكرم, كما تقول: يدحرج, وَلَكن الهمرّة حذفت» وَالسَبَب في 
حذفها أن الْمُتَكَلّم لو أخبر عن تفسه لزمه أن يَقُول: أنا 
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أأكرم» فتلتقي «مزتان زائدتان, وَذَلِكَ مستنقل» وقد وجدناهم يحذفون المرّة الأَصْليَة 
استثقالا اء گقؤلك: خُذ وكلء وَالْأَصّل: اؤخذ واؤكلء لِأَنّهُ من: أخذ وأكل, فَكَانَ 
حذف الرّائْد أولى مَعَ مَا فيه من الاستقال» فَوَجَب أن تحذف المرّة (11 / ب) ثم 
أتبعوا سّائر خُرُوف المضارعة الحخذف لاد تلف طريق الفغلء وا حمزة الحذوفة هي 
الانيةء لن الأولى دخلت لِمَغنى فَكَانَ حذف التي لا معنى تا أولى» وَأَيْضًا إن الانبة 
هي الْمُوجبة لفقل الْكَلِمَة إِذْكَانَت الأولى لا تنقل با الْكَيمَةء فكان الْمُوجب للنقل 
أولى بالحذف. 

إن قَالَ قاثل: فلم اختلف أول أَفعَال المضارعة: وَكَانَ الرباعي مِنْهَا مضموم الأول 
وعداه مَفْمُوح الأول؟ 

قَالجْوَاب في ذَلِك: أن الأضل الْقَنْح في جميع ذلك وَإِنَا وجب الفح لاله أخف 
الحركات, وَنحن نتوصل به لی الِابْتدَاءء كُمَا نتوصل بالضّم وَالْكَسْرء فَكَانَ اسْتَغْمَال 
الفح أخف وأولىء إلا أن الْمُضَارع من الْفِعْل الرباعي إذا كَانَ أول الْمَاضِي همرّة, وقد 
ينا أنه يجب إِسْقَاطها قيصير لفظ الْمُضَارع على أربَعَة أحرف في الرباعي» فيصير 
كمضارع الْفِعْل الثلائي, فَلّو بقيناه مَفْنُوحًا التبس بالثلائي, فضم أول مضارع الرباعي» 
ليفصل بينه وبين مضارع الثلاثي» ثم أتبع 
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سَائِْر مضارع الرباعي هذا القسم, لملا تلف طريقه. وجري الفغل على طريق واجد. 
إن قيل: فلم كَانَ الْمَصْل بالضّمَ أولى؟ 

قيل لَهُ: أن الصّم هُوَ الأضلء وَالْكُسْر مستثقلء إِذْكَانَ الجر قد منع من الفغلء فلم 
يق إل الصّم. ووجه آخر: أن الضّم أقوى الحركات, قأذخل على أول مضارع الرباعي. 
ليون عوضا من الَف الْمَحْذُوف. 

إن قبل: فلم صّار الرباعي أولى من ضم الثلائي؟ قيل: لأن الرباعي أقل في كلامهم من 


الثلائي» وكرهوا ضم الثلاثي لاد يكثر في كلامهم ما يستنقلون. 

وجه آخر: وَهْوَ أن الضّّم أقوى من الْمَنْح, وَكَانَ الرباعي قد حذف مِنْهُ حرف» فَوَجَبَ 
أن يغطى الرباعي الخرَكة القوية, ليَكُون فيه مَعَ لقصل عوضا من الْمَحْذُوف. 

إن سُئِلَ: ل ضممتم أول (يدحرج) وَهُوَ حْمْسَة أحرفء وَلَيْسَ يلتبس بالثلاثي؟ 

قيل: لد تلف طريق الْفِغل الرباعي, فَلَمّا لزم الضّم في بعضه لعلّة أجري سَائر 

إن قَالَ قائل: فلم اسْتَوَى لفظ الْمُتَكَلّم مؤننا گان أو مذكراء فصل مَا بين الْمُخَاطب 
وَالْعَائْبِ؟ 

قبل لأن الْمتكَلّم لا يختلط بعرو فَلَمَا م يتقع فيه التباس» ميحج إلى فصل» فكقول: أنا 
أقوم» وَإِن كَانَ مؤنغا وَكَذَلِكَ: تحن نقوم, للمذكر والمؤنث» وسنبين ل اسْتَوَى لفظ التَكْبِيَة 
والجمع للمتكلم في (باب الصَّمِير) , إن شَاءَ الله. 
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فما الْمُخَاطب: فيفصل بَينه وَين الْمُذكر, فقيل: أَنْت تقوم, للمذكر, وأنت تقومين, 
للمؤنث: لأن الْمُخَاطب قد يشترك فيه الْمُدكر والمؤنث, قلا يعلم اراد مِنْهُمَا إلا 
لقصل والتمييز, فاحتيج إلى الْمَصْل والتمييز فزيد على لفظ الْمُوَّثْ ياء وَنون» فَأما 
الَْاءِ فَهِيَ إِظْهَار الْقَاعِلء وفيهًا عَلامَة التأنيث» وَإِعَا الت الْمُوَنّتْ بالعلامة لاله فرع 
على الْمُذكرء فَاحْمَاجَ إل زِيَادَة لفظ على لفظ الْمُذكرء كما تقول / قائم وقائمةء وَل 
تجعل الْعَلامَة بالنَقْصٍ من اللّفْظ الذي هُو الأضلء إل يَرُول معنا وإ خص الْمُوَنّثْ 
بِالْيَاءٍ عَلامَة» لأن عَلامَة الَأَنِيث قد تكون بالْكُسْرٍ وبالياء في تَحُو: هذي أمة الله 
ورأيتك ذاهبة. 

إن قَالَ قائل: (12 / أ) من أَيْن زعمتم أن الْيَاء في (تضربين) ضمير الْقَاعِل دون أن 
تكون عَلامَة تحضّة؟ 

قيل: إِذْ بیدا أسقطنا الْيَاء فَقُلَْا: أَنْكُمَا تضربان, فَلّو كانت الْيَاء عَلامَة تَحْضّة لم يجر 
إِسْقَاطهَاء ألا ترى أك تقول: قامتاء وذهبتاء فتبتت النَاء مَعَ إِذْخَال الضَّمِيرء فَلَمًا 
سَقَطت الْيَاء علمتا أا ضمير الْفَاعِل لِأن الألف تكتفي مِنْهَاء وَلَيْسَت بعلامة غَخْضّة 
وَلكنهًا عَلامَة وَضمير, وَإِعَّا زيدت عَلَيْهَا الثُون, لآن الْفِغْل لما ظهر قاعله وَالْفِغْل 
وَالْمَاعِل بمنزلة شَيْء واجد ل بخرج الْفِغْل بإظهار الْقَاعِل عَمَّا يُوجب لَهُ الإِعْرّابء إِذْ 


گات المضارعة تَانِيّة لَه وقد بطل أن يكون آخر الفغل حرف الْإغرّاب, لِأَنَّهُ قد لزمه 
اللين من أجل الْيّاءء فَوَجَبَ أن تَمْعَل عَلامَة الْإغْرَاب, وقد بَنا أن الثُون تشبه روف 
ال وهي أولى 
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بالزيادة بغدهاء فزيدت الثون» وَجعلت عَلامَة للرفع مَنْزِلَة الضمة, قَلهَدًّا زيدت الثُون , 
وَأما الْعَائْب فجعل لفظ الْمُذكر الْمُخَاطبٍ للمؤنث الْغَائِبء كَقَوْهِم: هي تقوم وَإِنَنا 
وجب ذلك» لآن صِيعة الفغل يَكْتَفِي با في الْعَلامَة من غير زيادة لفظ آخرء وَجِعلُوا 
للمذكر الْعَائِبٍ الْيَاء قرفع الْقَصْل بَينهمًا بِالْيَاءٍ وَالونء گقؤلك: يضربن, لجماعة 
الْمُوَنَتْء وهم يضْربُونَ, لجماعة الْمُذكر. 
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(2 - باب ازتقاع الفغل الْمُضَارع) 


وَاغْلَم أن الْفِغل الْمُضارع إِعّا يزتفع عند أهل الْبَصْرَّة بوْقُوعِهِ موقع الاسْمء وَسَوَاءِ كَانَ 
الاسم مَرْفُوعا أو مَنْصُوبًا أو مجروراء كلك في الْمَرْفُوع: زيد يقوم, وَهُوَ في موقع: زيد 
قائم. 

قَأما الْمَنَْضُوب فنحو قؤلك: كَانَ زيد يقوم, في مَوضع: كَانَ زيد قائما. 

وَأما الْمَجْرُور فنحو قؤلك: مَرَرْت بِرَجُل يقوم, فَهُوَ في موضع: مَرَْت بِرَجُل قائم. 
إا اشتحق الرَفْع لوْفُوعه موقع الاسم لوَجْهَينِ: 

أحدهمًا: بأن وَفُوعه موقع الاسم معنى لَيْسَ بِلَفْظ وَهُوَ مَعَ ذلك متجرد من العوامل 
اللفظيةء فمن حَيْتْ اسْتحق الْمُبْتَدَأْ الرَفْع. أعطي الفغل في هذا الموضع الرَفْع. 
وَالوَجْه الدَان: هُوَ أن الفغل لَه تَلَانّة أخوَال: 

أحدا: أنه قع موقع الاسم وحده. كَمَوْلِك: زيد يقوم وَهُوَ في مَوضع (قائم) . 
وَالتَّان: أنه يتقع موقع الاسم مَعَ غيرە» كقۇلك: أريد أن تذڏهب» فهو بنْزلّة: أريد 
ذهابك. 


وَالْخَالة الالة: ألا يقع موقع الاسم بتفسه» ولامع غيره. كقؤلك: إن تأتني آتك, 
وَكَدَلِكَ: لم يقم زيد, لا يصح أن يَقع الاسم موقع ما ذَكرَْاةُ ويكون 
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عتا فَلَمّا كان الفغل قد حصل على الْأَشْيَاء الَلاة» وَكَانَ الاسم هُوَ الأصْل في 
الإعْرَاب. گان وُقُوع لفل في مَوْضِعه أقوى أَخْوَاله, فَوَجَب أن يغطى أقوى الحركات, 
وَهُوَ الرَفْع, ولا گان وُفُوعه مَعَ غيره موقع الاسم دون ذلك في الرتبة جعل لَه النصب, 
و گان وُفُوعه في وضع لا يصح وُقُوع الاسم فِيهء قبعد بذلك من شبه الاسم بعدا 
شّدِيداء أعطي من الْإِعْرَابِ مَا لا يصح دُخُوله على الاسم لبعد شبهه مِنْهُ وَهُوَ الجَزْم. 
وَالفراء يَفُول: إن الفغل الْمُضَارع يزتفع بسلامته من النواصب والجوازم. 

وَعند الكسائي: (12 / ب) إِنَّه يزتفع با في أوله من الرّوَائد. 

فأما قول الكسّائي فَظَاهِر الفساد, لِآن هَذِه الرَّوَائِدِ لو گات عاملة رفعاء لم جز أن بقع 
الفغل مَنْصُوبًا ولا تجرُومء وَهِي مَوْجُودَة فيه, لأآن عوامل النصب لا يجوز أن تدخل على 
عوامل الرَفْع؛ لاله َو دخل عَلَيْهِ لكان يحب أن يبقى حكمهاء فَيْوَدِي ذَلِك إلى أن 
يكون الشَيْء مَرْفُوعا مَنْصُوبَا في حَالء وَهَذَا محال, فَلَمّا وجدنا هَذَا الْفغْل ينصب 
ويجزم, والحروف في أوله مَؤْجُودَة علمتا اما ليست عِلّة في رفعه. 
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وَأما الفراء فَقوله أقرب إلى الصّوَاب, وفساده مَعَ ذَلِكء وَهُوَ أنه جعل النصب والجزم 
قبل الرَفع لِأَنّهُ يزتفع بسلامته من النواصب واجوازم» وأول أخوال الْإغْرَاب الرَفْع 
وَقُوله يُوجب أن يكون الرّفع بعد النصب والجزم, فَلِهَدَا فسد, فاعلمه. 
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(3 - باب خُرُوف النصب) 


وَاعْلَم أن خُرُوف النصب على ما ذكرنا تَنْفّسِم فسمَين: 


قسم [يغمل] بتفسهء وَقسم يغمل بإضمار (أن) . 

إا وجب النصب ب (أن) وَأحَواتاء أن (أن) الحفِيقَة مشابمة ل (أن) التّقيلّة في 
الصورة وَالْمِغْىَ فمن حَيْتْ وجب أن تنصب تَلّكَ الاسم نصبت هَذِه الْفغْلء وَمَا 
کته من أخواتها مول عَلَيْهَ ووجه الحمل: أن هَذِه اروف - أعني (أن وكي 
وَإذن) - تقع للمستقبل كوقوع (أن) لَه فَلَمَّا كانت مشايمة ل (أن) في اا لگون 
الفغل الْمُسْتَفْبل نصبت لا غير كنصب (أن) . 

وَقد ذكرتا في الْمَصْل الْمُقدم عِلّة أُخْرَى في نصب (أن) » فأغنى عن إِعَادّته. وَاعْلّم أن 
ل (إذن) ثلاثّة أخوال: 

أحدمًا: أن تنصب لا غير. 

وَالقّاقِّة: أن يجوز إلغاؤها وإعماها. 

َالقَالكة: ألا يجوز إعماها. 

وَالخَال الأولى: أن تقع مُبتدأَة, گقؤلك: إذن أكرمك. 

الخال الثَانِيّة: أن تقع وَقبلهَا الاو وَالْمَاء كَقَوْلِك: أنا أحبك وَإِذن أكرمكء فَإِن شئْت 


7 ت إن شت : ا 
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فمن نصب قدر الْوَاو عاطفة جملّة على جملّة, قَصّارَت (إذن) في الحكم كالمبتدأة, فَلهَدًا 
ومن رفع جعل الْوَاو عاطفة على الْفِْل الذي قبله, وألغى (إذن) . وَإِعَا سَاعٌّ إلغاؤها 
لشبهها ب (ِظَنَنْت) . إِذْ توسطت بين الاسم ابر وَهَدَا النَشْبيه إا سَاعَ, أن 
الْعَرَب قد ألغت (إذن) في الْعَمَل كَقَولِه تَعَالَ: (وَإِذا لا يلبثُونَ خَلفك إلا قبِيلا) . 
ووز إِنا حملهم على إلغائها ليَكُون في اروف التي هي أَضْعف من الْأَفْعَال ما يجوز 
فيه الإعمال والإلغاء, كما جَارَ في الْأَفْعَال الي هي أقوى, فَلهَدَا جَارَ إلغاؤها وإعماها. 
وَالْخَالة الثَالَِة: لا يجوز أن تغمل فيهاء وَهِي تقع بين كلامين لا بد لأَحَدهمًا من الآخر, 
كالمبعد! وار وَالشّرط وَاخَرَاء گفؤلك: زيد إذا يكرمك. وَإِن تأتني إذن آتِك 

وَكَذَّلِكَ إن وَقعت بين القسم والمقسم بهء كَقَوْلِك: وَاللْه إذن لأقوم. 

وَإِعّا ألغيت في هَذِه الْمَوَاضِع لاحتياج ما قبلهًا إل مَا بغدهاء فَجَاز أن يطرّح حكمهاء 


لاعتماد ما قبلهًا على ما بعدهًا. 
وَأما (كي) : فللعرب فيهًا مذهبان: 


(191/1) 


أحدمًا: أن يعملوها في الْفِغْل كعمل (أن) » لم ذَكرْبَاهُ من التُشبيه. 

وَالْمذهب الَان: أن يجروها مخرى لام الْجَرَ قيكون النصب بغْدهًَا بإضمار (أن) » 
وَذَلِكَ (13 / أ) أن بعض الْعَرَب يَقُولُونَ: كيمه. كما يَقُولُونَ: له قَلَمَا أجربت مجرى 
لام الجر لم يجر أن تغمل في الْفغلء فَوَجَب أن تضمر (أن) بغدهًا. 

وَاعْلّم أنه قد حكى اليل - رمه الله - أن أصل (لن) : لا أنء وَلكنهًا حذفت, 
قبقيت (لن) تيء فَردُوا ذلك عَلَيْهِ بن قَالُوا: إن مَا بعد (أن) لا يغمل فيما قبلهاء 
ولو كانت (لن) على ما زعم اليل لم يجز: زيدا لن أضربء فتقدم مَا بعد (لن) عَلَيْهَا. 
وللخليل أن ينقصل من هَذَا بن يَقُول: وجدت الخُرُوف مَتى ركبت خرجت عا كانت 
عليه فمن ذلك (هل) أَضْلَهًا الِاسْتفْهَام ولا يجوز أن يغمل ما بغدهَا فِيمَا قبلهاء لَو 
قلت: زيدا هَل ضربت» لم يجزء فإذا زيد على (هَل) (لا) ودخلها معنى التحضيضء جَارَ 
أن يتَقَدَّم مَا بغدهَا عَلَيْهَ فَؤْلك: زيدا هلا ضربت. 
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اذا گان تركيب اروف يُخْرجهًا عن حكم ما گات عَلَيهِ قبل الركيب» م يرم اليل في 
(لا أن) الَّذِي ذكزتاة. 

إلا أن قول اليل وَاجُمْلَة ضَعيف من وجه آخر: 

هُوَ أن اللَّفْظ مَتى جَاءَنَا على صفة مَاء وأمكن اسْتَعْمَال مَعْنَاهُ لم يجر أن يعدل عن 
ظاهره إل غيره من غير ضَرُورَة تَدْعُو إلى ذلك فَلَمّا وجدنا أن مَعْنَاهَا مَفْهُوم تفس 
لفظهًا لم يجر أن ندعي أن أَضلهًا شَيْءِ آخر من غير حجّة فَاطِعَة ولا ضَرُورَة. 

يدل أَنْضا على ضعف قول الخليل: انه يجوز أن يَلِيهَا الْمَاضِيء وَأن (أن) لا يَليها إل 
الْمُسْتَقْبلء فعلمتا أن حكم (أن) سَاقطء وَأن (لن) حرف قائم بتفسِه وضع للْفغل 
الْمُسْتقبل. قإن قَالَ قائل: من أَيْن زعمتم أن (أن) تضمر بعد (حَقٌّ وَاللام وَالَْاء 
الاو وأو) » وَل تجعلها مقدرّة بعد (إذن وكي وَلنْ) ؟ 


قا لواب في ذَلِك: أن (لن وَإذن وكي) تلزم الْأَفْعَال وَيحدث فيهًا معنى, وَإِن گان بعض 
العوامل قد يَقع عمله بالتشبيه بِاللّفْظِ دون الْمَعْنىء فإذا كَانَ كَذَّلِكِ وَجب أن يكون 
حكم مہ اروف في اا عاملة فیا بغدها كحكم (أن وَلن) لاشتراكهما في اروم 
الفغلء وأما (حَىٌّ وَالْقَاء وَالْوَاو) فالدلالة قد دلّت على أن (أن) مضمرة بغدها. 

وَذَلِكَ أن (حَىّ) قد بت حكمهًا أن تخفض الْأَمْمَاء ولا يجوز لعامل الاسم أن يغمل في 
الْفغل, فَلَمّا وجدنا الفغل بعد (حَقٌ) مَنْصُوبًا وقد استقر ها الحُفُض, وأمكن أن تمل 
في هَذَا الموضع على باباء بن تقدر بغدهًا (أن) ؛ 
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أن (أن) وَالْفِغْل َة المصدر, قتصير (حَقٌّ) في الْمَعْنى خافضة ل (أن) وَمَا تعلق 
با وَجب أن تقدر (أن) بغدهاء لتلا يُخرجهًا عن أَضْلهَا وَعَن اكام العوامل. 

إن قَالَ قائل: فَهَلا جعلتم أَضْلهَا النصب للْفِعْل إذا گان إِظَهَار (أن) لا يجوز إِذْ صّار 
أَضْلهًا النصب للْفِعْلء احتجتم إلى إِضْمَار حرف فض الاسم إذا وَليِهَاء كما فَعلْتُمْ في 
إِضْمَار مَا ينصب الفغل؟ 

فَالجْوَاب في ذَلِك: أن خُرُوف الجر من شَأغا أن تقوم بتفسِهاء ومن شَرط الْمَحْذُوف ألا 
يحذف حم تقوم دلالّة على حذفه» فَلَمّا وجدناهم يَقُولُونَ: ضربت الْقَوْم حف زيد. 
ويخفضون, علمتا اكا خافض. 

قإن قَالَ: أَلْئِسَ (13 / ب) يحسن أن تقول: ضربت الْقَوْمِ حى انمهت إلى زيد؟ 

قل لَهُ: هَذَا لا يجوز لأنا تكون قد أضمرنا فعلا وحرفاء وَالْأفْعَال التي تصل بحرف الجر 
لا يجوز إضمارهاء فَلهَدَا سقط أن نقدر الخَفْض بعد (حَقٌ) بحرف سواها. 

وَأما إِضْمَار (أن) فَلهُ نَظِير لاله كفيف بعض الاسم وَبَعض الاسم مَوْجُود في كلامهم, 
فَلهَدَا ان جعل (حَىٌّ) خافضة للاسم أولى من جعلهًا ناصبة للفغل. 

وَوجه آخر: أن (حَقٌّ) مَعْنَاهَا وَمعنى (إلى) مُتَقَارب, وقد تبت أن (إلى) خافضة» فيجب 
أن تكون خافضة لقريها من (إِلّ) في الْمَغنى. 


وَأما اللّام: فَوَجَب إِضْمَار (أن) بغدهًا لِأَهَا خافضة, وقد بَينا أن 
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عوامل الْأَْمَاءِ لا تغمل في الْأَفْعَال: وَبمْئع هَذَا أن إِضْمَار (أن) بغدهًا حسن. كلك 
جِئْت لان تقوم فَدلّ على أن النصب بإضمار (أن) لا باللّام. 

وَاعْلَم أن هَذِه اللّام إذا گان قبلها نفي, لا يحسن إِظْهَار (أن) بغدهَاء گقؤلك: مَاكَانَ 
زيد ليقوم, ولا يحسن: مَا گان زيد لن يقوم. وَإِنَا م يحسن ذَلِكء أنه جاب لِمَوْلِك: 
گان زيد سيقوم, فتقول: ما گان زيد ليقوم, فَلَما گاتت جَوَابا لشيئين» و (مَا) حرف لا 
يغملء أَرَادوا أن يكون الجواب أَيْضا بحرف لا يغمل في الفغل» ليشاكل كل ا لواب ما 
هُوَ جَوَاب لَه فَلهَدَا لم بحسن إِظَهَار (أن) . 

فما (الْقَاء وَالْوَاو وأو) : فحروف عطف, وحروف الْغطف لا تغمل شَيْئاء لأا لا 
تخمص بالدّخُولٍ على الفغل دون الاسْم, ولا بالدَّخُولٍ على الاسم دون الفغل» وكل 
حرف گان على هذا السّبيل لم يغمل شَيْئاء فَلَمّا وجدنا الْفِغْل بعد هَذِه اروف 
مَنْصُوبَا علمنًا أنه انتصب بِغَيْرهَاء وَهُوَ (أن) . 

إن قَالَ قائل: قلم صَارت (أن) بالإضمار أولى من أخواتها؟ 

قفي ذلك وَجْهَان: 

أحدهمًا: أن (أن) هي الأَصْل مَذِهٍ اروف في الْعَمَل لما ذَكزْتاة, فَوَجَبَ أن يكون 
الْمُضمر (أن) لقوتا في بايا ون يكون ما حمل عَلَيْهَا يزم موضعا وَاجِدًا ولا يعصَرّف. 
وَالوَجْه اللان: أن (أن) يلها الْمَاضِي والمستقبلء فَصَارَت أشد تصرفا من أخواتاء لاله 
لا يليها إلا الْمُسْتَقْبِل فما حصلت فا مزية على أخواتا في الإظَهَار 
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وَأَيْضًا إن (أن) لَبْسَ ها معنى في تفسهاء كمعنى (لن وَإذن وكي) › وَلأجل أن نضعها في 
مَعْنَاهَا جَارٌ أن تحذف. وَل يجر إِضْمَار أخواتاء لِكثرّة فائدتها. 

قإن قَالَ قَائِل: فَهَلٍ يجوز القاس على هذا حَق يجوز إِْمَار (أن) يكل مَوضِع؟ 

فإن قَالَ: فلم خصت هَذِه الْمَوَاضِع بحَذّا؟ 

قبل لَهُ: إا م يج إِضْمَار (أن) في كل موضع» لله عامل ضَعيفء وَلَيْسَ من شَرط 
لْعَامِل الضّعيف أن يغمل مضمراء وَإَِا جار إضماره في هَذِه الْمَوّاضع لِأن هه اروف 
والعوامل - أعني (اللام وَحَق وأخواتهما) - صَارّت عوضا مِنْهَاء فجرت في العوّض 


مخرى (الوَاو) التي تقع عوضا من (رب) › كْقَوْلِه: 
وبلد عامية أعماؤه [وكقؤله] : 


(وبلدة لَيْسَ با أنيس ... إلا اليعافير وَإِلّا العيس) 
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وگقۆلە: 
وبلدة قطعت 
أي: رب بَلْدَة قطعت, فَلَمَّا صّارَت عوضا من (أن) حسن حذفها. 
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(4 - باب ځُروف الخَزْم) 


قن قال قائل: لم (14 / أ) صَارَت (1) وَأَحَوَاهَا وحروف الشَّرْط تخكص بام دون 
غيِرهَا من الْإغْرّاب؟ 

قيل لَهُ: قد ينا أن الحم لا بد من دُخُوله على الفغل» ليون بإِرَاءٍ الجر في الاس 
وَوَجَبٍ أن تكون هَذِهِ العوامل عاملةء لِأَعًا قد لَرمت الفغل وأحدثت فيه معنى» وإ 
خصت باَرْمِ لآن الشَّرْط وَارَاء يفضي جملتين, كَقَوْلِك: إن تضرب أضربء فلطول 
ما يَقْتَضِيه الشَّدْط وَالجَرَاءِ اختير لَهُ ازّم لِأَنّهُ حذف وَتَخْفيف. 

وأما لم اختير ازم با: فَإِذََا ضارعت خُرُوف ارا من أجل أن الْفغْل الْمُضَارع بقع 
بغدهَا بمَعْنى الْمَاضِيء كما يقع الْمَاضِي بعد خُرُوف الرَاء بمَعنى الاستقبال» فَلَمّا تشابما 
من هذا الْوَجْه جعل عملهما الزُم. 

وأما (لا) في النَهِي: قافا الخصّت بِاجَْمِ أن النَهْي نقيض الأمر, وَالأمر مَبِْيَ على 
السّكُون, إِذْ لم يكن في أوله الام فَجعل النَهْي نظيرا لَه في اللّفْظ فَلِهَدّا خص باجَرْمِ. 
وَأما (لام الأَمر) : فُجعلت لَازِمَة للجزم» لاشتراك الأمر باللام غير 
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الام في الْمَعْنى وخصت (اللّام) بذلكء لأا تدخل على الْقَائْبِ؛ فشابمت لام 
لتغريف, لأا لا تشتغمل للعهد ون هُوَ عائب» فأدخلت اللّام من بين سَائِر اروف 
لهَذَا الْمَغنى. 

وَأما فَوْلنَا في الكتاب: (أفلم وأفلما) » فَالْأَصْل (م) » تدخل عَلَيْهَا قَاء العطف» وواو 
القطفى, وألف الِاسْتِفْهَام والجزم إا هُوَ ب (ل) إِذْ كَانَ مَا دخل عَلَيْهَا لا تأثير لَهُ. 
وَأما (ما) : فالجزم يقع يا وَبَينهَا وَين (م) فرق» وَذَلِكَ أن () نفي لِقَوْلِك: قَامَ زيد. 
ثم تقول: ل يقم زيد, فَإذا قلت: قد قا فنفيه: لما يقم, وَذَلِكَ أن (قد) فِيهَا معنى 
التوقع؛ فزيدت (مَا) على (4) بإزاء (قد) الدَاخِلّة على الفغل في أول الكلام. 

والدّليل على أن (ل) مُحَالفََ في الحكم ل (4) : أنه يجوز السّكوت عَلَْهَا فَيُمَال في 
الجواب: اء ولا يذكر بغدهًا شَيْء وَل يجوز ذلك في (4) فعلم الفرق تينهمًا. 

قإن قَالَ قائل: فَمَا الذي أخوج إلى إمالة لفظ الْمَاضِي بعد (4) إلى لفط الْمُسْتَقْبِل؟ 
قيل لَهُ: لما وَجب ل (4) عمل للْفِغل ا ذكزتاة» فَلّو ألزموه الْمَاضِي ها بان عمله. 
إن قيل: أَلَبِسَ أصل خُرُوف الشَّرْط أن يَليها الْمُسْتَقْبل كَقَولِك: إن تضرب 
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أضرب, ثم جوزوا أن يَليها الْمَاضي» فَهَلا استقام مثل هَذًّا في () وأوقعتم من بغدهًا 
الْمَاضِي والمستقبل حميعًا؟ 

قيل لَهُ: الْمَصْل بينهمًا أن أصل خُرُوف الخَرَاء أن يَليِهَا الْمُسْتَقْبلء لأن الرَاء نا يكون 
في الْمُسْتقبلء وَالْفِغْل الْمُضَارع أثقل من الْمَاضِيء إِذْكانَ أخف مِنْهُ. 

وَأما (4) : فَالْآَصْل أن يَليهَا الْمَاضِيء وقد أوجبت الْعلّةَ إسْقَاط الأضْل وَاسْتِعْمَال 
الثقيل - أعني الْمُضَارع - فلم يجز أن يرجع إلَيهء لأنهم لو استعملوا الأَضْل الَّذِي هُوَ 
الحفيف» وقع الْجَازم على غير ما بني لَه وَالْمعِْىَ لا يشكل الْمُضَارع فَوَجَب إِسْقَاط 
الأضل رَأساء وَاسْتِعْمَال الْمُضَارعَ في مَؤْضِعهء فَلدَّلِك افَْرَقَاك فاعرفه. 

وَاعلَّم أن الأَمْثِّة التي تعلم نحُو: يفْعَلَانِ وتفعلان ويفعلون وتفعلون» وأنت تفعلين» فَإِا 
وجب أن يكون إعراجا بالثُونء لِأن هَذِه الأَفْعَال لا لحقتها ضمائر الفاعلين (14 / ب) 
كا الفغ قال كالشيء الواجده وجب أن بطأهر اليبو مها كبعض حروفهاء 
وَهَذِه الضمائر - أعني: الألف وَالْوَاو وَاليَاء في تضربين - إن لا يكون ما قبلها من 


خُرُوف الإغْرّاب, لِأَنّهُ َو جعل ما قبلهَا من خُرُوف الْإغْرَاب از أن يسكن في الج 
فيلتقي ساكنان, فَكَانَ يُوَدّي ذلك إلى حذف الصّمِير لالتقاء الساكنين, وَكَانَ أَيْضا 
يحب أن تنقلب الألف واوا إذا انض ما قبلهاء وَكَذَلِكَ الْياءء فتختلط العلامات. 
فَلَمَاكانَ بودي إِغْرَابِ مَا قبل هَذِه الْمُضْمرَات إل مَا ذكرناء بطل أن يكون مَا قبلهًا 
حرف الإغراب» ولم يكن حاق هَدِه الضمائر بمزيل للْفغل عن اشتخقاق الإغْراب, لأن 
مضارعته لم تزل» وَلَا بُد من إِغْرَّاب, وقد قات حرف إعرابه أن 
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يعرب» فَجعلُوا الثُون بمَنِْلَة الضمة, وَجعلت بعد هَذِه الضمائر, ولم يجز أن تْعَل هَذِه 
الضمائر خُرُوف الْإغْرابء كما جعلت (الألف وَالْوَاو وَالَيَاء) في َة الْأَسمَاء وَجمَعهَاء 
لن هَذِه الضمائر ليست يِجْرْء من الفغل في الحقيقّة وَإِعا هي أَسمّاء في تفسهاء وَلم جز 
أن يكون إِغرَاب الْفغْل في غَيره لاما من جهّة اللَفْظ قد جعلت كجزء من الْفِغْل 
فَوَجَب أن يكون الْإِعْرَاب بِعْدهَاء وات الثُون من سَائِر اروف ها ذَكَرْنَاهُ من شبهها 
بحرف الْمَدَ وَجعل تثنيتها عَلامَة للرفع بَنْزلّة الضمة, وأسقطت في ازم كما تشقط 
الضمةء وحمل النصب على ازم 

إِذْ گان لفظ هذه الْأَفْعَال قد صَار كألف تة الْأَسَْاءِ وَحمَعهَاء وحمل النصب على الجزم 
في هذه الْأَفعَال لأن ازم في الْأَفْعَال تظير الجر في الْأَسمَاء. 

إن قَالَ قَائِل: (أنت تذهبين) ‏ إن هُوَ خطاب للواحدة, فلم اسْتَوَى تَصبه وجزمه, 
وَلَيْسَ في الْأَْمَاء المفردة ما حمل صبه على جزمه؟ 

قيل لَهُ: إن قَوْلنَا: (أنت تضربين) , وَإن ان خطابا للواحدة» فَهُوَ مشبه للفظ الجمع, 
ألا ترى أن الجمع في حال النصب والجر يكون آخره ياء قبلها كسرة, گمَا أن في 
(الزيدين) قبل الْيَاء كسرة, وَالنُونَ بعْدهًَا كما هِيَ بعد الْيَاء في الجمع, فَلَمّا شابه لفظ 
الجمع أجري مرَاه هذه الْعلّة, وفتحت الثون تَشْبيها بون الجمع في اللَفُظ. 

فأماكسر الثُون في (تضربان) , وَفتحهًا في (تضربين) : فالعلة فيها كالعلة في ية 
الأَنماء وَجمعهَاء وَاعْلَم أن الْأَفْعَال لا تغنى ولا تجمع, وَإِا تلحقها عَلامَة الَِّْيّة وَالجمع 
على وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أن تكون الألف وَالْوَاو ضمير الْأَسْمَاء إذا تقدّمتء ْو فَؤْله: 
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الزيدان يقومان» والزيدون يقومُون. 

وَالْوَجْه اللان: أن تكون الْأَسْمَاء الظَاهرّة بعد الفغلء فَتَصِير الألف وَالْيَاء لاحقتين للفغل 
عَلامَة للتشنية والجمع» وَلَيْسَت بضميرء وَإِتَا زادوها ليدلوا أن الْفِغْل لانن وَجمَاعَة كما 
يلحقون الْفِعْل عَلامَة التَأنييثء قؤلك: قَامَت هِنْد ليدلوا أن الْفغل لمؤنث, فقول 
على هَدًا: قاما الزيدان, وَقَامُوا الزيدون, وَلَيْسَ ذلك بالكثير في كلام الْعَرَب. 

فإن قال قاثل: فلم لم يلزموا الفغل عَلامَة للتشية ولمع كما ألزموا الْفِغْل عَلامَة 
الّأنيث؟ 

قيل لَهُ: الْمَصْل بَينهما أن التَثْبِيّة يست بلازمة في حميع الأخوّال» فلم ترم (15 / أ) 
علامتها كما تأزم هي في تفسها. فَأما التأنيث فلازم في الاسم لا يُقَارِقهُ فَلِهَدَا رمت 
إن قَالَ قائل: فلم زعمتم أن الْفغل لا يثنى وَلَا يجمع؟ 

قيل لَهُ: في ذلك وجُوه: 

أحدها: أنه لّو جَارّت تثنيته مَعَ الاسمين لاز تثنيته مَعَ الْوَاجِدء أن الْوَاجد يفعل من 
الجنْس الْوَاجد من الْأَفْعَال ما يَفْعَلهِ الانْئَان وَالثَكَانَةَ وَل كان ذلك شائعا لوجد في 
گلامهم جمع الفغل مَعَ الاسم الْوَاجدء فَكَانَ يُقَال: زيد قامُواء فَلَمّا خلا ذلك من 
گلامهم» علمتا [أنه] لا يثنى وَلَا يجمع. وَمَا لحقه من عَلامَة التَْيَّة وَاجمع إِثا هُوَ على 
مَا شرحناه. 

وجه آخر: أن الْفِغْل يدل على مصدر,ء وَلَيْسَ هُوَ في تفسه بدّات يقصد إِلَْهَا حن 
يضم إِلَيْهَا مغلهاء كما يحب ذلك في الْأَسْمَاء فَلدَلِك لم يشن ولا يجمع. 


وَوجه تَالِث: وَهُوَ أن الفغل على مصدره. والمصدر لا يننى ولا 
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يجمع, لِأَنَهُ اشم لجنس يقع على الْوَاجد فَمَا قؤقهء قَولك: ضرب وأكل شرب إل 
أن يتلف, فَحِيئَئِذٍ يجوز جمعه. كقؤلك: ضربت ضروباء إذا گان ضربا مُحْتلفا. فَلَمّا كَانَ 
اأفغل إا دل على مصدر وَاجدء وَالْوَاحد من المصادر جنس واجد» بَينا أنه لا يثنى 
على هَذًَا الْوَجْه فَكَذَلِك لا يثنى مَا يدل عَلَيْه. 

وَوجه آخر: وَهُوَ أن الْفغل ها كَانَ دالا على الزَّمَا والمصدر, علم في الْمَعْنى أنه انْنَانَ 


فاستغني عن تثنيته. 

وَاعْلَم أن الْفغل جماغة الْمُوَدّثْ تلْحقةُ الثُون على وَجْهَينَء كما لحقت الْوَاو الْمُذكر 
على وَجْهَين: 

أحدهمًا: أن يكون الما مضمرا يرجع إلى ما قبلهء كَقَوْلِك: اهندات يضربن. 

وَالنَانِ: أن يكون عَلامَة الجمع. قيكون على هَذَا الْوَجْه حرفاء كَقَوْلِك: يضربن 
المندات. 

وَاعْلَم أن هذه الثون إذا دخلت على الْفِغْل أوجبت بناءه على السّكُونء وَإِغَّا وجب 
ذلك لاله اْم, ومن شَرط الْأَْمَاء الْمُضْمرَات أن تبنى على حَرِكة, لِأَهًا على حرف 
وَاجدء وكرهوا أن يبنوها على السّكُون فيكون إجحافا اء فَإذا أدخلناها على الْفغغل 
الْمَاضِيء ُو قَؤْلك: الهندات ضربن» وجب إسكان حرف من الفغل؛ كَرَاهِيَة أن يخجتمع 
في كلمة وَاجِدَة أربع متحركات مُتَوَالِيّات لَوَازِمِ لأن الْفِغْل وَالْمَاعِلٍ كالشيء الْوَاجِد إِذْ 
گان لا يَسْتَغْني أحدهمًا عن الآخر, وَلَيْسَ في كلامهم نَظِير هَذَّاء وقد بَيناهُ قبل هَدَاء 
فلم يكن بُد من إسكان حرف من جملّة هَذِه الْكَلِمَة. 

إا كانت الْباء بالسّكُونٍ أولى من وَجْهين: 

أحدهمًا: أن الأول لا يجوز إسكانهء لاله لا يبتدأ بساكن, وَل يجوز 
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إسكان النَانِء لِأَنَهُ به يعرف الختلاف الْأَبْبَِةَ وَل يجوز إسكان الثُون ها ذَكرْنَاةُ من 
الإجحاف. فلم يبق غير الْبَاء فَوَجَبَ إسكانها. 

وَالوَجْه النَّانِ: أن أصل الْفِعْل السّكُونء فَلَمَّا احتجنا إل تسكين حرف» گان ما أصله 
السّكُون أولى» لأن ذلك رد إل أصله, فَلهَدَا وَجب إسكان الْبَاء. 

أا (تضربن) : فحمل على (ضربن) » وَإِن لم تكن فيه عِلّة (ضربن) إلا من وجه اليَسْبَة 
أن (يضربن) من جنس (ضربن) » وَالباء التي سكنت في (يضربن) هي الَْاء التي سكنت 
في (ضربن) » فحملوا الْمُسْتَقُبل على الْمَاضِي من الْوَجْه الذي ذكزتاة» إلا جلف 
طريق الفغل» فَإذا ثبت أن الفغل (15 / ب) الْمُضَارع إذا لحقته نون جَاعَة اليَسَاء بني 
على الشكون» وجب أن يزم طَريقة وَاجِدَة في حال الرَفْع والتصب والجزم, لآن ذَلِك 
شَرط المبنيات, وَمَا ذكرنا في الشّرْح من أن النُون لّو حذفت لالتبس بفعل الْمُذكر» 
وَأَيْضا إن حذف النُون لا يجوز بحال» َإِعًا اسم مُضْمرء ولا يجوز حذف الاسم للجزم 


كما لا يجوز حذف الْيَاءِ من قؤلك: (لم تضري) › إذا خاطبت مؤناء لأ اسم وعلامة 
وَاعْلَم أن الْفِغل المعتل عا خَالف ما آخره وَاو أو ياء لا آخره الألف, لِأن الألف قد 
ینا في عة المفصور أعا لا تمرك في حال الإغرَابء فَذَاك يُغني عن الاعتلال ها هتا 
لن حكمهًا سَوَاء. 

إن قَالَ قائل: للاسم أن فض انما مثله. ومن شَرط الْعَامِل ألا يكون من نوع 
الْمَعْمُول فيه لاله و كَانَ من توعه لم أجدهما بأن يغمل في الآخر أولى من الآخر أن 
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قيل لَهُ: أصل ار إِنّا هُوَ بالحروف دون الْأَْمَاء وَالإضَافَة في الَْْمَاءء على مَغْنيين: 
أحدهمًا: عع اللّام. 

والآخر: بمَنى (من) . 

فإذا قَالَ الْقَائْل: (جَاءَنٍ غُلَام زيد) » فَالأصل: عُلام لزيد فزيد جر باللا وَإذا 
حذفت اللام قَامَ العام مقَامهَاء قيبقى جر زيد على مَاكَانَ عَلَيْه إِذْ كَانَ قد قَامَ مقام 
ما ڪنفضه شَيْء وَهُوَ الْعلام. 

وَكَذَلِكَ إذا قلت: (ثوب حَز) , فَالْآَصْل: ثوب من خَزء فَلَمّا حذفت (من) قَامَ اللُؤب 
مقَامهًا. 

فان قَالَ قائل: م الْقَائْدَة في حذف اللّام و(من)؟ 

قبل لَهُ: الْقَائِدَة في ذلك أنّك إذا قلت: جَاءَن عُلام لزيد فَإِنَا تخبر أن وَاجدًا من 
علْمَان زيد جَاءَك وَلَيْسَ مَعْرُوفا بعَيْنهء فإذا أَرَادوا غُلاما بعيّنه حذفوا اللام» ووصلوا 
بين الْعُلام َزيد, وَجِعلُوا هَذَا الاتصّال من جهة اللّفْظ دلالّة على الختصاصه من سَائْر 
غلمانه. فَإِذا قلت: جَاءَن غُلَام زيد, فَمَعْنَاه: جَاءَنٍ الْعُلام الْمَعْرُوف لزيد. 


وَأما فَوْلهُم: (ثوب خَز) فَإِعَا حذفت (من) فيا 
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(5 - باب خرُوف الحَفُض) 


إن قال قائل: لم صَارّت هَذِه (اللّام وَمن) وَسَائِر ما بجر من الُرُوف يغمل الجر دون 
النصب والرّفْع؟ 

قاراب في ذَلِك: أن خُرُوف الجر تكون موصلة للأفعال إلى مَا بغدهّاء فتدخل مرّة 
على الْقَاعِل وَمرّة على الْمَفُْول به. كقؤلك في الْقَاعِل: ما جَاءَنِ من أحد» وَالأضل: 
مَا جَاءَنٍ أحد, وَتدخل على الْمَفْعُول» گقؤلك: ما رَأَيْت من أحدء وَمَعَْاهُ: ما رات 
أحداء فَلَمَا گاتت هذه اروف تدخل على الْقَاعِلٍ وَالْمَفْغُول جعل حركتها بين حَركَة 
الْمَاعِل وَالْمَفُغُول متوسطاء وَهُوَ الكسر, لِأَنّهُ وسط اللّسَانء وَالضّم من الشّفة, وَالْمَنْح 
من أقْصّى الحلق, لهذا خص باجْرٍ. 

وَاعْلَم أن (عَن) تكون اما وحرفاء إذا گات انا دخل عَلَيْهَا حرف اجر وَصَارَت رة 
التاحية› كقَوْلِك: زيد من عن كين عَمْرو قَالَ الشاعر: ) ... فقلت: اجعلي ضوء 
الفراقد كلها ... يمينا ومهوى التخم من عَن شالك ... ) 

َإِذا كانت حرفا لم يحسن دُحُول حرف ار عَلَيْهَا گقؤلك: رميت عن القوسء وَمَا 


أشبه ذَلِك. 
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وَأما (على) فتكون (16 / أ) اما وحرفا وفعلا. 

فالفعل نو قؤلك: علا يَعْلُو وَالِاِسْم تو قؤلك: جَاءَ التظر من عَلَيْه كُمَا قَالَ 
الشّاعِر: ( ... نت من عَلَيْهِ تنفض الطل بعد ما ... رات حَاجب الشّمْس اسْتَوَى 
وترفعا ... ) 

(من عَلَيْ) : أي: من فَؤْقه. 

وَإِذا كَانَت حرفا لم يحسن شَيْئا يما ذَكرْتاهُ فيهاء نو قؤلك: على زيد مَال. 

وَأما (حاشى) قَلَا تكون إِلّا حرفا عند سِبَوَيْ وتكون حرفا وفعلا عند المبرد, 
وسدستقصي الحجَج في ذَلِك إذا انتهينا لَه إن شَاءَ الله. 

وَأما (خلا) فتكون حرفا وفعلا بلا الختلاف. وَإذا قدرتما حرفا خفضت بغدمَاء وَإذا 


وَأما (الكاف) الي للتشبيه فتکون حرفا واسماء فإذا كانت الما قدرتما تفدير (مثل) › 
وَجَاز أن يدخل عَلَيَْا حرف الجر گقؤل الشّاعِر: 
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فالكاف الأولى حرف الج وَالئَاقدَّة اسْم. وَاعْلّم أن کل حرف من خُرُوف الجر لَه 
معنى . 

فأما (من) فََفّع في ربع مؤاضع: 

أحدها: أن تكون لابتداء الْعَايَة گقؤلك: مَرَيت من الكوقة إلى الْبَصْرّة أي: الْتدَاء 
سيري گان من الكوفة. 

لان أن تكون للتيين كقؤله عز وجل: [قاختبوا الرجس من الأؤقن) لأن ابر 
الأرجاس يجب أن يجتنب» قدخلت (من) لتبين الْمَفْصُود بالاجتناب من الأرجاس. 
وَالَالِث: أن تدخل مَعَ الدكرات لنفي الجنس» كَقَوْلِك: ما جَاءَن من رجل؛ نفيت جميع 
جدسه. فَإذا قلت: ما جَاءَنٍ من أحد. ف (من) أَيْضًا مفيدة, وَإِن گان (أحد) لا 
يشتغمل إلا في النَفْي, فَإنَهُ قد ااستغمل في بعض الْمَوَاضِع تة (الْوَاجِد) » فَلّو قلت: 


ما جَاءَنِ أحد, جَارَ أن يتَوَهّم: ما جَاءَنٍ وَاجد فَإذا قلت: من أحد, جار هَذَا النَوَهُم. 
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وَالْوَجْه الرّابع من وجوه (من) : أن تكون للمَبْعييض. كَقَوْلِك: أخذت درهما من مَال 
زيد. 

وَبَعض النّاس يغتقد في الْوَجْه الثَالِثْ أن (من) فيه رَائِدَة في نو قؤلك: 

ما جَاءَنٍ من أحد, وقد بينا أن لَه فَائْدَة. 

وَاعْلّم أن (من) مَع هَذِه الأؤجه الْأزَة يجوز أن نعل كلها عيض وإن شنت جعلتها 
لابتداء الْعَايَة إلا الموضع الذي تدخل فيه الْأَجْنَاسء ولأجل تقديرها رَائْدَة لم يغبت 
حكمها كالأوجه التَلانّة. فاعرفه. 

وَأما (إِلّ) : فَمَعْنَاه الْعَايَهَ كقؤلك: سرت إلى الْبَصْرّة / أي انْتَهَيْت إِلَيْهَا. 

وَأما (اللّام) : فمعناها املك والاستحقاق» گقؤلك: الال لزيد. أي: هُوَ يملكة 


ويستحقه. 
وَأما (الْبَاء) : فَمَعْنَاه للإلصاق» وقد تكون باستعانة وَغير استعانة, كَقَوْلِك مَرَرْت بزيد. 
أي: ألصقت مروري به والاستعانة: كتبت بالقلم. أي: ألصقت كتا به وَفِيه استعانة 
وَأما (الكاف) : فتكون للتشبيه, خو قَؤْلك: زيد كعمرو. أي: شبهه. 

وَأما (عن) : فَلَمّا عدا الشَّئْءء كَقَوْلِك: أخذت عَنهُ حَدينا. أي: عدا إِلِّ مِنهُ حَدينا. 
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وَأما (على) : فمعناها الاستعلاء, كقؤلك: زيد على الجبّل. أي: قد علاء وَكَذَلِكَ: على 
زيد دين. أي : قد علا وَهَذَا التَمْغِيل بالأول. 
وَأما (حاشى وخلا) فنفسرهما في باب (الاستغْتاء) إن شَاءَ الله. 
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إن سَأَلَ سّائل فَقَالَ: لم زعمتم أن أصل حُرُوف القسم (الْبَاء) ؟ 

قيل لَهُ: في ذلك جوابان: 

أحدهمًا: أن المقسم به مُعَلّق بفعل تحَذُوف, وَذَلِكَ أن قؤلك: بالل لَفْعَلَنٌ مَعْنَاهُ: 
أخلف بالله» وَهَذَا الفغل إذا ظهر لا يجوز أن يسْتغْمل مَعَه إلا الَْاء فَدلَّ ذلك على أن 
الأضل الْبَاء. 

قيل لَهُ: لِأَنّهُ يلتبس, أَنّك قد حَلّفت بيمينين, وَذَلِكَ أن الْقَائْل قد يَكْتَفِي بقوله: 
أخلف» وَيِجْرِي مجري القسم, فَيَفُول: أخلف لَأْفْعَلنَ فلو قَالَ: أخلف والله. جاز أن 
وهم أنه يمينان, فَلدَّلِك ل يسْتعْملء وأما إذا قلت: أخلف بالله» لم يتَوَمّم في َلك إل 
بين وَاجِدَة لِأن من شَأن الْبَاء أن يلصق ما بغدها بحكم مَا قبلهاء ولا يصح الِابْتدَاء 


قيل لَهُ: لو گات الْوَاو غير مبدلة من الْبَاء لَصَارَتْ في القسم قَائِمَة بتفسهاء لأ 
ليست من اروف التي تكون موصلة الْأَفْعَال إل ما بغدمًاء كحروف الجر فَلهَدَا 
وجب أن يَقع اللَبْس بِالْوَاو ولا بقع مثله في البَاء. وَهَدَا الْمَصْل الَّذِي ذَكَرْتاهُ يجوز أن 
جل دلالّة على أن الْبَاء هي الأصْل للواو. 

إن قَالَ قائل: فلم لا يحوز: أخلف واللهء إذا تبت أن الْوَاو بدل من الْبَاء 
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وقد علم عا إذا انَصَلت بِالْفغلٍ الذي قبلهًا أَهَا ليست بمبعدأة؟ 

قيل: إا ذكرتا ذلك على الْوَجْه الَّذِي قدرناها فيه أا أصل في نفسهاء فَأما الَذِي منع 
من اسْتِعْمَاهَا مَعَ الْفغْل على هَذًا الْوَجْه أَيْضا فلأجل أَعا فرع» فكرهوا أن يستعملوها 
مَعَ إِظْهَار الفغلء قيصير مَنْلَة الأصلء وَل يكون على إبداها دليل» فأسقطوها مَعَ 
إِظْهَار الفغلء ليدلوا على أا فرع. 

إن قيل: فلم صّار إبداها مَعَ حذف الْفِعْل أولى من إبدالها مَعَ إظهارها؟ 

قيل لَهُ: يجوز أن يَكُونُوا خصوا الْبَدَل عند إِضْمَار الفغل, لأن خُرُوف الجر لا يبْدَأْ اء 
وقد تقع الْوَاو في الابْتدَاء في بعض الْمَوَاضِعء گقؤلك: ضربت زيدا وَأَبِوهُ قائ فَهَذِهِ 
الْوَاو تسمى واو الحال» وَمَا بعْدهَا مُبْعَدأ فما گات الْوَاو تقع للمبتدإ حسن إبدالها 
عند حذف الْفِعْل لما ذَكرْناة. 

وَدلالّة أُخْرَى في أصل الْمَسْأَلَة وَهُوَ مَأَخُوذ من اسْتِبْرَاء كلام الْعَرَب, وَهُوَ أنا وجدنا 
الْعَرَب تسْتَغمل الاسم الْمُضمر والمظهر بعد الْبَاء گقؤلك: بالل وبه» ولا يشتغمل 
الْمُضمر بعد الْوَاو فلولا أن الْوَاو فرع لما منعت ما يسْتَعْمل في غَيرهَاء فَلَمّا منعت 
قن قَالَ قائل: فمن أي وجه جَارَ أن تبدل الْوَاو من الْبَاءِ دون غَيرهًا؟ 

فَالْجَوَاب في ذلك أن الْوَاو من مخرج الْبَاء وَهِي مَعَ ذلك كثيرة الدّور في الكلام» وتزاد 
في مَوَاضِع كثيرة» فلقريها من ابا وَمَا فِيهَا ًا ذكرتاهَاء 
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كاتت أولى من غَيرهًا. 

إن قَالَ: اليس عندكم أنه لا جوز حذف الْفِغْل إذا كَانَ يتَعَدَّى بحرف جرء فكيف جار 
في القسم أن تقول: بالله» وَأنت تقدر فعلا يتَعَدّى بالْبَاء ولا جوز أن تقول: بزيد, 
ونت ثرِيدٌ: مَرَت بزيد؟ 

قل لَهُ: إا سَاعَ ذلك في القسم لاله كدير الدور في كلامهم, وَمَعَ ذلك قله يكاج إلى 
جَوَاب, فَصَارَ افتقاره إلى الجواب كالعوض من حذف الْفِعْل مَعَ كَثرّة الاسْتغْمّال. 

إن قَالَ قائل: فَهَل الْوَاو التي هي بدل من الباء في اللقسم تَجْرِي مخرى الْوَاو التي 2 
عوض من (رب) » هِيّ وَاو العطف» فالخفض بغدهًا بإضمار (رب) ؟ 

قيل لَهُ أما الْوَاو في القسم فَهِيَ بدل من الْبَاء. والخفض يقع بِالْوَاو دون الْبَاء وَالدِّيل 
على ذلك أنه بحسن أن تدخل على واو الْعطف» كم تدخل على لبا فتقول: وَوَالَه 
لَأَفْعَلَنَّ كما تقول: وبال فَدلّ على أ مزل الَْاء. 

فأما اواو الي هي عوض من (رب) فا يصلح ول وَاو القطف عَلَيْهَك فَدلَّ ذلك 
على اما واو امقطف. وَإِعا عوض وَلَيْسَت يبَدَل. 

وَأما (الثّاء) فَهِيَ بدل من الْوَاو وَالدَلِيل على ذلك أن احرف لا يجوز أن يُبدل من 
اروف إلا أن تكون بينهما مَُاسبَة: ولا مُنَاسبّة بينها وبين لاء لكا يست من 
مخرحهاء وَلَا قريبة منهاء فلا يَشترگان في شَيْءء فلم تْعَل بَدَلا منها. 
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وَأما الْوَاو فَهِيَ تشابه الا لأا من حُرُوف الروائد وَالبدل» وَالنَاءِ أقرب خُرُوف البَدَل 
إل الْوَاو فَلِهَذَا كانت بَدَلا من الْوَاو دون الْبَاء وكات أولى من سار اروف أَيْضاء 
والّذِي يدل على أا يست بِأصْل ما ذكرباه في الوا إا خصت باسم واجد لأا 
و استغملت في اْمَيْنِ لم يكن بينهمَا وبين مَا عداهما حرف فَوَجَبَ أن يلرم الما 
وَاجِدًا» ليدل بذلك على أا بدل من بدلء وأا أَضْعَف حكما من الْوَاو وَمَعَ هَذَا 
فالتاء أنقص حكما منْهاء لها تدخل على اسْم الله تَعَالَ فط فَدلَ على أا ليست 
بال وقد بينا في الشّرْح لم صّار اختصاصها باسم الله تَعَالَ أولى من سَائِر الْأَْمَاء وَل 
منعت الدّخُول على غيرهء َا يُغني عن إِعَادته. 

وَأما (أعن الله) فاشتقاقها من أحد أمرين: 

إا أن يكون من اليمن, لأن الْعَرَب قد تلف بِلَفْظ الْيّمينء فتقول: ين الله لَأَفْعََن 


مم غير إل لفظ (ايمن) وقد بينا حكمه أَيْضًا. 

إن قيل: فكيف جار أن يُقَال: ايم الله لَأَفْعَلَنَّ فتدخل ألف الْوَصْل على الْميم وهي 
متحركة؟ 

قيل: في ذلك جوابان: 

أحدهمًا: أن الأضْل في الْكَلِمَة (ابمن الله) فالألف دَاخِلّة على الْيَاءِ وَهِي سَاكنة, فَلَمَا 
حذفت ولم يكن حذفها لازما بقي حكمهاء وَل تحذف ألف الْوَصْل 
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لتحرك ما بغدهّاء إِذْ لم يكن لازما. 

وَالْوَجْه النَّان: أن حَركة الميم حَركة العرض, تشقط في الأضلء فلم تصر الخركة لازمة 
قلدّلك بقيت ألف الْوَصْلء وَالدَِّيل على ذلك أن الْعَرَب تقول في (الْأخمَر) إذا حذفوا 
همرّة أَخْمَر: (الاحمر) , قلا يحذفون الألف, لأن حركة الام ليست بلازمة, وَبَعْضْهمْ 
يَقُول (لحمر) فيحذف ألف الْوَصْل لتحرك مَا قبلهَاء ولم يجر ذلك في (ايمن الله) عوضا 
يا حذف. 

َأما قؤهم: (هَا) . في قؤلك: (لاها الله) , فَهِيَ بدل من الْبَاء وَلَيْسَ طَريق بدها من 
لاء كطريق بدل الْوَاو مِنهاء وَلَكِن (ها) التي للتَنْيِيه تضارع الْبَاء من جهّة أن (ها) 
يعَوَصّل با في التَنْبيه إل المنبه وَالْبَاء موصلة أَيْضا بالإلصاقء فَلَمَّا تضارعا من هَدًا 
اجه أبدلت مِنْهَاء فاعرفه. 
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(7 - باب اروف التي ترفع الْأَمْمَاء والنعوت وَالْأَخْبَار) 


اغْلّم أنا ذكرنا تَفْسِير هَذَا الْبَّاب في الشَزح» وتسامح الْرْمِي فيه. ولكننا نذكر هَاهْنَا مَا 
قات مِنْهَا وَعذر أي عمر الجزمي» فَأما جَوَاز إطلاقه على مَا ذكر في الْبَاب من تَسْمِيّة 
ذلك بالحروف. فلن الْأَسمَاء الْمَذَكُورَة في هذا الاب مَبْييّة لمضارعتها اخُرُوف» فَجَاز أن 
يسميها باسم ما ضارعته. 

وَأما جوَازْ فَوْله: لأ ترفع, فَإِنّهُ لا رأى أن الْأَسْمَاء أكثر مَا تستغمل مُبتدأَة بعد هَذِه 


اروف نسب الرّفْع إِلَيْهَا للمجاورة, فَهَدَا ريج قَوْله فاعرفه. 

وَاعْلَم أن الخرُوف تَنْقَسِم ثَلَانّة أقسَام: 

قسم بص لانم 

وقسم يخقص بالْفِغْلٍ. 

وَقسم يڏخل عَلَيْهِمَا. 

اما ما ص بالِاسْم وَلَا يكون كجزء مِنْهُ ولا بد أَبْضا من عمله أن يغمل فيه فنحو: 
إن وَأَخَوَاتَا وحروف الجر وَمَا أشبه ذَلِك. 

اما ما ص بِالْفغْلٍ ولا يكون كجزء مِنْه ولا بُد أَيْضا من عمله فيه فنحو: (أن وَلنْ) 
وَمَا أشبه ذَلِك. 


وأما ما بل < مهه E‏ . شیا ف ۴ وف الاستفة 4 
وَأما ما ب يهمَا ولا د يئاء فنحو: حروك الاستفهام 
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وحروف العطف وَمَا أشبههًا. 

إن قَالَ قائل: فالألف واللام يخخص بالاسم وَلا يغمل فِيهء وَكَدَلِكَ (السّين وسوف) قد 
عص بِالِْغْلٍ ولا يغمل فيه؟ 

قيل لَهُ: قد أخبرتا في الأَصْل بأن قُلْمَا: إن الْعَامِل من الخُرُوف ما لزم الاسْم وَالْفِغْل وَل 
يكن كجزء مِنْهُ آلا ترى أا تحدث في الاسم النكرة تعريفاء والتعريف قد يصح في 
النكرات لمواطات المخاطبين» دل أنه لَيْسَ ن زيادة حكم الاسم لدعا إِعَا تدخل 
لتعيبنه وَكَذَّلِكَ (اليّين وسوف) تعين الْأَفْعَال الي ان مِنْهَا تحمل الخال والاستقبال» 
إا عينت بمما دات الْفِغْل الّذِي گان يصح أن يفهم تخصيصه بِعَيْرهمًا. 

وَكَذَلِكَ (قد) إا هي لتوقع دات الفغل» فلم تدل على أكثر ما تحتمله نفس الْفِغْل 
فجرت جرى بعض خُرُوفهء فَلهَدَا لم تغمل شَيْئاء وَقَارَقت سَائِر العوامل. 

وَإَِّا وجب أن يكون ما دخل على الاسْم مرّة. وعَلى الْفغل مرّة لا يغمل شَيْئاء أن 
الْأفْعَال نوع مُحَالف لنَع الْأَسْمَاء. قيجب أن يكون عاملها ملفا فَإذا اثفق دُخُول 
لحف عَلَيْهاء وَل ص أحدهمًا دون الآخر لم يجر أن يغمل فيهاء لأن ذلك يُوَدَي أن 
يصير مَا يغمل فيهًا شَيْئَا وَاحَدَّاء وقد بيدا أن الحتلاف نوعيهما يُوجب اختلاف 
عواملهماء فَلهَدًَا لم يغمل هَذَا انوع من اخُرُوف. 

فإن قال قَائِل: لم شَرط في (هل) أن يكون بعْدهًا اسمان؟ 
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قيل لَهُ: أن اصل خُرُوف الاستفهام أن يَليهَا الفغلء وقبيح أن تَلِيهًا الْأَسْمَاء إذا كَانَ 
بغدهًا سوى ألف الاسْتَفْهَام تو قؤلك: زيد قائم» فَلهَذّا شرطنا ما ذَكَرْنَاةُ. وسنفسر 
أخكام الِاسْتَفْهَام في بابه إن شَاءَ الله. 

إن قَالَ قائل: لم صَارَت (لَيْت) إذا دَخَلمهَا (مَا) أكثر في الْعَمَل من أخواتها؟ 

قيل لَهُ: إن (لَيْت) استعملتها بعض الْعَرَب مَنِْلَة وددت» فعداها إلى مفعولين» وأجراها 
مجخرى الْأَفْعَال كَقَوْلِك: ليتما زيدا شاخصاء فبدخول هذا الْمَعْنى فيهًا صَّارَت أقوى من 
أخواتًا. 

وَاعْلَم أن سِِبَوَيْه لم جز في (إن ولكِن) الْعَمَل إذا دخلتهما (م1) , وَأَجَارَ ذلك أَبُو بكر 
بن السراج في (كتاب الْأُصُول) وأظن ذلك 
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سَهوا من على مَذْهَب أَصْحَابا. 

وَالْوَجْه في إِنْطَاًا ومخالفتها لأخواتها: أن (إن وَلكِن) كما معان في أنفسهمًا أكثر من 
الإيجاب الَّذِي يسكحقة الْمُبَْدَء وَِعّا يدخلانٍ لتوكيد الإيجّاب. وَكَانَ حَقّهِمَا آلا يعملا 
شَيْنا كن شبها بِالْفِغْلٍ من جهة لَفْظهِمَا دون مَعْتَاهْمَ قَصَارَ عملهما ضَعيفاء إذا 
أدخلت عَلَيْهمَا (ا) حَالَتْ بَينهمَا وَبِين ما يعملان فيه فضعفا عَن الْعَمَل وَأما أخواتها 
قَفِيهَا مَعَانِ الْأفْعَال نخو: النَشْبِيه والترجي وَالكَمَتي وتزيل أَيْضا معنى الابْتدَاء فقوت 
فَجَاز أن تغمل مَعَ وجود الخَائل بَبنهَا وَين مَا تغمل فيه. 

إن قَالَ قائل: فلم صّار عمل هَذِه اروف - إذا دخلت بَينهَا وبين مَا تغمل فيه - 
أَضْعَف من خُرُوف ار إذا دخلت بينها وبين مَا تغمل فيه؟ 

قبل لَهُ: إن خُرُوف ار تغمل على اما أصل في الْعَمَل وَلَيْسَت مشبهة بِعَيْرهًا. فَأما 
هذه اروف فإك تغمل تشبيها بالفغلء قَمَا هُوَ أصل في نّفسه أقوى يما هُوَ مشبه 
بغره. 

فإن قَالَ قائل: فلم صّارّت (ما) بِالزَادَةٍ أولى من سَائِر اخُرُوف؟ 

قبل لَهُ: لِأَهًا تصرف على جهّات كثيرة, وَلَيْسَ مَعَ هَذَا فا معنى في نَفسهًا إذا كانت 
زَائْدّة» فحسن إلغاؤها من بين سَائِر اروف لِكفْرَة تصرفها وَزَوَال مَعْتَامَاء وقد يكن 


أن تْعَل (م1) في قؤله تَعالى: [فبمَا نقضهم ميثاقهم) غير رَائدَة وتكون انا نها 
مهما ونقضهم: بدل منهًا. 
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فعلى هَدًا الْوَجْه لا تكون قد فصلت بين الْبَاء وَمَا تغمل فيه فَإذا صح هَذًَا الْوَجْه ل 
يزم الانفصّال الأول بين (لَيت) وَأَحَوَاقَاء ون خُرُوف ار إن گات أصلا في 
العمل فَهِيَ وَمَا تغمل فيه كالشيء الْوَاجِد, ولا يجوز تَقْديم ما تغمل فيه ولا تأخيره. 
فضعف الْمَصْل بَبنهَا وبين ما تغمل فيهء كما ضعف الَفُدم وَالتأخير. 

وَأما خُرُوف النصب وَإِن كانت مشبهة بالأفعال» فيجوز أن يتأَخَّر مَا تغمل فيه عَنْهَاء 
كَقَوْلِك: لَيْت في الدّار زيداء فَلهَدًا لم يقبح وَلم يضر الْمَصْل فيهَاء ما لم يقبح التأخير 
فيهًا. 

وَاعْلَم أن بعض التخوبين يغتقد أن (مَا) في قَؤْلك: عا زيد قائ وَمَا أشبههًا من أخواهًا 
اشم» وموضعه نصب» وَاجُمْلّة التي بغدهًا في وضع احبر وشبه ذلك باغَاءٍ التي هي 
ضمير الأمر والشأن, نو قؤلك: إِلّه زيد قائم. 

وقول هَدَا الرجل بَاطِل من جهّات: 

[أحدمًا] : أنه لو گاتت في هَذَا الموضع انما وَمَا بغدهًا خبر, لَب أن يرجع من 
امل ذكر إلى (م1) » فََمَا لم يرجع لبها ضمير, علمتا َم رة وليْسَت باسم. 
وَوجه آخر: أن ضمير الْأَمر والشأن لا يضمر إلا بعد تقدم الذكر» وتصير الجُمْلَة التي 
بغدهًا مفسرة لَُ. إن هَذًا الصّمير إا يغتمد على الذّكر الذي قد جرى. فَلَهَدَا احتاجوا 
إلى تَفْسِير وَلْبْسَ كضمير جص اما بعينه. 
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وقولك: إا زيد قائم. لا يصح الگلام به من غير تقدمة خبر بِوَجْه من الْوْجُوه. على أن 
(مَا) نصب ب (إن) . فُعلم بذلك أن (مَا) لا تشبه ضمير الأمر والشأن. لِأَنَهُ لا يضمر 
إل بعد تقدمة الذكر وتصير اة التي بعده مفسرة لَهُ. 

(18 / ب) ووجه تَالث: أن (مَا) إذا أدخلت على (إن) غيرت مَعْتَامَا ويدخلها معنى 
التقليل: گقؤلك: إا زيد قائ وَهَذَا أن (ما) تعمل إذا ذكرت لزيد أَحْوَال؛ فتخص 


أنت بَعْضْهَء وتقصد بذلك إل بعض أَحْوَاله, فَلَّمّا كانت (مَا) إذا دخلت على (إن) 
تزيل مَعْتَاهَاء علمتا أَهًا ليست باس لِأن شَرط الاسم أن يُغير معنى عمله عن مَعْنَاةُ 
فَهَذَا الْوَجْه يُقَوي ما رتاه عن سِيبَوَيْهِ في إبطال عمل (مَا) » ويضعف قول ابن 
السراج. 

إن قَالَ قائل: قد حصل في هَدًا البَاب أسماء مَبْيِيّة تحو: (مَتى وكيف وَحَيْتُ) وَمَا 
أشبههاء وَهِي أبنية مُْتَلقَة البناء, فَمَا الْوَجْه في بنائها واختلافها؟ 

فَالوَجْهِ في ذَلِك: آنا قد بينا ن أصل الْأَسْمَاءِ الإغراب. وَإِثَا البناء مها فيما أشبه 
الحذف. 

قأما (متى) : فَالَذِي أوجب 6 البناء ًا نائبة عن حرف الاسْتِفْهَام في الِاسْتَفْهَام وَعَن 
حرف الرَاء في الرَاء وَذَلِكَ قول الْقَائل: مَتى تخرج؟ هُوَ تائب عَن قؤلك: أتخرج يَوْم 
اميس أو يَوْم السبت؟ ونو ذَلِكء فَلَمّا تَضْمّنت [معنى] حرف الاسْبفْهَام وَاجْرَاء 
والحروف مَبْنيّة وجب أن يبْنى 
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م قَامَ مقّامه, وناب مَتابه. 

إن قَالَ قائل: فما الذي أخوج إلى إِقَامَة (متى) مام حرف الِاسْتفْهَا وهلا استغني 
حرف عنها؟ 

قيل لَهُ: في اسْتِعْمَال ذَلِك حِكُمّة عَظِيمَة واختصار, وَذَلِكَ أن الْمّائِل لو قَالَ: أتخرج 
يوم السبت؟ لجاز ألا بريد الْمُخَاطب اروج إلا في الْيَوْم الثَاني فَيَقُول: لاء فيزم 
السّائل تكُرير السُوّال مرارا كثيرة. 

ووجدوا (مَتى) تستثقل على الْأَوْقَات, فأقاموها مقامهاء ليلزموا المسؤول الإجابة بوقت 
خُرُوجه. وينحذف هَدًَا التطويل» فَلِهَدّا دخلت (مَتى) في الاسْتَفَهَام. 

وَكَدَلِكَ حكمهًا في الجرّاء. إذا قلت: مَتى تخرج أخر» فَهَدَا اللّفْظ يُوجب التَعْبِين عن 
خُرُوجك للّذي تخاطبه. 

إن قلت: إن تخرج يوم السبت أخرج مَعَكء فقد يجوز أن تخرج في غيره من الأيام» ولا 
يجب عَلَيْكِ اروج فَلَمَا صَارت (مَتى) فِيهًا عُمُوم للأوقات استغملت في الجرَاء 
وتضمنت معنى خُرُوف الشَّرْطء فَلِهَذًا بنيت» وَاللّه أعلم. 

وَاعْلَم أن المبنيات على قَسمَيْنِ: 


أحدهمًا: أن يبن الاسم على حرگة. 
وَالأآخر: أن يبنى على السّكُون. 
فَالَّذِي يستحق أن يبْنى على حرگة: كل اسْم گان معربا قبل اسْتَحقًاق البناءء 
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كُو: قبل وبعد, ألا ترى اّما كَانَا ينصبان ويخفضان قبل حال البناى نخْو: جِنْت قبلك 
وبعدك. 

الذي یشتحق أن ينی على السَكون: كل اسم لم تكن لَهُ حال إِغرَابء وَلم بقع إلا 
مُسْتحقًا للْبنَاء وا وجب ذلك لأن مَا كَانَ لَهُ حال تمكن أقوى في الفط با لا مكن 
لَه والتمكين يشتّحق الإعْرَاب فيجب أن يكون ما قرب (الاسْم) مِنْهُ أقوى في اللّفْظ 
ا بعد نه والخركة أقوى من الکن فَلهَدًا وجب ما دكزقة. 

وَأما (ما) : فبنيت على السَكُون لِأَهًا م تقع متضمنة [لِمَعْنى] ارف الذي يُوجب لَهُ 
البناء» فَلِهَدَا لم يذ على السكون. 

وَأما (أَيْن) : فسؤال عن الْمَكَانء مَنِْلّة (متى) في السُؤّال عن الزّمَان وهي متضمنة 
خرف الاستفهام وَاجْرَاء على ما شرحنا في (مَتى) » فاستحقت اأبناء لأا لم تقع إلا 
متضمنة [لِمَعْنى] الحزّف» وجب أن تبنى على السّكُون, إل أنه التقى في آخرها 
ساكنان» وهي الْيَاء (19 / أ) والثون» ولا يجوز المع بَينهمّاء فحركت الثُون بِالْفَنح, 
فَكَانَ الْمَنْح أولى وَإِن گان الكسر الأَصْلء إأن الكسر بعد الْيَاءِ مستنقلء فُسقط 
لاستثقاله. وَالضّم أثقل مِنهُ فلم يبق إلا الْمَنْح, وَهْوَ مَعَ ذلك أخف الركات» ول جز 
ريك الَْاء, لأَعَا لّو حركت انقلبت ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلهَاء وَذَلِكَ يُوَدِي إل 
الجمع بين ساكنين, لآن الألف 


(223/1) 


لا تكون إل ساكنة, فَلَمَا گان ريك لاء لا يسلم ها سقط حكمه. وَوَجَب تَخْرِيك ما 
ذَكَرْنَاة. 

وَأما (كيف) : فسؤال عَن حَالء وَهُوَ ينوب عَن حرف الاسْتِفْهَام ويتضمن معنى 
حرف الشّرْطء وَإِن لم تجزم ك (مَتى وََيْنَ) لعلّة سنذكرها. 


فَلَمَا تضمن معنى احرف وجب أن يبْنى على السّكُون ك (أَيْنَ) » وَعلة تحريكه كعلة 
(أيْن) . 

إن قال قَائِل: فلم صّارَت (مت وَأَيْنَ) تدخل عَلَيْهِمَا حُرُوف ابر ولا تدخل على 
(كُيف) , وقد تشاركت فِيمَا ذكرتم؟ 

قا واب في ذَلِك: أن (كيف) هي الاسم الّذِي بغدهاء وَذَلِكَ أن قول الْقَائْل: كيف 
زيد؟ مَعْنَاهُ: أصحيح زيد؟ مَعَْاهُ: أصحيح زيد أم سقيم؟ وَالصّحيح والسقيم هُوَ زيد, 
فَلَمَاكَانَ دُخُول حرف ار على مَا نابت عَنهُ (گيف) لا يجوز, فَكَذَلِكِ لا يجوز دُخُول 
من كيف زيد. 

فأما (أَيْن وَمَتى) : فَإِهُمَا نائبان عن قَؤْلك: أَفي الذّار زيد؟ وني أي وَقت يخرج زيد؟ 
فَلَمّا ناتا عَمَا يذخل عَلَيْهِ حرف الجر دخل عَلَيْهِمَا. 

إن قَالَ قائل: قلم صّار قؤلك: من صّحيح زيد, لا يجوز, وَجَاز فيمًا نابت عَنَهُ (أَيْن 
وَمَّق) ؟ 

قبل لَهُ: لن (كيف) هي الاسم الَّذِي بغدهَا على مَا ذَكزْتَاةُ. وَكَانَ خبر المبتدإ - إذا 
گان هُوَ الْمُبْمَدَأْ - لا يختاج إلى واصل يصل بينه وبين المبتدإء ل يخْتج إلى حرف. 
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َأما (أيّن وَمَتى) : فهما غير الاسْم الّذِي بعدهمّاء ولا بُد حبر المبعد! - إذا گان غير 
المبتد! - من واصلة توصل بينه وبين المبتدإء ألا ترى أَنَّك لو قلت: زيد عَمْرو قائ 
فعمرو قائِم غير زيد. وَلَيِْسَ بينه وَين اة علقّة, فلم بحسن الكلام حَقٌ تقول: من 
أجله» أو: في داره» فُتعلق اة التي هي غير زيد جا ذكرْتَاُ من الصّمِير لِأَهًا غير 
الأول. وَكَدَلِكَ لما گانتا (متى وَأَيْنَ) غير الاسم الذي بعدهمًا احتاجا إلى حرف, فاعلمه. 
إن قَالَ قَائِل: كيف جار الجَرْم ب (متى وََنْنَ) ولم يجز الجَزْم ب (كيف) ‏ كقَؤلِك: أَيْن 
تكن أكنء وَمَتى تقم أقم, وَل جز: كيف تكن أكن؟ 

قا واب في ذلك من وجُوه: 

أحدها: أن قول الْقَائْل: كيف تكن اکن إا شَرط لَه متى كَانَ في بعض البقًاع أن 
يكون هُوَ أَيْضا في تلك الْبفْعَة: وَكَذَّلِكَ شَرط في (مَتى) في أي زمان قَامَ أن يقوم هُو 


فيه وَهَذَا غير مُتَعَذْر. 


اما (كيف) : فَهِيَ سؤال عَن حال» فَظَاهر الشَّرْط لو شَرط با بَقْمَضِي في أي حال 
كَانَ الْمُخَاطبٍ أن يكون السّائل هُوَ المستفهم فِيهَاء وَهَذَا لا يجوز, لِأَنهُ قد يكون 
الْمُخَاطب المسؤول عن أَخْوَال كيرة يتَعَذّر أن يتفق للمجازي أن يكون عَلَيْهَاء فَلَمَا 
گان متعذرا ذلك عَلَيْهِ سقط اجَرَاء ب (گیف) › وجَاز في (متى وََئْنَ) . 

قان قال قائل: التي قد أجزتم: كِيفَ تكون أكون فَظَاهر هَذَا يَقْنَضِي ما منعتموه» د 
جزتهوه؟ 

فقيل: الفرق بَينهمًا أنا إذا رفعتا (19 / ب) الفغل بعد (گيف) , فَإنَا نقدر أن هذا 
الكلام قد خرج عَن حال عرفها الْمجَازِي فَانْصَرف الفط ليها فَلهَذَا صح الكلام. 
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إن قيل: فَهَلا گان أَيْضًا التَقْدِير في الم هَذَا التَقْدِين حم يخرج عن حَاله؟ 

قيل لَهُ: الأَصْل في الْجَرَاء ب (إن) ‏ ونت إذا قلت: إن تأتني آتك» فوقت الإتيّان غير 
مَعْلُوم فَلَمّاكَانَ أصل ارا أن يقع مُبْهماء وَكَدَّلِكَ (مى وََيْنَ) , قدرتا (كيف) أ 
وَاقعَة على حال مَعْلُومَة عند المجازي» خرجت من الْإيمَام وباينت خرُوف ارا 
لهذا م يجر ازّم با على دير حال مَعْلُومَة. 

ووجه تان في أصل الْمَسْأَلَة: أن الجَرَاء أصله يَقع بالحروف إلا أن يضْطر إلى الْأَسْمَاى لما 
دَكرْنَاهُ من الْقَائْدَة فَإذا لم يضْطر إل اسْتِعْمَال الْأَسْمَاء لم يجر أن يجازى بالأسماء. 
ووجدنًا (أيا) تنوب عن معنى (كيفَ) , فاستغني با عن (كيف) . ألا ترى أن الْقَائِلِ إذا 
قَالَّ: في أي حال تكن أكن, فَهُوَ في معنى: كيف تكن أكن. فَلَمَا كانت (أي) تَتَضَمّن 
الْأَخوَال وَغَيرهَاء استغني با عن (گيف) . 

ووجه الث: أن اجر إا هُوَ ب (إن) » وسنبين ذلك في بابه» و (إن) ل يحص بالمعرفة 
دون النكرة» ألا ترى أك تقول: إن يقم زيد أقم, وَإِن يقم رجل من النّاس أقم. وات 
(متى وَأَيْنَ) يصح أن بقع جوابمما معرفة ونكرة, كَؤلِك: أَيْن زيد؟ فَيَقُول: في الدّا 
وَإِن شنت قلت: في ڌار» في مَوضع كَذَا وَكَذَاء وَكَدَّلِكَ حكم (مَتى) في الْأَْقَات. 

وَأما (كيف) : فلا يّقع جوابما إِلّا نكرّة. فخالفت خُرُوف الخراء. 
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وأما (حَيْتُ) : فالّذي أوجب فا البناء أَعَا مُنْهمَة لا ص گان دون مَكَانء فَوَجَب 
أن تاج إلى ما يوضحهاء كُمَا أن (الَذِي) ام مُبْهَم يتاج إلى ما يُوضحة فمن حَيْثُ 
وجب أن يبن (الَذِي) وجب أن يَبْني (حَيْتُ) وَالَذِي أوجب ل (الَّذِي) أن نى أنه ام 
لا يتم إل بَا يُوضحة؛ فجري ما بعده مخرى بعض اسْم مَبْنيَه فَوَجَب أن يبْنى (الَذِي 
وَحَيْثُ) ها فيهمًا من الشّبّه لبعض الْأَنْعَاء. 

وَكَذَلِكَ حكم (إذ) لاما للزمان كُله, بِوَفْت دون وقت. فاختاح إل إيضّاح. 

قَأّما (إذا) : فَفِيهَا من الْإيمَام ما في (ِذْ) » لاما للزمان الْمُسْتَفْبل كله وفيها مَعَ ذلك 
شبه ب (إن)) التي للجزاء من جهة الْمَعْنى» ألا ترى أن (إذا) تختاج إل ا لخواب كاحتياج 
(إن) إل ذلك فَوَجَب لما ذَكرَْا أن يبنى. 

إن قال قائل: فَهَلا أضفتم (حَيْتْ) إل اشم مُفردء تو زيد وَعَمْرو فقلتم: زيد حَيْتُْ 
عَمْرو كُمَا تضيفون أسماء الْأَمَاكن إلى اسْم مُفْرد نحُو: خلف عَمْرو؟ 

قيل: قد بَيئا أن (حَيْتْ) مُبْهمَة لا تختص هة دون جهّة, كاختصاص غَيرهًا من أسجاء 
لْأَمَاكِن والأسماء الدَالّة على الشّخْص لا تخص الِهَات, وَإِنَا يعرف با يُضَاف إِلَيْهَا 
قإذا فُلَتُم: زيد خلف عَمْرو عرفت هَذِه الجهَة 
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الْمَخْصُوصّة بعَمْرو» فاختصت به دون سَائر الْأشْخَاصء فَإذا قلت: زيد حَيْتْ عَمْروء 
تخبر عَنهُ أنه في مَگان عَمْروء وَمَكان عَمْرو مُبْهَم يجوز أن يكون حَلفه وقدامه» وي 
جّبيع أقطاره. فلم يخرج ذه الإضّافة إلى أن ص جهّة دون جهّة, فَوَجَب بَا الْمَعْى 
أن ياف إلى جملة, لأن امل تَعَصَمّن معنى الفغل, فكصير (حَيْتُ) مخصّة بالغ 
فتتعين, ألا ترى أَنّك لو قلت: أك حَيْتُ قَام زيد. الختصّت (حَيْتُ) موضع القيام, 
فَلَمّا صَارت الجمْلّة تفيد فبها تَخْصِيصًا أضيف (20 / أ) لاء وم تضف إلى اسم 
مُفْرد إِذْ كَانَ لا يختص. 

وَإِن شنت قلت: إن (حَيْتُ) لما كانت مُبْهمَة في الْمَكَان كام (إِذْ) في الزّمَانِ فمن 
حَيْث جار إضَاقة (إذ) إلى اة جار إضَاقَة (حَيْث) إِلَْهَاء لاشتراكهما في الإبجام. 
إن قال قائل: فَلم جَارَ الصِّم في (حَيْتُ) » وخالفت (أَيْن وكيف) » وَقبل آخر كل 
حرف منها يَاء؟ 

قيل لَهُ: إن (حَيْث) قد أشبهت (قبل وبعد) من جِهّة وَهُوَ مَا باه وَهُوَ أن أصل 


(حَيْتْ) أن ثُضَاف إلى اسم مُفرد كإضافة أخواتًا من الظروف, فَلَما منعت مَا تستحقه 
من الْإضَاقَة وأضيفت إلى ا لمل أشبهت (قبل وبعد) من حَيْثْ حذف مِنْهُمَا الْمُضّاف 
ِل فمن هذا الوه حرك آخر (حَيْتُ) بلص إن گان الصّّم في (حَيْتُ) لالتقاء 
الساكنين, وَني (قبل وبعد) لاسشتحقاق ذَلِك. ومن كسر في (حَيْتْ) فعلى أصل ما يحب 
من التقاء الساكنين, وَل َل بالماءِ. 
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إن قَالَ قائل: من حَيْتْ اسْتحقّت (قبل وبعد) البناء؟ 

قا واب في ذَلِك: أن (قبل وبعد) يضافان إلى الْأَسمَاء. والمضاف والمضاف إِلَيْ كالشيء 
الْوَاجدء فَلَمّا حذف ما أضيف إِلَِْ ودلا عَلَيْهِ جرى جرى بعض الاسم وَبعض الاسم 
مَبنيَّه فَلِهَدَا وجب أن يِبنى. 

إن قَالَ قائل: فلم استحقا أن يبنيا على حَرَكة وَل يبنيا على السّكُون ك (أَيْن وكيف) 
؟ 

(قا لواب في ذَلِك) : ل بينا أن مَا بني من الْأَسْمَاء وله حال تمكن يجب أن يبْنى على 
حَرگة» وجب أن يبنيا على حرگة. فإذا قیل: لم گاتت اخرگة الضّم دون الْقَنْح وَالْكْسْر؟ 
قفي ذلك جوابان: 

أحدهمًا: أن (قبل وبعد) يدخلهما في حال الإعْرّاب النصب والجرء فلو بنيا على الْمَنْح 
وَالْكسْرء لجاز أن ينَوَمّم أن حركتهما حَرَكة إِعْرَابء فعدلا إلى الضّم بحماء ليزول هذا 
الاس 

وَالْجْوَاب التانن: أن الصّم أقوى الحركات, فَلَمَا كانت (قبل وبعد) قد حذف مِنْهُمَا 
الْمُضَافء حركا بأقوى الحركات, ليون ذلك عوضا من الْمَحْذُوف. 

قَأما (من وَمَا وَالَّذِي) : فا وجب بناؤهاء لأن (الّذِي) لا يتم إل بصلّة, فَصّارَت 


(229/1) 


ومن وَمَا: إذا گات استفهاما أو جَراء فبناؤهما أَيْضا وَاجبء, لتضمنهما معنى حرف 
لِاسْتِفْهَام ومعنى حرف الجرَاء وبنيا على السكون لِأَعنمَا لم يكن هما وَل ل (الذِي) 


حال تمكن. 

فأما (أي) : فَهِيَ معربة في جميع الْوْجُوه إل في موضع سنبينه. وَإِئا اشتحقّت الْإغْرَاب 
لأا متضمنة للإضافة, وَهِي مَعَ هذا متمكنة مستعملة في مَوضع الرَفْع والتصب والجر, 
فلتمكنها في الإخبَار عَنهاء وتضمنها للإضافة اسْتحقّت الإغْراب, لأن الإضَّافَة تقوم 
مقام التَنْوين» وَمَا تلْحقهُ على هَذًا السّبيل الإضّاقَة فلا بد من أن يكون معرباء فَلهَدًا 
خَالّفت (من وَمَا وَالَذِي) . 

وَأما الموضع الذي تبنى فيه (أي) : فَهُوَ أن تجريها مخرى (الّذِي) وتصلها باسم مُفُرد, 
گقۇلك: لأضربن أَيِهن قائم» وَكَانَ الأضل: لأضربن أَيِهن هُوَ قائم» فيكون (هُوَ) 
الْمُبْمَدَ و (قائم) الب وَاجْمْلَة صلّة (أي) , كما تكون صلّة (الَذِي) » وحذف (هُو) 
وَهُوَ قبيح» وَإِعا قبح لِأَنهُ جوز أن يقع موقعه أَخُوه وَأَبِوهُ وَمَا أشبه ذَلِك, فَيَقَع لبس 
في الْكَلام وَمَعَ هَذَا قإن الْمُبْكَدَاْ لا بد مِنْهُ وَإِعَا يحب الذف للفضلات ها لا بد من 
إل أن الْعَرَب قلما تشتغمل حذف البتد! مَعَ (الذي) ؛ وقد استعملوا حذفه مَعَ 

(أي) . (20 / ب) قَالَ سِيبَوَيه: لا جَاءت (أي) في هَذَا الموضع الَّذِي ذكزباةُ مُحَالقَة 
لما تجِيء عَلَيْهِ أخواتا بنيت على الضّم لمخالفتها أخواتها - أعني: 
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الذي ومن وَمَا) . 

وَقَالَ اليل رَه الله: هي معربة في هَذًا الموضع. وَإِنا رفعت على الْمَعْنى للحكاية, 
وَالتفُدِير عنده: لأضربن الذي يُقَال لَهُ: أيهم قَائِم. 

َقَالَ يُونُس: الْفغل ملغى» وشبهه بأَفْعَال الْقُلُوب التي يجوز إلغاؤها. 

وقول يُونْس صَعِيف جداء لن (ضربت) فعل مُؤثر» ومحال أن يلغى ما لَهُ تأثير. 

وقول اليل أقرب» وَإِن گان فيه بعض البعد؛ لِأن فير الحكايّة غا يسوغ فِيمًا جرى 
لَهُ ذكر, نحن نبتدئ الْكُلَام بِالْمَسْألّة الي ذكرتَاهاء ولم يبق مَا يغمل عَلَيْهِ إل قول 
وئس وقد طعن عَلَيْه أَبُو بكر بن السراج» قإن قَالَ: وجدت الْمُفْرد ينا يشتحق البناء 
فإذا أضيف أعرب» نخو: (قبل وبعد) فَصَّارَت الْإِضَاقَة توجب إِغَرَابٍ الاسْمء ووجدنًا 
(أيا) إذا أفردت أعربت, وَهَذًا نقض الْأَصُولء وَهَدًا الذي حكيناه معنى قَؤْله. 

َال أبُو الحسن: وَالَّذِي قدره أَبُو بكر لَيْسَ بصّجيح. وَذَلِكَ أن الإضّافَة ترد الاسم إلى 
حال الْإِعْرَاب, إذا اسْتحق البناء في حال الإفْرَاد قإِذا كَانَ الْمُوجب للْبنَاء في حال 


الإضّاقَة ذلك الشَّئْء كَانَ حال الاسم مُفردا أشد افتقارا إلى البناءء ألا ترى أن (لدن) 
مَبِييّة وهي مَعَ هَذَا مُضَافَة؛ لاما اْتحمّت البناء في حال إضافتهاء 
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E,‏ الو بكر ومتح كا قال يطوار. 


إا وجب أن تعرب (أي) في حال الْإفْرَاد؛ٍ لِأن الإضّافَة تعاقب التَنْوين وهي متضمنة 
للإضافة, فَلَمّا رَلَ لفظ الْإضَاقة رَجَعَ النوين» وَمتى حصل التَنْوين الذي هُوَ عَلامَة 
الانصراف في الاسم وجب أن يعرب. 

إن قَالَ قَائل: أَلَيْسَ الْإضَافَة تقوم مقام النوين فقد اسْتوياء فلم صّار في حال الإضَافة 
أولى من حال الْإِفْرَادِ؟ 

قيل لَهُ: لاما إذا ببيت في حال الْإضَافَة فا خلها نقص وَاجد بِالِْنَاه فيحمل بناؤها 
في هَذِه الْإضّافَة لخفة حكمه. فَإذا أفردت گرهُوا ان يجمعوا عََيْهَا حذف الْمُضَّاف 
وَالْبناء, فَإذا تمت بصلتها فلا بُد من إعرابحاء وَهَذَا يُقَوي مَا قَالَ سِيبَوَيْه أن معنى 
الحكايّة لا يعبر بِظْهَار المبتد! بعد (أي) » فَلَما جدنا الْعَرَب تنصب (أيا) إذا تمت 
بصلتهاء وتضمها إذا حذفت مِنْهَا الْمُبْتَدَأْ علمتا أن الضّم بناؤها دون ما سوا 
وتمامها أن تقول: لأضربّن أيهم هُوَ قَائْم. وَبَعض الْعَرَب يعربماء وَإن حذفت مِنْهَا 
الْمُْعَدَا وَهِي َة جَيَدَة ووجهها: أن 4 قد بينا تمكنها واستحقاقها للإعراب» 
وَسبب الحذف بغدها للاستخفاف» وَل يَنْبَغى أن يكون ما حذف للاستخفاف يُؤثر في 
إرالّة تمكن الاسْم. 

إن قيل: فَلم قبح اسْتَعْمَال (الَذِي) إذا حذف من صلهه الْمُبْعَدَأء ولم يقبح َلك مَعَ 
أي) ؟ 


قيل: يجوز أن يكون ذلك؛ لأن (أيا) لا تنفك من الْإضَافَة فيصير 
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الْمُضّاف إِلَيْ كالعوض من حذف البتدإء فَلِهَدَا كثر في (أي) ذف من بين سَائِر 


إن قَالَ قَائِل: قد ذكرت في اباب أن (إذا) لا بد أن يذكر بغدهًا فعل؛ وقد وجدنا 


الْعَرَب تقول: خرجت فإذا زيد قائ وَقَائمَا؟ 

قيل لَهُ: إن (إذا) تشتغمل على (21 / أ) صَرَبَنِ: 

أحدهمًا: أن تكون للزمان الْمُسْتَقْبل ويدخل فيها معنى الشَّرْط وَاجْرَاء فَهَذِهٍ التي لا 
بد أن يذكر بغدمًا الفغل. 

وَالضرْب النَان: أن تكون (إذا) بَعْنى المفاجأة, وظاهرها أن تكون ظرفا من الْمَكَان 
فَهَذِهِ لا تختاج إلى الفغل, إِذ لَيْسَ فيها معنى الشَّرْط وَاججَرَاء قَإذا قلت: خرجت فإذا 
زيد قائم فزيد: رفع بِالِابْتِدَاِ وإذا: في مَوضِع خبره. ونصبت (قائما) على الخال 
وَالْعَامِل في الخال فعل تَقُدِيره:. خرجت فحضرن زيد في حال قیامه» أو فاجأني زيد, 
فتكون (إذا) في مَوضع نصب يبَِذَا الفغل. 

إن قَالَ قائل: فلم لا تكون ظروف الرَّمَان حبرا عَن الجدث؟ 

قيل لَهُ: لن اراد بابر قائدة الْمُخَاطبٍ وإعلامه ما يجوز أن يجهله, فَإذا قيل: الْقَال 
اليَوْم فقد يجوز أن يلو الْيَوْم من القتال» فإذا أخبرت الْمُخَاطب بوفُوعه في الْيَوْم» فقد 
أخبرته مَاكَانَ يجوز أن يجهله. وَإِذا قلت: زيد الْيَؤْم فَالْمَعْنى: أن زيدا في الْيَوْم وحن 
نعلم والمخاطب أن زيدا لا لو من اليَوْم حَيا گان أو مَيتاء وَكَذَلِكَ سَائِر النّاسء فلم 
يصر في ابر فَائِدَة وَمَا لا فَائِدَة فيه لا يجوز اسْتَعْمَال الْگلام به فَلهَدًا لم يجر أن 
تكون ظروف الزَّمَان حبرا للجنث. 
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قإن قَالَ قائل: فقد يُقَال: اال اللَيْلَه وامهلال جنة, وَاللَيْلََ ظرف من ظروف الرّمَان 
فقد جَارَ ذَلك؟ 

قيل: إِعّا يتقع هَذَا اكلام عند توقع حُدُوث الال فالتقدير: اللَيْلّة حدُوث افلال» 
والحدوث مصدر, فُحذف وأقيم الال مقامه توقيعا واختصاراء وَكَذَلِكَ يجوز أن تقول: 
اليَوْمِ زيد, إذا كنت تتَوَفّع قدومه» أي: الْيَوْم قدوم زيد, وَالدَِّيل على أن اراد مَا 
ذَكرْاةُ أنه لا يجوز أن تقول: اللَيْلّة الْقَمَر وَلا: الْيَوْم الشّمْس, لِأَهُمَا لا يتوقعان, ولا 
بد من طلوعهما. 

إن قَالَ قائل: فَمَا الذي أخوج أن عل الْعَرَب في الْأَسْمَاء أَسمّاء نواقص؟ 

قيل لَهُ: يجوز أن يكون الذي أخوج إلى ذلك الْأَمْمَاء الدكرات تنعت بالجمل» فجاؤوا 
باسم يختاج أن يُوصل بالجملء وَهُوَ في تفسه معرقّة بالألف واللام» أي (الّذِي) وَاجْمْلَة 


توضحه فتوصلها بالَّذِي إلى أن صَارَت اة في الْمَغْى كالنعت للمعرفة, فَهَدَا الّذِي 
أخوج إلى ما ذَكرَْاهُ وحملت (من وَمَا وَأي) على (الَّذِي) وَلم يصح الْوَضْف بء لأا لا 
معنى ا في تفسها ولا فِيهَا ما يدل على الْعَهْد كالألف وَاللّام في (الَذِي) » فجرت 
مجرى لاء الأَغْلام وسنبين أخكام النعوت في باباء وانه لا يَنْبَغْي أن ينقت إل بفعل 
أو باسم فيه معنى الفغل» والأسماء الْأَعْلَام خَالِيَّة من ذلك فَلهَدَا لم ينعت با وَلَا بها 


جرى مجراهًا. 
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(8 - باب اروف التي تنصب الَْسعَاء والنعوت وترفع الأخبار) 


إن قَالَ قائل: ل وجب أن تنصب هذه اروف الاسم وترفع ابر هلا رفعت الاسم 
ونصبت الخبر؟ وَبِاجُمْلَةِ ‏ وجب أن تغمل؟ 

قا واب في وجوب عَملها: أَها روف تختص بِالِاسيء ولا تدخل على الفغل» وَبَعضهًا 
يحدث معنى في الاسم وأواخرها كأواخر الْفِعْل الْمَاضِيء فَلَمّا شاركت الْفِعْل في لَفظهًا 
ولزومها (21 / ب) الاشم» وجب أن تغمل عمله وَالَذِي أوجب ها أن تغمل عملين: 
الرَفْع وَالتصبء انها عبارة عن الجملء وَلَيْسَ كا معنى في العبارّة عن الاسم الْمُفْرد فَلَمَا 
افْمَضّت الْمَْنِ وجب أن تغمل - ها ذَكرْنَاهُ - فيهمّاء ولا لو عملهًا فيهمًا من أحد 
اة أَشْيَاء: إِمّا أن ترفعهما جَيعًاء أو تنصبهما حْمِيعَاء أو ترفع أحدهمًا وتنصب الآخر 
قم يجز رفعهما جمِيعَا؛ لأا قد جرت جرى الفغل في الْعَمَل وَالِْغْل لا يجوز أن يرفع 
فاعلين بَِيْر اشتراك وَلَا تَثنيّة فلو رفعت الاسمين لخالفت ما شبهته به وَهُوَ الفغل َم 
يخر أن تنصبهما حَمِيعَاِ لن الْفغل الَّذِي شبهت به لا يجوز أن ينصب بِغَيْر فاعل يكون 
َعَه فَلَو نصبنا با الاسمين لَصَارَتْ َنْزلّة فعل نصب مَفْعُوله بغَيْرِ قاعل» وَهَذَا لا يُوجد 
في الل والفرع, وأولى ألا يُوجد فيه فلم يبق من الْأَْسَام إل أن تغمل في أحدهمًا 
رفعاء في الآخر نصباء ليَكُون الْمَرْفُوع كالفاعل وَيكون الْمَنْصُوب كالمفعولء وَإِغَا وجب 
أن يكون الْمَرْفُوع مُوّخرا والمنصوب مقدماء وَإِنْكَانَ الأصل في الْفِغْل أن يكون قاعله 
قبل مَفْعُوله لوَجْهَينِ: 

أحدهمًا: أنا لو رفعتا الأول ونصبنا احبر لجرى الْمَفْغُول رى الْقَاعِلٍ فَكَانَ 
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يجوز إضماره» ولو أضمرناه م يخل من أن يكون الْمُضمر غَائِبا أو متكلما أو اطبا 
وإضمار الْغَائْب مستتر فِيمَا عمل فيه كَقَوْلِك: قَامَ زيد. فَلَو قيل لَّك: أضمر زيداء 
لقلت: قَامَ فلو جَارَ أن ترفع (إن وَأَحَوَاعًا) الاسم الّذِي يَليها لوحب أن يشتتر صَمِيره 
فيهاء إذا گان عائباء ويظهر تاء الْمُتَكَلّم تو فَؤْلك: إنتء لو تكلم به فلكان ذلك 
يُؤدى إلى اللَْس ب (أنت) وَإِلَ إِضْمَار في الخُرُوف, والحروف لا يجوز الْإضْمَار فيها؛ 
لأا جوامد لا تتصرف. وَإِنَا جَارَّ الإِضْمَار في الْأَفْعَال لِأن في أوائلها حروفا تدل على 
الصّمير» وحمل ما لا دلالّة فيه على ما فيه الدَلَالّة لاشتراكها في الفعلية. فَهَدَا الذي 
يجوز في الْأَفْعَال دون اروف والأسماء. 

إن قَالَ قائل: أليست قد شبهت بِلْفِعْلٍ وَهِي حرف وَمَعَ هَذّا فقد رفعت الاسم 
ونصبت احبر فلم يحب من حَيْثْ رفعت أن تضمر فيها مَرْفُوعاء فَهَلا عملت (إن) 
افع فِيما يَلهَا؟ 

قيل: ل يكن على گوغا حرفا دلالّة, إِذْ كان لفظها لفظ الفغل» وعملها عمله. وترك 
اصرف في الشَّيْء لا يدل على أنه حرف؛ لأن من الْأَفْعَال مَا لا تتصرف, تَخُو: نعم 
بء فَلّو رفعت (إن) الاسم لم يعلم أنا حرف, فَجعل عَمِلهًا فيها بغدهًا الفا لعمل 
الفغلء ليدل بذلك على أا حرف. وَلَوْلَا ما ذَكرْئاهُ لان حَقّهَا أن ترفع الاسم 
وتنصب الخَب لعجري مخرى الْفِغْل الَّذِي شبهت به. 

وَأما (مَا) فلم تشبه الفغل من جهّة اللَفْظ وَإَِا أشبهته من جهة الْمَعنى, 
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قأغطيت عمله. لأن اللّبْس يزتفع, فَأَما ما ذَكرْتاهُ في (إن) من الْإِضْمَار فَلَيْسَ يعرض في 
(مَا) » لأن الصّمير إذا انَصل به لا يُوجب لبسا في اللّفُظ كُمَا يُوجِبُ في (إن) » وا لم 
يلزم في (م1) وزم في (إن) من الْإِصْمَار فبها أن (إن) تغمل في جميع الات عمل 
الفغل, فَكَانَ يجب أن يَقع الْإِضْمَار فِيهَا كوقوعه في الْفغل, ولم يجر أن يشتتر الصّمِير في 
(ما) » ولا يتٌصل با وَإن عملت الرّفْع, ِأَنّهُ قد يبطل عملها في حميع اللّعَات إذا تقدم 
خَبرهَاء فلم يغتد با وجرت مجُرى ما لا يغمل (22 / أ) من الخُرُوف, فَلهَدَا لم يجب فِيهًا 
من الحكم ما وجب في (إن وَأَحَوَاقَا) وقد دخل في هذا الفغل من عِلّة محَالقَة عَملهَا 
لعمل الْفِغْل في نصبها ما يليا ورفعها للْحَبّر. 


إن قَالَ قائل: أَلَيْسَ إذا نصبت الاسم ورفعت ابر فقد عملت في ابر وقد قلت: 
إن ما تغمل في الاسْم رفعا يجب أن يستتر فيها ضّميره» وَهَذَا الشّرْط غير مَوْجُود فيهَا 
إن رفعت؟ 

قا واب في ذَلِك: أن الَِّي منع من استتار ضمير مَا رفعته إذا گان مُؤّخراء أنه لا يجوز 
تفده إذا كَانَ مظهراء فَلَمَا گان الظاهر لم جز تَقَدِيمه إذا گان مظهراء لم جز أَيْضا تفُم 
ضَميره. فَلهَدًا لم جز أن يشتتر ضمير مَا رفعته إذا گان مُؤّخراء ويب استتاره لو وَقع 
مقدماء إِذْ لا مَانع يمع من ذَلِك. 

إن قيل: فَهَلاكَانَ الْمَانع ما رفعته (إن) لو وقع مُتَقَدما هُوَ اما حُرُوف لا يصح 
الْإِضْمَار فِيهًا؟ 

قيل لَهُ: إا يجب ما ذكرته لو گان لا طريق إلى إعماها إل على هَذًا الوه فَأَما إذا جَارَ 
أن تغمل عمل الْفِعْل على طَرِيق يشبه عمل الْفِغل, گان أولى من أن تغمل عمله ولا 
تجْرِي مجرَاه. 
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حروفا لا تتصرف في أَنْفسهَاء إا عملت بالتشبيه به فألزمت وجها وَاجِدًا. 

َإِن قَالَ: فلم خصت الظروف وحروف الجر بالْمَصْلٍ بينها وبين ما تغمل فيه؟ 

فَالوَاب في ذَلِك: أن الظروف وحروف الجر ليست يما تغمل فيها (إن) وَذَلِكَ أنّك إذا 
قلت: إن زيدا عندك, فعندك: مَنْصُوب بإضمار فعل تقديره استقر عنْدك, فاستقر في 
التَخقيق هُوَ مَوضِع الَبَر والظروف مفعولة فيهاء فَإذا قدمت فلم نقدم شيا قد عملت 
فيه (إن) » وَإِعا لم ير تفُم مَا عملت فيه (إن) لِضِغْفها فَأما تفُم ما عمل فيه عبرا 
فَلَيْس بمكر, إذا گان ذلك الْعَامِل فعلاء وَالْفِعْل يعمل في مَفْعُوله مقدما ومؤخرا. 

إن قَالَ قائل: اليس عنْدكُمْ أنه لا جوز: كانت زيدا الحمى تاذ أن (زيدا) مَنْصُوب 
ب (تأخذ) ‏ وتأځد: ابر كُمَا أن الَف مَنْضصُوب ب (اسْتقر) » وَاسْتقر: هو ار 
فمنعتم من وُقُوعَ (زيد) بين (كانَ) وَاْمهَا أنه تة التي فلم يجز الْمَصْل بين 
(كَانَ) وَاسْمَهَاء إذا كان الْفغْل وَالْمَاعِ ل كالشيء الْوَاجِد فَهَلا منعتم من جوَاز الْمَضْل 
بین (إن) اتمه بالظرفء إِذْ قد صار كَالأَجْتيَ وَحكم اشم (إن) كحكم اسْم (گاد) » 


وَإن گان أحدهمًا مَنْصُوبًا وَالآخر مَرْفُوعاء لاشتراكهمًا في أَهُمَا كانا مبتدأين دخلت 
عَلَيْهمَا (إن وَكَانَ) ؟ 
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قا لجاب في ذَلِك: أن (كَانَ وَإن) حكمههمًا وَاجِد فِيمَا سَألت عَنَهُ وَنَظير ماتا أنه 
يفصل بین (كَانَ) وَانْمَهَا بظرف قد عمل فيه الب كما جوزتا المَصْل بين (إن) انها 
بظرف قد عمل فيه خَبَرهَاء فَلّو قلت: گان خَلفك زيد قائماء لجازء وَلَو قلت: إن زيدا 
عمرا ضَاربء لم يجر في (كان) . 

فان قَالَ قائل: من أن حَالفت الظروف لسَائِر الَْمْمَاء حَقّ جار الْمَصْل بِا؟ فَالجَوَاب 
في ذلك من وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أن الظروف قد تقوم مقّام الْأَخْبَا تخو قؤلك: إن زيدا خَلفكء فَلَمّا (22 / 
ب) كفت عن ابر وَقَامَت مقامه م يصر كَالْأَجْتِيَ من الاسم وَإِن كانت في تَقدِير 
مفعول اب فجاز الْمَصْل بء لِأَهًا قد صارت كالخبر, اما غَيِرهَا من الْأَْمَاء فلا تقوم 
مقام احبر فَصَارَ أَجْتبيَا تحضاء فلم يجر أن تتخلل بين شَيَْبْنِ أحدهمًا مَعَ الآخر 
كالشيء الْوَاجد. 

َالْوَجْه الا: أن الظروف فِيهَا امال على الجُمْلّة التي تعلق باء فقدمت الظروف 
وأخرت» فقد صَارَت يِمَذَا الاشتمال على اجُمْلّة والتعلق با والاحتواء عَلَيْهَا مَنْزلَة 
بعض الملَةء وما لَيْسَ بأجنبي من الاسم وار فَجَاز لَك أن تفصل به فَجَاز الْمَصْل 
با وم يجز بِعَيْرهَا فير هَدًا الْمَغنى والفصل به؛ لاله يْسَ لَه هذا الْمَغنى الي في 
الظروف. 

إن قَالَ قائل: فما الذي أخوج إلى تَقْدِير فعل مَعَ الظروف غير الاسم الْمَُقَدَم تو 
قؤلك: إن زيدا خَلفك, وَالخلف غير زيد, وَهُوَ في موضع خَبره؟ 
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قيل لَهُ: لا يجوز أن يكون ضمير قاعله وَذَلِكَ الصّمير يرجع إل المخبر عَنهُ فَبّان با 
ذكرنا أن ابر في الحقيقة (اسْتقر) , وَأنه لابد من تَقُدِيره لما ذكزْتاة. 
قَأما الْفغل الْمَاضِي والمستقبل إذا وَقعا في خبر (إن) ل يتغيرا عن حَاهمًا؛ أن (إن) قد 


بينا أا من عوامل الما وعوامل الْأَسْمَاء لا تغمل في الْأَفْعَال فَُسلمت الْأَفْعَال من 
عامل فيهاء فقي المَاضِي على قتحه. وارتفع المُسْتَقبل لؤقوعه موقع الاسْم. 

إن قَالَ قائل: إذا گات (إن) لا يجوز أن تغمل في الْمَاضِي والمستقبلء كما لم تغمل في 
الظروف, وقد جوزتم تقدبم الظروف, فَهَلا جوزتم تق الفغل؟ 

فَالجْوَاب في ذَلِك: أن الفغل - وَإن لم تغمل فيه (إن) - فقد عملت في مَوْضِعه رفعاء 
ويصير في الْمَعْنى كأنا قدما مَا عملت فيه. 

وَأما الظروف فقد بَينا أن العَامِل فِيهَا (استقر) وَلَيْسَ ل (إن) عمل فيهاء ولا في 
موضعهاء فَلدَّلِك جار تَقْدِبَهَا. وَكَدَلِكَ حكم الجُمْلّة إذا حلت تحل الخبر لا يجوز 
تَفدِعهًا. فَهَذِهِ هِي العلة في المع من تَقْدِم الفغل. 

ووجه آخر: وَهُوَ أن (إن) مشبهة بالفغل فَكمَا لا يجوز أن يلي فعل فعلاء فَكَدَّلِك لا 
يجوز أن يلي مَا شبه به. 

قإن قال قائل: قلم جَارٌ القطف على مَوضِع (إن وَلَكن) وَل جز القطف على مَوضِع 
باقي اروف - أعني أخواتها؟ 

قا واب في ذَلِك: أن (إن ولكن) لا يغيران معنى الِابْتِدَاء و (گأن ولیت وَلَعَلَ) تحدث 
معاي من التشبيه وَالتَمَيْ والترجي, فيزول معنى الابْتِدَاء. 
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وَجَاز العطف على مَوضع (إن وَلَكِن) لبَقَاء المَغْنى مَعَ دخوهماء وم جز في (كآن) 
وأختيها لزوّال الْمَغْنى مَعهًا واستيلاء امعان المَذكورة قبل هَذدَا مَعَ دُخُوهَا. 

إن قَالَ قائل: هَل العطف وقع على موضع (إن) وحدهاء أو على موضع (زيد) » أو 
على موضعهما حميعًا؟ 

قيل لَهُ: بل على موضعهما جمِيعَاء وَالدَِيل على َلك أن (إن) عاملة فِيمَا بعدهًا غير 
مُنْفَصِلَة مِنْهُ وَلَيْسَ ها في تفسهًا حكم فيجوز العطف عَلَيْهًا. 

اما زيد في تفسه قلا يصح أن بُقَال: مَؤْضعه رفع, لأنا إا نُول: مَوضع الشَيْء رفع 
أو نصب» إذا ل يبن فيه أثر الْعَامِلء تخو قؤلك: إن هَذًا زيد. ف (هَدًا) تقول: إن 
مَؤْضِعه نصب» لان (إن) ل تُؤثر في لفظ (هَذَا) , وَلّو جَارَ أن تقول: إن موضع (زيد) 
رفع (23 / أ) لادی ذَلِك إلى تتاقض. وَذَلِكَ أنه لو جَارَ أن تقول: موضع (زيد) رفع, 
کنا إذا قُلْنَا: إن هذا زيد, يجب أن تقول: إن (هَذَا) مَؤْضِعه نصب ورفع» لحلوله تحل 


(زيد) في اللّفْظ وَالْمعْىَ فقد بان با ذَكرْبَاهُ أنه لا يصلح أن يكون مَوضع (إن) رفعا 
وَحدهّاء ولا مَوضِع (زيد) . وَإِعا استحقا هَذَا الحكم باجتماعهما. 

قد اع بعض النخوين من جا التطلف على وضع (لكن) »لخو معن 
الاسْتذراك في إب:طال حكم الِابْتدَاء كدخوله معنى التََشْبِيه في (گأن) وَالتَمَيْ في 
(لَنت) وَهَدَا الَذِي قَالَه لس بِشَيْءء وَذَلِكَ أن (لكن) يسْتدرك يما بعد النّفيء فتصبر 
الجُمْلّة المستدركة رة الابتدَاء وَالخبَ ألا ترى أن الْقَائْل إذا قَالَ: ما زيد ذاهبا كن 


عَمْرو شاخص, قأدى ما يَسْتفيد لو قَالَ: عَمْرِو شاخص, فَصَارَ 
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حكم الِاسْتذرَاك لا تأثير لَه في رفع حكم الْمُبْعَدَأء وَإذا خففنا (لكن) كَانَ رفعا مَا 
بغدها بِالِابْتدَاءٍ ابر وَحكم الِاسْتَذْرَاك باق» فَتَبت با دراه أن دُخُول هَذَا الْمَعْنى 
في (لكن) لا يُؤثر في حكم الْمُبَِدَا. 

إن قَالَ قائل: لم صّار القطف على موضع (إن) أجود من القطف على الصّمير 
الْمَرفُوعَ من غير توكيد؟ 

قيل: هُوَ ضَعيف في كل مَوضع» وَإِنا ضعف لأن الفغل وَالْقَاعِلٍ كالشيء الْوَاجِدء وَرْا 
يسكتر الصّمير الْقَاعِلٍ في الْفغْل فلو عطفنا على الصّمِير من غير توكيد» لصرنا قد 
عطفنا على بعض الْفِعْلء أو على نفس الْفِعْلء فقبح الْعطف ذا الْمَعْنى فَإذا أكد 
الصّمير ضار التوكيد عوضا من اتَصّال الضّمير بِالْفِعْلٍ واختلاطه بهء فكأنا قد عطفنا 
على ظاهر. 

وَأما القطف على مَوضع (إن وَلَكِن) فحسن في تفسه لاله لا مَانع مِنْهُ فَلَمّاكَانَ 
القطف على الموضع يعرض فيه ما ذكرت من الْقبْح, وَكَانَ القطف على مَوضع الصّمير 
الْمَرْفُوعَ في كل مَوضِع قبيحا من غير توكيد, فاججتمع مَعَ شَيْء غير مستقبح» وجب أن 
يكون الْعطف على الموضع أقوى من الْغطف على الصّميرء لسلامته من الْقبْح. 
وَحُصُول الْقبْح في القطف على الصّمير يدل على صحة مَا ذكزْتاة؛ أنه لا فرق بين أن 
تقول: جَاءَنٍ هَذًا وَعَمْروء وبين فَوْلنَا: جَاءَنٍ زيد وَعَمْرو, ون گان (زيد) يكين فيه 
الإغْرّابء و (هَذَا) لا يتبيّن فيه الإعْرّاب, فَكَذَلِك حكم (إن) وَمَا بغدهاء لا فرق بين 
العطف على الموضع وَين القطف على الْمُبْعََأْ َو تجرد من (إن) . 


إن قَالَ قائل: فَهَل يجوز أن تعطف على الموضع قبل تام احبر تَخو قؤلك: إن زيدا 
وَعَْمَرو قائمان؟ 
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قيل لَهُ: لاء إن قَالَ: فَمَا الْمَصْل بین جوازه بعد تام ابر وامتناعه قبل ابر 

قا واب في ذَلِك: أن الَّذِي منع من الْمَسْأَلَة الأولى» أن شَرط ما يغمل في الاسم أن 

يغمل في ا فإذا قلا إن زيدا قائ ف (زيد) : نصب ب (إن) » وقائم: رفع ب 

(إن) . وَإِذا قُلْنَا: : إن زيدا وَعَمْرو قائمان» وجب أن يرفع (عَمْرو) بِالابْتدَاءٍ لاله عطف 

على مَوضع الابْتدَاء وَوَجَبٍ أن يعمل في خبر عَمْرو الابْتدّاء, وَفي خبر زيد (إن) » وقد 

اجتمعًا في لَفْظَّة وَاحِدَة وَهُوَ قؤله: قائمان, فَكَانَ يُوَدَّي إلى أن يغمل في اسم وَاجد 

عاملان؛ وَهَذَا فَسَاد فَلِهَدَا صحت الْمَسْألَة. 

والفراء (23 / ب) يُجيز مغل الْمَسْأَلّة الأولى إذا كَانَ اسمان, أحدهمًا مكني, أو مُبْهَم لا 

عَبيّن فيهمًا الْإغْرَاب, تَخُو: إِنَّك وزيد ذاهبان, وَإن هذا وَعَمْرو منطلقان. وَمَا ذكرْتاُ 
من الحجّة فِيمَا يتَبيّنَ فيه الإغرَاب, لا يُغير حكم العمل عَن عمله. بل حكمه فيهًا 


لك 


وَفِيمَا يكين فيه الإغرَاب سَوَاء. قن قلت: إن زيدا وَعَمْرو قَائِم فأَرَدْت الب جَارَت 
الْمَسْأَلَة والأجود في تقديرها أن يكون الْمَحْذُوف خبر الاسم الان وَإثنَا اخترنا الْوَجْه 
الأولء لأن ابر يلي الاسم الاين فلا قى علينا من التَوَسّع في الْمَسْألّة إلا حذف 
خبر الأول وَلّو قدرتا حذف الانٍ» لأوجب ذلك اتساعين في الْمَسْأَلَة وهما حذف 


الأول وَالكَفدِير ف ابر الْمَذُكُور الْمُحَقَدَم وقد جَاءَ في الشغر كقؤل الشاعر : 
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(قمن يك أمس بِالْمَدِيئةٍ له ... فَإيّ وقيار با لغريب) 


قأتى يبر واجد اكتفاء ا ظهر, وَإِنا جَوَا الوَجْه الان لِأَنّهُ صجيح الْمَعْنىء وَهَذَا 
الَفُدِير الّذِي جوزناه لَيْسَ عمتنع مثله في الْگلام إن اء له ويدل على حسن الْوَجْه 
الان إِذْخَال اللام في قؤله: لغريب» وَإِنا بحسن دُخُول هذه اللّام في خبر (إن) , فأما 
ذخوها في خبر الْمُبْتَدَاْ فضعيف. وَإِتَا يجوز ذلك على تفُدير مُبَْدا تحذُوف: كأنّك 


وقيار و غَريب, لأن حق هَذِه اللّام ألا تدخل على الْمُبْتَدَاء فَلَمّا رأيناها في هَذَا 
الْبَيْت داخلَّة على الخَبَرَ. دل ذلك على أن ابر لأأول. 
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(باب الأفعال التي ترفع الْدَسْمَاء وتنصب الأَخْبار) 


إن قَالَ قائل: لم وجب هذه الْأَفْعَال أن ترفع الْأَْمَاء وتنصب الْأَخْبَار وَلَيْسَت بِأَفْعَال 
مُؤثرة» إا يخبر عَنَهُ ا عَمّا مضى, ويخبر عَمّا قبل ولا يخبر أنه قد وَقع فعل على 
لحر ال 

فَالجَوَاب في ذَلِك: أن هذه الْأَفْعَال لما كَانّت عبارّة عن الجمل» وجب من حَيْتْ گات 
أفعالا أن ري حكم ما بغدهًا كحكمه بعد الْأَفْعَال وَلّو أبطلنا عملا لحصل بغدمًا 
اسمان مرفوعان من غير عطف ولا ية وَهَذَا لا يُوجد لَهُ تظير في الْأَفْعَال الحقيقِيّة 
فَوَجَبَ أن ترفع أحد الاسمين, ليَكُون الْمَرفُوع كالفاعل؛ وتنصب الان لِيَكُون كالمفعول, 
فَلِهَدَا وجب أن ترفع الْأَسْمَاءء وتنصب الْأخْبار. 

وَالدَِيل على أا أفعال وجود التصَرُْف فبهاء واتصال الصّمير با الذي لا يتّصل إل 
بالأفعال, گقؤلك: گان يكون فَهُوَ كائن ومكون, كما تقول: ضرب یضرب فَهُوَ 
ضارب» وتقول: کنت» كُمَا تقول: ضربت. 

هدا دليل قاطع على أا أفعال. وَكَدَلِكَ أَيْضا (لَيْسَ) فعلء لِأَنّك تقول: لست» كما 
إن قَالَ قائل: فما الذي منع (لَيِسَ) من القَصَرُْف؟ 
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قا واب في ذَلِك: أنه لما دخلا معنى النَفي» ضارعت (ما) التي للنَفْي حم أن بعض 
عرب يجري (لَيِْسَ) مخرى (ما) » فَلَّمّا تخلها شبه اروف - والحروف لا تصرف - لم 
تتصرف هي أَيْضاء وألزمت وَجها وَاجِدًا. 

قإن قَالَ قائل: فلأي زمان تسْتعغمل؟ 

قيل لَهُ: لنفي الخال والاستقبال (24 / أ) گقؤلك: لَيْسَ زيد قائما أمس. 


إن قيل: لم خصت بِتَفي الخال دون الْمَاضِي؟ 

قيل: لا گان الأصْل فِيهًا أن تتصرف في جميع الْأَْمِئَة الثََانََ وضعت ما تستحقه من 
النَصَدُف, لشبه الحؤف. وجب أن يبقى ها أكثر حكمهاء وَل يزيلها الشبّه من أكثر 
حكمهاء فُجعلت لنفي زمانين ومنعت رَّمَانا وَاجِدَّ وَهُوَ الْمَاضِيء لان لفظ زمَان الخال 
والاستقبال وَاجد, لما تضمن من كَثْرَة الْقَائْدَة يجوز أن تكون لما بقيت لنفي الخال 
والاستقبال اللّذين يدل عَلَيْهِمَا لفظ الْمَاضي» استغني عن أن يسْتَعْمل مِنْهَا لفظ 
الْمُضَارع. 

إن قَالَ قائل: فَهَلا اشتغمل لفظ الْمُضارع وَأسقط لفظ الْمَاضِي؟ فَفِي ذلك ثَلَانَة 
أجوبة: 

أحدمًا: أن اروف أشبه بِالْفغلٍ الْمَاضِي من الْمُضَارع لان الْمَاضِي مَبِيَ كبنائهاء وقد 
ينا أن بدُخُول الَفي أشبهت اروف فَوَجَب أن يستغمل اللَفظ الذي أشبه اروف 
دون ما لا يشبههاء فَلهَدَا خصت بالماضي. 

وَالْوَجْه اللان: أن الْمَاضِي أخف في اللّفْظ من الْمُسْتَفْبل فَوَجَبَ أن يسْتَغْمل الأخف. 
لأنا نصل به إلى ما لا نصل بالأثقل. 

وَالْوَجْه الكالِث: أن الْمُضَارع فرع على الْمَاضِي من جهّة اللّفْظ ألا ترى أن 
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اسْتعْمَال لفظ الأصْل أولى من اسْتَعْمَال لفط الْفَرْع. 

تمل وَجها رَابعاء وَهُوَ: أن هَدًا الفغل لما خُولِفَ به عن طريق أخواته من الْأَفْعَال 
جعل لفظه مالفا حكم مَا يَنْفيه» ليدل به الخلاف في الأَصْل على أنه قد ألزم وَجِها 
وَاحِدَاء ولو استعملوا من (لَيْسَ) الْمُضَارع لم يكن في الْمُسْتَقبل على خُرُوجه من 
الأَصْلء وَجَاز أن يشك في اسْبَعْمَال لفظ الْمَاضِي فَعدل به إل جهة ترفع الشّك من 
هُنًا. 

إن قال قائل: فلم رمت بعض هَذِه الْأَفْعَال (مَا) تَحُو: ما رَالَء وَمَا الْقَكَّ وَمَا برح» 
وَمَا فتئ, وَمَا دام وهل ل (مَا) فِيهًا حكم واجد؟ 

فَالْجَوَاب في ذَلِك: أن (مَا) في (دَامَ) وَحدهَا مُحَالمَة ل (مَا) في باقي الْأَفْعَال وَذَلِكَ أن 
(ما) في (مازال) نفي من سَائر الْأَفْعَال للنّفَي وَهِي في (مَا دام) لغير التي ون (م1) 


مَعَ ذلك ينل المصدر التّائب عن الْفغل وَالدِّيل على ذلك أنه لا صح الِابْتدَاء بحا 
إا تستغمل مُتَعَلقَة بفعل» گقؤلك: إِيّ أنتظرك ما دمت قائماء وَالْمِعْىَ: قت دوام 
قيامك» فموضوع الْوَفْتَ نصب بانتظارك. فَلَمّا حذفت الْوَفْت صَار مَوضع (مَا دَامَ) 
نصباء لقيامه مقَام الْوَفْتَء كما تقول: أنتظرك خفوق النَّجْمء ولو كَانَت في (مَا دَامَ) 
للف لوَجَب أن يبتدأ اء ما يبتدأ بأخواتها من الْأَفْعَال التي مَعهاء كَقَوْلِك: مَا رَالَ 
زيد قائماء وَمَا انك عَمْرو ذَاهِباء قَبَان بذلك الختلاف حكم ما ذكزتاة. وإ لمت 
هَذِه الْأَفْعَال (مَا) سوى (دام) لأن فِيهَا معنى النَفْيء وَذَلِكَ أن قول الْقَائْل: رال زيد 
وبرح» أي: الْتَقَّى من هَذِه الْمَوَاضِعء وفتئ بزل َل في الْمَعْنىء وانفك 
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مَْنَاهُ: افترق» والافتراق (24 / ب) بمَعْنى الانتفاءء لِأَنّهُ زَوَال عَن حال الاجْتِمَاع. 
فَلَمّاكَانَت هَذِه الْأَفْعَال متضمنة لِمَعْنى النََفْيء ومن شَرط النَفْي إذا دخل عَلَيْه نفي 
ضار إِيّاباء آلا ترى أن قول الْقَائْل: ما رَالَ زيد ذَاهِبّاء مَعْنَاهُ: أنه ذاهب» فَلهَذَا خصت 
بالئفي» وَغَيِرهَا من الْأَفْعَال لا تَعَضّمّن النَفيء روَا هي لإاب الْمَخضء نو گان 
وأصبح وَمَا أشبههماء إن أرذت الإيجاب جردقما من خُرُوف التفيء فإن أرذت التفي 
أدخلت (مَا) » فاعلمه. 

وَاعْلَم أن (كَانَ) تسْتغمل على ثَلَانّة أوجه: 

أحدها: أن ترفع الاسم وتنصب الب على ما ذَكرَْاهُ فَهَذِهِ إِنَا هِي عبارة عن الزّمَان 
وَالْوَجْه الَان: أن تقع ملغاة من الْعَمَل وَالْمِعْىَء وقد تكون ملغاة من الْعَمَل دون 
الْمَعْنى وأحسن ذلك فِيهًا إذا أرذت الإلغاء أن تؤخرها أو توسطها. 

فمما جَاءَت فيه ملغاة في الْمَعْنى وَاللَفْظ: الإلغاء بعد التوكيد. وتحسين اللفْظ قَوْله 
تَعَالَ: [ كيف نكلم من گان في المهد صبيا] » وَالْمِغْىَ: كيف كلم من صّار في المهد 
صّبياء ف (صّبيا) : نصب على اال وَالْعَامِل فيه: نگل 
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وَالَفْدِير: كيف نُكُلّم من هُوَ في المهد في حال السب ولو جعلت (كَانَ) معنى الْمَاضِي 
خرج عِيسَى عَلَيْه السام من أن يكون لَهُ اختِصّاص مدا الحكم من بين سَائِر النّاسء 
ألا ترى أن جميع الاس قد كَانُوا صبيانا ف ال مهود, دل بعجب الْقَوْم من قول مرم أن 
عِيسَى عَلَيْهِ السّلام يكلم في حال الصِّبًا. 

قَأّما مَا تدخل فيه ملغاة في الْعَمَل دون الْمَعْنىء فنحو قؤلك: زيد گان قائم» وَالْمعْىَ: 
زيد قائم كان فقد أفادت (كَانَ) معنى الْمْضِيّ) وَإِن لم تغمل. 

وَاعْلَمِ أن گان مَتى ألغيت فلا بُد ها من قَاعل في الْمَعْنى لأن الفغل لا لو من 
القاعلء فَإذا قلت: زيد قائم كَانَ فَالْمَعْنى: گان الْكَوْن فالكون هُوَ الْمَاعِل ل (كَانَ) 
> وُو بمَعْنى الجْمْلّة الْمُمَقَدَمَق وَمثله قول الشّاعِر: 


(سراة بني أبي بكر تساموا ا على - گان - المسومة العراب) 


أي: على المسومة العراب گان تساميهم. 

وَالْوَجْه الثَالِث من أخگام (كَانَ) : أن تكون بَعنى (وقع, وَحدث) فتكون فعلا حَقِيِقي 
فيرتفع الاسم بعد (كانَ) كارتفاعه بعد قَامَ بقام, ولا تحتاج إل خبر, وَمَى ذكرت بغدمًا 
انها صفة نكرّة گات مَنْصُوبَة على الالء گقؤلك: گان الأم. أي: حدث وَوَقع, فَإن 
قلت: گان الأمر معجباء نصبت (معجبا) على الخال ومثله فَوْله تَعَالَ: إلا أن تكون 
تجَارَة عن تراض) 
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في قِرَاءَة من رفع (التَجَارّة) , أي: إِلَّا أن تقع التجارةء ومغله قول الشّاعِر: 

(فدى لبنى ذهل بن شَيبّان تاقَّتي ... إذا گان يَوْم ذو كواكب أشهب) 

أي: إذا وَقع يَوْم. 

وَاغْلّم أن (َالَ) التي تاج إلى اشم وخبر أَضْلهَا (فعل يفعل) كعلم يعلم» تقول من 
ذَلِك: رَالَ يرّال, كما تقول: حاف ياف فَأَما التي تقول فبها: رَالَ يرول فَلَيْسَتْ من 
هذا الاب في شَئْءء وَلكنهًا تسْتغمل في غَيرهًا من الْأَفْعَال كَقَوْلِك: رَالَ زيد عن 
امان يرول عَنهُ وأما الأولى فلا تشتغمل إلا (25 / أ) بحرف النَفِي لما ذكرته. 

وَأما (مَا دَامَ) فقد تسْتَعْمل بِغَيّْر (مَا) , وَإذا لم ترد المصدر وَالدلالّة على الوقت» 


كقؤلك: دام زيد على الشَرْب يَدُوم. 

وَاغْلّم أن (دَامَ) الي تستغمل مَعَ (م1) لا يشتغمل مِنْهَا الْمُستقيل, فلا يجوز أن تقول: 
ما يَدُوم زيد قائماء وَإِنا ألزموه الْمَاضِيء لِأن الْقَائْل إذا قَالَ: أنا أنتظرك مَا دمت قائماء 
اما يخبر عن حال وَقت دوامه» فَلَمّا ان هَدَا الْمَعنى الْمَفْصُود لا يختمل إل معنى 
واحدًا لزم لفظا وَاحدًا. 

إن قَالَ قائل: فلم اخترتم أن يكون الاسم في هَذِه الْأَفعَال معرقّة؟ 

قيل لَهُ: أن هَذِه الْأَفعَال وباب (إن) إا تدخل على البعد! ابر ومن 
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شَرط الخطاب أن يكون مَبْنِيا على المعادلة بين المتخاطبين؛ فإذا أرذت أن تبر عيرك عن 
اسم يبر لا يعرفة جَارَ أن ينْصّرف عن اسْتِمَاع خَبره لأن الإنْسَان لا يتَوَهّم يحبر من لا 
يعرفة» وَمَعَ هَدَا فيكون الْمُتَكَلَم لم يعدل في المخاطبةء إذ لم يستو علم من يخاطبه في 
معرقة المخبر عَنهُ مَعَ علمه, فَإِذا كَانَ المخبر عَنهُ معرقة اهتم الْمُخَاطب برو وتساويا 
في المخاطبة, فَلهَدَا اختير أن يكون المتبدأ معرفةء وَإِثَا جوزوا في الشّغر أن يكون الاسم 
نكرّة, لأن الاسم وَالخَبَر يرجعان إل شخص وَاجِدء وَلَا تشبه هَذِه الْأَفْعَال الْأَفْعَال 
المؤثرة» تخو قؤلك: ضرب زيد عمراء إا افرقت لدُخُول هذه الأَفْعَال على المبتد! 
وَالخبر فَوَجَبَ أن يكون تَرْتِيب ما تغمل فيه كترتيب المبتد! وار وَأما ضرب وأخواته 
من الْأَفْعَال فَلَيْسَتْ دَاخِلّة على شَيْء مُسْتَغْنى قبل دُخُوها عَلَيْه وَإِعا يخبر با عن 
سَبَّب ما يقع عَلَيْه وَلَيْسَ ذلك أبدا يُوجب أن يكون الْقَاعِل أبدا معرفة للمتكلم وَلا 
للمخاطب. لأَنَّهُ لا ياج أن يكون الْقَاعِل معرفةء لِأَنهُ لا يتَوَمّم بالفاعل أصلاء ويكون 
اهتمامه وعنايته بالمفعول؛ فَإِذا كل وَاجد من الْفِعْل وَالْمَفْغُول لَه حكم وَفَائْدَة ص 
دون صاحبه لم يجب اعبار معادلة الْقاعل مَعَ الْمَفُغُول بل يجب أن يختبر اهتمام 
المخبر بالفاعل وَالْمَفْعُول فيقدم لَه مَا يعلم أنه أهم عِنْده, قاعلا گان أو مَفْعُولا. 
لهذا اختلف حكم باب (كَانَ) وَحكم ما ذَكرَْاةُ من الْأَفْعَال المؤثرة, وها جَاءَ في 
الشغر في جعل الاسْم نكرّة, وَالبَر معرقة قول الشّاعر: 
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(كأن سلافة من بیت راس ... يكون مزاجها عسل وَمَاء) 


عسل نكرة» وهي اسم (كَانَ) » والمزاج معرفة, وَهُوَ الب ونا حسن مثل هذا إن 
عسل اسْم جنسء فتعريفه كتنكيره في الْمَعْنى وقلما يُوجد في أشعارهم أن يكون ابر 
معرفة تَخْضّة وَالِاسْم نكرّة تخضّة, ها ذَكرْنَاهُ من قبح ذَلِك. 

فان قَالَ قائل: قلم يحسن في النَفي أن خر بالنكرة» و قَؤْلك: ما كَانَ أحد مثلك» و 
(أحد) نكرّة. وَمن أي وجه گان في النَفي وَلم يجر في الإيجاب؟ 

فَالْجَوَاب في ذَلِك: أن مَوضِع (كَانَ) مَوضِع الإخبار للفائدة؛ قَمَىَ حصل فيها فَائِدَة 
للمخاطب جار اسْتعْمَالَا فَلّو قَالَ قائل: گان رجل قائماء لم يكن في هَذَا الْكُلَام قَائِدَة 
للمخاطب. لأَن الْمُحَاطب يعلم أن الدِّنْيَا ل تخل من رجل قائم» ولو قَالَ لَهُ: گان رجل 
في الدَّار قائماء لكَانَتْ لَه في ذلك قائدةء أن الْمُخَاطب قد يجهل أن يكون في الدّار 
رجل قائم» فَإِذا گات الدّار مُعيئة» فقد بان ا ذَكرْباهُ أنه لا نلف المعرفّة والنكرة في 
الإخبار عَنهاء إذا گان في ابر فَائِدَة, إل من جهة الحسن والقبح» وجَاز أن يخبر عن 
النكرّة, لن الْمْحَاطب مستفيد مَا قد كَانَ يجوز أن يجهله. ألا ترى أَنَك إذا تقول: مَا 
كَانَ أحد مثلك» فقد يجوز أن يكون يغتقد أن لَهُ مغلاء م يَسْتَفيد بخبرك عَنَهُ خلاف ما 
گان يَعْتَقدهُ فقد بان أن في هَدًا لبر - وَإِن گان نكرّة - قَائِدَة وَإن لم يجز اسْتَعْمَال 
عكس هَذًا في الَْاجبء نَخُو: كَانَ أحد مثلك, لأن (أحدا) اسْم عام» وَالنَفي يصح أن 


هه 


يع 
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على عُمُوم الْأَشْيَاء وَلا يصح إياباء ألا ترى أك َو قلت: ما جَاءَن أحد, لصح 
الگلام ولو قلت: جَاءَن أحد. گان محالاء إذا أرذت ب (أحد) النّاس َع وَِنا 
الختصّ النَفِي بِمَذَا لِأَنَهُ قد يصح نفي الضدين» وَلَا يصح إثباتهماء و قؤلك: زيد 
لَيْسَ بالأبيض ولا الأسود. وَلَا يجوز أن تقول: زيد أبيض أسود. فجاز أن يخْتص النَفي 
عض العبارات التي للْعْمُوم لِأن في الْعُمُوم اجْتِمَاع الأضداد, گمَا جار أن يخقص باز 
نفي الضدين» وم يجز ؤفوع الْعُمُوم الْمُخْمَص بالنَفْي في الْإيجَاب, كما لا يجوز اجْتمَاع 
الضدين في جَوْهَر وَاحد. 

إن قال قائل: لم جار تدم ابر على هَذِه الْأفْعَال ولم ير تفم الاسم؟ 


قيل لَهُ: إن الاسم الْمَرْفُوعَ في هَذِه الْأَفْعَال مشبه بالفاعل» وَاخبَر مشبه بالمفعول؛ ومن 
شَرط الْمَفُعُول أنه يجوز أن يتَقَدّم على الْقَاعِل وَالفغل» وَل يجوز تفم القَاعل على 
الفغل لما سنبينه في باب (الْقَاعِل وَالْمَفُعُول به) » فجوزنا تَقْدِم احبر على الفِغل تَشِيها 
بالمفعولات, وامتنعنا من تَقُدِيم الاسم كما امتنعنا من تَقْدِيم القاعل» فاعلمه. 

وَاعْلَمِ أن سِيبوَيْهِ قد نّص على جوَاز تفم خبر (لَيْسَ) في ماله ون گان فِيهَا معنى 
لني ووجه جوازه: أن (لَيْسَ) فعل في تفسهاء وَإِا منعت من التصَرُْف للاستغناء عَن 
نفي الزَّمَان الْمَاضِي بِعَيْرهَا ولا ذَكرْنَاةُ من الْعِلّلء وَهَذَا الْمَغنى لَيْسَ تنقص به في داقَاء 
وهي مَعَ ذلك تغمل في حميع الْأَسَْاء المعرقة 
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والنكرة. والمضمرة وَالظَاهِرَة, فُوَجَب أن يجوز ِْم حَبرما عََيْهَاء كما يجوز في عيرم 
من الْأَفْعَال. ولا يزم جَوَاز ما تغمل فيه (نعم وَبئس) وفعل التَعَجُُبٍء لِأن (نعم وبئس) 
لا يعملان في المعارف غير الْأَجَْاسء فقد نقصتا من دَرَجَة (لَيْسَ) , فجاز أن مكنع 
تَقْدِبم الْمَفغُول عَلَيْهَ وَأما فعل التَعَجُْبٍ فقد أجروه - وَإن گان فعلا - جرى الما 
فصغروه كما يصغرون الْأَسْمَاء قبعد عن حكم الْأَفْعَال الحقيقيّة وَمَعَ هَذَا فلا يتصل 
بضمير الْقَاعِل وَإِعّا يضمر فيه الْقَاعِل بعد نقص يا ذكزتاةُ عن رة (ليِسَ) . وَمَعَ هَذًا 
لا يؤنث, وها ًا يُوجب نقص فعل النَعَجُبٍ عن حكم (لَيْس) فقد افْتَرَقَا في (26 / 
أ) جَوَاز تفُم الْمَفُغول. 

إن قَالَ قائل: ف (عَسى) يصل به ضمير الفاعلين وَيُوّنث» وَمَعَ هذا فلا يجوز دم 
مَفْعُوله عَلَيْه و قؤلك: عَسى زيد أن يقوم. ف (أن يقوم) في مَوضِع نصب ب 
(عسى) » وَلا يجوز أن يتَقَدّم الْمَفُغُول تَخُو: أن يقوم عَسى زيد؟ 

فَالْجَوَاب في ذَلِك: أن (عسى) - وَإِن گات على ما ذكره الائل - فَلَيْسَتْ ما تغمل 
في يع الْأَسَْاء لِأَنَهُ لا يجوز أن يكون مفعوها إِلّا (أن) مَعَ الفغل, وَلّو قلت: عَسى 
زيد اقام أو قياماء لم يجز لِأَمًا جعلت لتقريب الفغل» وَإِن أدخلت على الْفِغْل 
الْمُضَارع گان مُسْتَقبلا تخحضاء فَوَجَب أن يُؤْتى بِلَفْظ الِاسْتقبال امخض ليصِح 
تقريبه وَلم يجز اللّفظ بتفس المصدرء لله لا يدل على زمان بِعَيّْبه, فَلَمَا صّارَت 
(عسى) تمص باْعَمَلِ في بعض الْأَنْمَاء دون بعض» نقصت عن رَنْبّة (لَيِسَ) فمنعت من 
تفلم مفعوها. 
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إن قَالَ قائل: فَهَل يجوز تفُم ابر على (مَا دام وَمَا رَآلَ) ؟ 

قبل لَهُ: لا يوز ذلك عِنْدِيء فَأما امتتاعه في (مَا دَامَ) فَلأَنَهُ عَنْرلّة المصدر وَمَا تعلق 
بِالْمَضْدَرٍ فمن صلته وَمَا في الصّلّة لا يتَقَدّم على الْمَؤْصُول لِأَنّهُ يجري مِنْهُ جرى بعض 
الاسم وَبَعض الِاسْم لا يَقَدّم على بعضء فلم جز تفُم خبر (مَا دام وَمَا زال) » ف 
(ما) الدّاخِّة على (زَالَ) للنَفْيء وَمَا دخل في حكم الَف لا يعفدم عليه أن الْمُوجب 
للنّفْي حرف» والحروف صِعَافء وَلَيْسَت نا قُوّة الفغلء فلم بجر تفم ما أوجبه 
حكمها عَلَيْهَا إضغفهاء فَلهَدَا م يتَقَدّم ابر على (مَا رآلَ) » ولا على ما في أوله (مَا) 
للنَفْي من سَائِر الْأَفعَال. 

إن قال قائل: فلو كانت (مَا) في (مَا رَالَ) للنَفيء لجاز أن تقول: ما زيد إلا قائماء 
فَلَمّا امتنعت هَذِه الْمَسْأَلّة في ذلك علمتا أا تالف لحكم (ما) الدَّاخِلَّة على (كَانَ) 
في قؤلك: ما گان زيد الا قائما؟ 

فا واب في ذَلِك: أن هذه الْمَسْأَلَة إا امتنعت من (مَا رَالَ) لِأّن حكم الِاسْفْتَاء أن 
يبطل حكم النَفْيء ألا ترى أَنَك إذا قلت: ما گان زيد قائماء نفيت القيام, وَإِذا قلت: 
ما كَانَ زيد إلا قَائماء أثبت القيام, قَصَارَ بمنِْلَة قؤلك: گان زيد قَائِماء وَكذَلِكَ لو 
جوزتا الاسْيتاء بعد (مَا وَآلَ) » لصار التدِير: رَالَ زيد قائماء وقد بينا أن ذَلِكِ لا 
يستغمل إلا بحرف النَفْيء وَإِذْخَال خُرُوف الاسْتثْنَاء يبطل ما وضعت عَلَيْهِء فَلهَذًا 
منعناها الِاسْتَقْنَاء وَلَيْسَ امتناعها عن جَوَازْ الاسْبَقْنَاء لما ذَكرْتَاةُ يخرج عَن أن تكون 
للنفي, أن (لَبْسَ) لا تدلُو إذا أدخلت على (5) 
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من أن تكون للنّفي أو لغيره. فَلّو گات لغير النَفي لم يجر أن تخرج (رَالَ) عن موضعهًا 
في الْمَعْىء فَلَمّا وجدنا مَعْنَاهَا يَْقَلِبِ بِدُخُول (مَا) عَلَيْهَد علمتا أَهَا للنَفْي فَوَجَب أن 
يجري عَلَيْهَا حكم النّفْي وَإِن گات جملّة اكلام في معنى الإيجّاب. 

وَقد أجَاز بعض النَّحْوِبين تفم خبر (مَا رَالَ) عَلَيْهَا لما ذَكرْنَاةُ من الشبّه وَشْبِههَا 
بِالإجَاب . 


وَاعْلَم أن (أَمْسَى وَأصبح وأضحى) قد تسْتغمل على وجه آخر, فَيُقَال: صّار زيد إلى 


عَمْروء فَلَيْسَتْ هَاهتا الدَاخِلَّة على الْمُبْعَدَاْ ابر لِأَنّك لو أسقطتها من الگلام ل 
يز أن تقول: عَمْرو إل زيد. دون صّار (26 / ب) فعلمتا بمَدَا ادير ما ليست 
الذّاخلَّة على الابْتِدَاء وَاخبَ ولكنها دَاخِلّة لِمَعْنى الانْتقَال والصيرورة» وَلذَّلِك جَارَ 
فيها هَذَا الاسْتغْمَال» وَصَّارَ زيد إلى عَمْروء وَكذَلِكَ قد تقول: أَمْسَى زيد, وَأضْبح 
عَمْرو» وأضحى عبد الله وتسكت, ويكون الْمَعْنى: دخل زيد في وَفت المسَاءء وَدخل 
عَمْرو في وَقت الصّباح؛ وَدخل عبد الله في وَقت الضحاء, كما تقول: أظهر الرجلء إذا 
دخل في وَقت الظهيرة» و (بات) تسْتغمل لِليْل» و (أضحى) للنهار» و (ظل) تشتغمل 
فيهمًا حمِيعَ إن گان الْأشْهر أن تسشتغمل في التَهَار. 
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(10 - باب (ما)) 


إن قَالَ قَائِل: ما الَذِي منع من تفُم خبر (ما) عَلَيْهَا 

قيل لَهُ: لأ حرف مشبه بِالْفغْلء فَلم تبلغ قوتا أن تتصرف في معموهاء إِذْ كانت هي 
إن قَالَ قائل: فما الذي أوجب إبذطال عملا إذا فصلت بين الاسم وار ب 
(لا) ؟ 

قبل لَهُ: لأن (ِلَّا) توجب ابر فَبَطل معنى (ما) » قفا هي مشبهة ب (لَيْسَ) من جهّة 
الْمَعنى لا اللَفط. فإذا رَالَ الْمَعْنى بطل عملهاء لِأن الشَبّه قد رَالَ فَرَجَعت إلى أَضْلهَاء 
وَاعْلَم أن الأقيس في (ما) إلا تغمل شَيْئا وکا كَانَ الأقيس فيهًا هَذَّا لأ تدخل على 
الاسم وَالْفِغْل كما تدخل خُرُوف الِاسْبَفْهَام عَلَيْهَا وَإِعّا يغمل الْعَامِل في الس إذا 
استبد به دون غيره» وَهَذَا أصل في العوامل» و (مَا) في هَذَا ليست بالأسماء أولى مِنْهَا 
بالأفعال؛ وَلَكِن أهل الحجاز ها رأوها بمَغنى (لَيْسَ) » تَنْفِي مَا في الخال والمستقبل 
أجروها مَجْراهًا في الْعَمَل وأصل مَوضع عمل الْأَفْعَال أن يكون فاعلها قبل مفعوهاء 
فرفع مَا عملت فيه ققدم على منصوبا تَشبِيها ب (لَيِسَ) على أصل مَوضِع عمل 
الأفْعَالء فإذا زات (ما) عن تزتيب الأصْل بطل عَملهاء وَرجعت إلى مَا تستحقه من 
القاس وَهَذِه الْعلّة 
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كَافيّة في (ما) وانصرافها عن الْعَمَل. 

وَاعْلَمِ أن (إن) الفيفة الْمَكْسُورَة الألف قد تدخل على (ما) رَائِدَة» إلا ًا مى دخلت 
عَلَيْهَا بطل عَملهاء للفصل بَنَهَا وبين مَا تغمل فِيهء إِذْ گاتت حرفا ضّعِيفاء وجرت في 
بطلان عَملهًا إذا دخلت (إن) عَلَيْهَا يخرى (إن) إذا دخلت (ما) عَلَْهَا تخو: إا زيد 
قائ قَصَارَت (إن) مَعَ (ما) كُمَا مَعَ (إن) في قؤلك: إا زيد فائم. 

إن قَالَ قائل: أَيجورُ إِدْخَال الْبَاء على خبر (مَا) إذا تقدم وَمَا الْمَائدَة في إدخالها؟ 
فَالجْوَاب في ذَلِك: أنه غير تمس إذا أدخل الْبَاء على خبر (مَا) إذا تقدم كَقَوْلِك: ما 
بقائم زيد, وَالْأَخْسن تأخيركاء وأما فَائِدَة دُحُول الْبَاء فلوجهين: 

أحدهمًا: التوكيد للنَفْيء وَالنَان: أن تقدر أَعَا جاب لمن قَالَ: إن زيدا لقائم» فالباء 
أدخلت بإراءِ الام في خبر (إن) . 

إن قَالَ قائل: فلم كانت الْبَاء أولى بالزيادة من بين سَائْر الحرُوف؟ 

قا لواب في ذَلِك: أا حرف وَاجد لا تفيد إل الإلصاقء فَلَمًا أَرَادوا نفي ابر ل (ما) 
أدخلُوا الْبَاء على ابر للإلزاق, وَالْمِعْيَ لای فَلِهَدَا گاتت أولى من سَائر اروف 
بالزِيَادَةِ في هَذَا الموضع على مَا تيناة. 

إا قبح أن تلي الْبَاء (مَا) لما ان قبح أن تلي لام التوكيد ل (إن) . 

وأما السب في قبح الْمَوْضْعَيْنٍ أن الام للتوكيد و (إن) للتوكيد, فاستقبح 
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الجمع بين توكيدين, وَالْبَاءِ (27 / أ) قد بينا أا لتوكيد النَّفْيء فقبح أَيْضا أن يجمع 
بَينهمًا لاشتراكهمًا في الْمَعنى. 

إن قَالَ قائل: فقد جوزت أن تلي الْبَاء (مَا) في قؤلك: مَا بقائم زيد, وَاللّام لا جوز أن 
تدخل على (إن) بال فَمَا الْمَصْل تينهمًا؟ 

فَامجْوَابٍ في ذَلِك: أن اللّام مجردها يُفِيد التوكيد للجملة التي تدخل عَلَيْهَاكُمَا تفيد 
(إن) » وهما جوابان للقسم» فقبح الجمع بَينهمًا لاشتراكهمًا في معنى وَاجدء وَأما الْبَاء 
فَلَيْسَتْ في تفسهًا للنّفيء وَإِعا هي مُؤَكدَة لمعناهاء ولأجل مخالفتها في الْمَغْنى لحكم 
النّفْي جَارَ أن تليه, فَلهَدًا حَالفت اللّام الْبَاء لا ذَكرْنَاةُ. 

إن قَالَ قَائِل: أَلْيْسَ تقول: جَاءَن الْقَوْم كلهم أَحْمَعُونَ فتجمع بین توكيدين, فَهَلا جَارَ 


الجمع بين اللّام وَإِن؟ 

قا واب في ذَلِك: أن (أحْمَعِينَ) يُفيد مَا لا يفيدةُ (كلهم) . وَدَلِكَ أن قول الْقَائْل: 
جَاءَنِ الْقَوْم كلهم» بُفيد مجيئهم. وَالدّليل على أنه لم يبق بعضهم» و (أَجْمَعُونَ) يُفيد ما 
اد (كلهم) وَيزِيد اجتمَاعهم في حال الْمَجِيءء فَلَمّا ا تلف معنى التوكيدين» جَارَ 
المع بينهماء وقبح الجمع بين (اللام وإن) لاقاقهما في الْمَغْنى. 

إن قَالَ قائل: أَلَيْسَ قد تقول: جَاءَنٍ الْقَوْم أَحمَعُونَ أكتعون أبصعون» وكل هَذِه 
الْأَلْقَاظ التي بعد (أحْمَعِينَ) لا تفيد إل ما تفيد (أَحْمَعُونَ) وقد جمعت 
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بین توكيدين بمعنى واجد؟ 

فَالوَابِ في ذَلِك: أن الْأَسمَاء التي بعد (أجْمَعِينَ) لا معنى ها في تفسهاء ولا تنتغمل 
ڪال مُفردةء وََِا أتبع (أَجْمعِيَ) با لتحسين الْمَعْنى وتوكيده» فَلهَذًا جار الجمع بينهماء 
وتقول: مَا زيد قائما وَل قاعدا أبوهُ. فلك في (قاعد) الرَفْع وَالتصب» فالنصب على أن 
تعطف (قاعدا) على (قَائْم) » وترفع (الأب) بقاعد. فعلى هَدًا الْوَجْه إذا ثبكث الْمَسْألَة 
قلت: ما الزيدان قائمين ولا قَاعِدا أبواهما أفردت الْفِغْلء لِأَنَهُ فعل الْأَبَوَيْنِ ومن شَرط 
اأفغل إذا ظهر فاعله بعده ألا يننى وَلَا يجمع. وَإِن گان الما أجروه مخرى الْفِغْل في هذا 
الموضع, فَلهَذَا أفردته. وَأما (قائم) فعا تدنيته في الْمَسْأَلَة أن فيه فَاعِلا مضمرا يرجع 
إل زيد. 

وأا الرَفْع في (قاعد) فعلى أن بعل (الأب) مُبْتدأ. و (قاعدا) خبره. فإذا قدرته هَذَا 
التَقُدِير صّار ابْتَدَاء وخبراء لأَنّك إذا أفردت ما بعد حرف الْعطف - فار مقدم - 
قبح الرَفْع وَإِن لم تقدر ما بعد حرف الْعَطف» فالرفع وَاجبء لاله اْدَاء ؤخبر» وعَلى 
هَذَا الوَجْهِ ثني (قاعدا) » فَتقول: مَا الزيدان قائمان 

َل قاعدان أبواهماء أن اليَيّة في (قاعدين) التَأَخِيرء ففيهما ضمير فَاعلء وني اليه 
فَلِهَذَا وَجب. 

وتقول: (مَا كل إِبْرَاهِيم أَبُو إِسْحَاق) , تنون (إِبْرَاهِيم) وَلا تنون (إسْحَاق) وَإِن گا 
معرفتين أعجميين» والفصل بَينهمًا أن كل اسْم مُفرد فلا بُد من أن يكون نكرّة يدل 
على جنسه. أعني الْمُسَمَى باسمه إذا نحي به هذا النَخو. و (كل) إحاطة, فَإذا وَقعت 


على علم نكرته» ودلت بلاج الذي تقع عَلَيْهِ على جنسه» فَلَمّا جَاءَ (إبْرَاهِيم) بعد 
(كل) ضار نكرّة, أي أحد أمة, كل واجد 
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يقال لَه إنراهيم انصّرف ولحقه التَنْوين» وأما إِسْحَاق فلم يذخل عَلَيْهِ مَا يزِيلهُ عن 
تغريفه» فَبَقي على امتتاعه (27 / ب) من الصَّرْفء ولو قلت: ما كل أي إِسْحَاق 
إنراهيم» لصرفنا (إِسْحَاق) لوْفُوعه بعد (كل) , وم نصرف إنراهيم لبَقَاء تَغريفه. [مَا 
كل] سَوْدَاء [كرَة] ولا بَيْضَاءِ [شحمة] » في الكتاب, وَإِن وَقعت بعد (كل) , لان 
(كل) اسم علم تشع من الصَّرْف في المعرقة, ينْصَّرف في النكرّة لخفة النكرة» وكل 
صفة على (فعلاء) لا تنصرف في معرفة وَلَا نكرّة, فَلهَذًا امتنع (سَوْدَاء وبيضاء) من 
الصّرف. وَلم ثؤثر فيه (كل) فاعرفه. 

وتقول: مَا زيد قائما بل قاعد» ترفع (قاعدا) لِأَنّهُ وَقع بعد (بل) » وبل فيهًا معنى 
الإضراب عَن الأولء وَالْإنْبَات ها بغدمَاء قصارت مَنِْلَة (إلا) » فَلَهَدًا وجب الرّفْع في 
(قاعد) . 

وتقول: ما زيد قَائِما ولا أبوة, فترفع (الأب) بقيامه. وَأَبُو الاس يقدر هذه الْمَسْألَة 
على تَقدِير: مَا زيد آكلا شيا إل الخبز وَكَذَلِكَ: ما زيد قائما أحدا إلا أبوةُ, وَالَذِي 
دَعَاهُ إل هَدَا التَفُدير أن الاستتاء يجب أن يكون من الجُمْلّة, و (إِلّا) باجا الاسْتَشْتَاء 


فيجب أن تقدر فِيهًا مَا يصح أن يكون الذي بغدهًا 
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منکفنی نه وَلَيْسَ أحد وَشَيْء وَإِن گاتا مقدمين في الْمَغنى من جهّة الل بل 
(الآب) مُزتفع ب (قائم) وار منتصب بالْأكلٍ لا على طريق الْبَدَل وَإِعَا قال بو 
اعباس ذلك من جهّة الْمَغنىء يدلك على صِحة ذلك أن (أحدا) لم جر لَهُ ذكر فيجوز 
إضماره. وَكدَلِكَ الشَيْء يقبح إضماره لِأَنّهُ مفعول لا يشتتر في الفغل» فعلم أن التُقُدِير 
نا هُوَ من جهّة الْمَعْنى لا اللّفظ. 
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(11 - باب الانيداء وَخَبره) 


إن قَالَ قائل: لم استحق الْمُبَْدَأْ الرَفع وباي شَيْء يزتفع؟ 

فَالجْوَابٍ في ذَلِك: أن الرافع لَهُ التعرية من العواملء وَلَيْسَت بلَفْظ. 

فَامجْوَاب في ذَلِك: أن العوامل اللفظية إِنَّا جعلت عَلَامَات للْعَمَلء إلا اما تغمل شَيْنَاء 
َإذا گان معنى الْعَامِل اللّفْظِيَ نا هو عَلامَة فالعلامة قد تكون حُدُوث الشَّيْء وَعَدّمه» 
ألا ترى أن تَوْبَيْنٍ أبيضين متساويين لو اردتا أن نفصل تينهمّاء فسودنا أحدهماء لَكَانَ 
المسود مُنْمَصِلا من الآخر, والآخر مُنْفَصِلا مِنْهُ وَإِن لم تكن فيه علامةء فَكَذَلِكِ عدم 
لْعَامِل عَلامَة أَيْضاء فَإذا قد تبت أن التعرية من العوامل عامل فَالَّذِي يجب أن يبين: لم 
خص بِعَمَل الرَفْع دون غيره؟ وَإِنَا خص بالرّفع لآن الْمْْمَدَْ أول اكلام فَوَحَبَ لا 
احق الإغْرَاب أن يغطى أول حرگة اروف مخرجاء وهو الضّم. 

وَوجه آخر: وَهُوَ أن الْمُبَْدَاً حدث عَنهُ كما أن الْقَاعِل تُحدث عَنهُ فَلَمّا اشتحق 
الْمَاعِل الرَفْع - لَعَلّه سنذكرها في بابه - حمل الْمُبْعَدَا عَلَيْه. 
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وأما أَبُو إِسْحَاق الزجاج فَكَانَ جْعَل الْعَامِل في المبتد! ما في نفس الْمُتَكُلّم من معنى 
الإخْبّار قَالَ: أن الاسم لا گان لا بد لَهُ من حديث يحدث عَنهُ صّار هَذَا الْمَعنى هُوَ 
الرافع للمبتدإء وَالصّحِيح ما بدأنا بهء لون ٌو گان الأمركَمَا رتبه ابو إِسْحَاق لا جَارَ 
أن ينكصب الاسم بِدُخُول عامل عَلَيْه أن دُخُول العمل لا يُغير معنى الحديث عن 
الاسم فَلّو گان َلك الْمَعْنى عَاملاء لا جَارَ أن يدخل عامل وَهُوَ بَاقِ وأما الْعلّة 
الأولى فلا يلرم عََيْهَا هذا السّوّالء لأن الْعَامِل في (28 / أ) المبعد! - على ما رَأَيْئَاهُ - 
تعريته من العوامل اللفظيةء فم دخل عامل لَفْظِي على المبتد! رَالَ العمل الَّذِي هُوَ 
التعرية» فلم يذخل عامل على عامل. 

قإن قال قائل: من أَيْن وجب الرَفْع لخَبر المبتد!؟ 

اواب في ذَلِك: أن الْمُبْتَدَأْ لما گان لا بُد لَه من خبر, ما أن الفغل لا بُد لَه من 
قاعل» صَار ابر مَعَ المبتد! كالفاعل مَعَ الْفِغْلء فَكمَا وجب رفع الْقَاعِل وجب رفع 


وَوجه آخر: أن الْمُبْتَدَاْ لما كان الْعَّامل فيه التعرية من العوامل» وَلَيْسَت بِلَفظ, وَكَانَ 
ابر هُوَ الْمُْعَدَء وجب أن يحمل عليه في الإغراب» كما يحمل النّعْت على المنعوت. 
إن قَالَ قائل: قد رَأيا الْمُبِتَدَا ببصب. واخبر مَرِفُوع, كَقَوْلِك: إن زيدا أحوك. فلو 
كانت عِلَّة رفعه أنه هُوَ الْمُبْمَدَأْ في الْمَعْنى - وقد جرى النَّعْت - لوَجَب أن يصب 
كما ينصب الْمْبْكَدَأ؟ 

فَامجْوَاب في ذَلِك: أنا قد احترزنا من هَدًا السُوّال» وَذَلِكَ أنا جعلتا الْعلّة في 
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جواز حمل ابر على المبعدإء أن الْعّامل في المبتد! غير لَفظي» وَإذا كَانَ الْعَامِل لفظيا في 
هذا - أعني: إن زيدا أحوك - ل يزم هذا السُوال, ونا انمٌصل العمل اللَفْظِيَ في هذا 
الحكم لأن الْعَامِل مشبه بالْفِغْلء والفغل يَفْمَضِي قَاعِلا ومفعولاء فلم جز أن يتبع في 
مثل هذا ابر الْمُبَْدَأْ إذا گان مَنْصُوبَاء لِأَنَهُ لا يجوز أن يلو الْفغل من قاعل أو ما يقوم 
مقّامه. وَل يجوز أن يتبعة بعامل لَفظي» تَحُو: گان زيدا أَخَاكء لِأَنَهُ لا يكون للْفِغْل 
فاعلان» فَلهَدَا لم يزم السُوال عن الْعلّة الأولى» وَجَاز أن بعل ابر كالمبتد! في 
الإغرّاب, وَيُشْبه بالنعت من حَبْتُْ گان الْعَامِل غير لَفْظِي. 

إن قيل: قد علمنا با ذكرت العمل في المبتدإء فما العمل في الخبر؟ 

قفي َلك جوابان: 

أحدهمًا: أن الابنداء وحده عامل في ار گما گان في المبعداء وَإنَا وجب أن يعمل في 
لبر قياسا على العوامل اللفظيةء خو: (إن وَكَانَ وظننت) فكل كَذه عاملة في المبتد! 
وار لأن تظير الابنداء (ظََنْت) لأن (ظَنَنت) قد عملت في البعدإ وار عملا 
وَاجِدَاء وَهُوَ الرَفْع. 

وَالْوَجْه الَّانِ: أن يكون الْعَامِلٍ في ابر الْمُبِعَدَْ والابتداء جَمِيعَاء وا وجب ذَلِكء إِأن 
لْمُبََدَأْ لا يَنْقَكَ من الابنداءء فلا يصح للْحَبر معنى إلا بمقدمتهما حمِيعَاء فَوَجَب أن 
يكوت حمِيعًا العاملين. وكلا الْقَوْلَْنِ جيد. 

وَاعْلَم أن الْمُبْمَدَأْ إذا گان خَبره ظرفاء أو الما مُتَعَلقا بحرف جر فتقديمه وتأخيره سَوَاء 
گقؤلك: زيد عندك, وعندك زيد, فزيد مُرْتفع بالِابْتدَاءِ في الْوَجْهَينٍ جمِيعَاء وَكَدَلِكَ: 
الال لزيد ولزيد المال. 
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إن قال قائل: أَلَيْسَ إذا قُلْنَا: زيد عندك, فعندك: مَنْصُوبٍ بإضمار فعل تَقُدِيره: زيد 
استقر عندك» فَإذا قدمت (عندك) على (زيد) فكيف يصلح أن ترفع (زيدا) بِالِإابْتدَاءٍ 
وقد تقدمه (استقر) وَهْوَ فعل؟ 

قا واب في ذَلِك: أن (استقر) لو كَانَ تَقدِيره على مَا سَألت عَنَهُ لم ير أن ترفع (زيدا) 
بالابِدَاءِ إا (استقر) مُؤخر بعد ذكر الِابْتِدَاء وخَبره. 

فَإن قيل: (28 / ب) فمن أَيْن لَك أن التَفْدِير يحب على ما ذكرت دون أن يكون 
على ما سَأَلنَا عَنه؟ 

قبل لَهُ: الدّليل على ذلك أنا نقول: إن عندك زيداء فتنصب (زيدا) ب (إن) » وَلَو كَانَ 
(اشتقر) مُقَدرا بين (عندك, وزيدا) لم يجر أن تعخطاه (إن) فتعمل في (زيد) » فقد بان با 
ذكرتا أن الظَرف تقدم أو تأخَر فلا يع الاسم من الِابْتدَاء. 

وَأما أَبُو الحسن الْأَخْمَشُ: فَكَانَ يجيز أن يرفع (زيدا) بِتَقُدِير (استفر) إذا تقدّمت 
الظروف. ويجيز ما ذكرْناهُ عن سِيبَوَيْه فإذا لزم الْأَخْفَسْ ما ذَكرْتَاهُ من فَؤْلك: إن 
عندك زيداء م يلزمه على هَدًا الْمَذْهَب الَذِي يرفع (زيدا) ب (اسْتقر) » وتبطل 
الْمَسْأَلَة وَهَذَا القؤل ضعيف» لاله لَيْسَ أحد من الْعَرَب حكي عَنهُ الامْتناع من قؤلك: 
إن عندك زيداء وَمَا أشبه هَدَّا من المسَّائلء فَلّو گان مَا ذهب إِلَيْهِ الْأَخْفَشُ من أحد 
الْوَجْهَيْنِ صّحِيحا لوَجَب أن يخكى ذلك عن الْعَرَبء ولو أسقطنا عَنَهُ الْإِلرّام من جهة 
الْعَرَب لگا القاس يويد قول سِيبَوَنْهِ ويضعف قول الْأَحْمَشُ فِيمَا يقدره به وَذَلِكَ 
أنه لا خلاف في جوَازْ تیم خبر المبتدإء على 
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المبتد! أو قؤلك: عمرا زيد صَاربء فإذا بت جََاز هدا قيرجع إلى قَوْلنَا: زيد عندك, 
زيد: مدا بلا خلاف» وعندك: تاب عن الب وَهُو (اشتقر) , والظرف مفعول في 
فإذا قدمتا الضف قيجب أن يبْقى الْمُبْتَدَأْ على ما گان عَلَيْه لن تَقْدِم مفعول ابر لا 
يُوجب تَفْدِيم الب ألا ترى أك تقول: زيد ضّارب عمراء فَإذا قدمت (عمرا) على 
(زيد) لم تخرج (زيدا) من أن يكون مُبْتَدأ. ولم يجب تفُم (صّارب) مع تفُم (عمرا) , 
وَكَذَلِكَ إذا قدمتا الذي يغمل فيه ابر م يجب تفُم ابر فاعلمه. 

وَاعْلَم أن الْمُبْمَدَأْ إذا گان جنة لم يجر أن يكون خَبره ظرفا لزمان» كَمَوْلِك: زيد يَوْم 


الجُمُعَة» وا امتنع من ذلك لأن الَْرَض في ابر إِقَادَة الْمُخَاطبء فلا يجوز أن يجهله. 
وقد علمتا أن زيدا وَغيره من الْأَشْخَاص لا لو من الرَّمَانء حَياكَانَ أو مَيتاء فَلَمّا كَانَ 
هدا ابر يُعلمهُ الْمُخَاطبء لم يستفد به ( .) فَوَجَب أن يشقط انكلم به إذ لا 
فَائْدَة فيه وأما إذا گان الْمُبْعَدَاْ غير جغة فظرف الرَمَان يكون خَبراء كَقَوْلِك: الْقتال يَوْم 
الجُمُعَة إا صح ظرف الزّمَان أن يكون حبرا لما لَيْسَ بجنة - أعني المصادر - للفائدة 
الوَاقعَة في ابر إِذْ گان الْقتال قد يلو من يَوْم الجُمُعَةَ قَصَارَ الْمُخَاطب مُسْتَقبلا 
لبر فَلِهَدَا صح الگلام. 

إن قَالَ قائل: أَلَيْسَ قد قَالُوا: الال اليل والهلال جنة, فَمَا وجه ذَلك؟ 

قيل لَهُ: إا تعمل هَذًا اكلام عند توقع رُؤْيَة الالء فَإن گان جائرا أن يحدث, 
وجائزا أن يظهر حسن الْكَلَام معنى الْحُدُوثْ, فَصَّارَ التّقدِير: اللَيَْة 
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خُدُوث الفلال, م حذفت (اخُدُوث) وأقمت (اللال) مقامهء فلم يخرج ظرف الزّمَان 
في هذه الْمَسْأَلَة من أن يكون خَبرا لمصدر دون جنة, وعَلى هَدَا الوه يجوز أن تقول: 
اليم زيدء إذا كنت متوقعا لقدومه, قيصير التّفُدِير: اليَوْم قدوم زيد, وَالدَِّيل على أن 
اراد عند ارب ما ذكزتاة, أنهم لا يُوأون: لقم ايله ولا الشّمس ايوم لأ 

كائنان لا محالة. 
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(12 - باب الْقَاعِل وَالْمَفْغُول به) 


إن قَالَ قائل: لم وجب (29 / أ) أن يرفع الْقَاعِل وينصب الْمَفْعُول به؟ 

أحدمًا: ام فصلوا هَذَا الْمَصْل بين الْقَاعِل وَالْمَفْغُول به بالتصب» لأن الفاعل أقل من 
الْمَفْعُول في الكلام, وَدَلِكَ أن الفغل الَذِي يمَعَدَى يجوز أن تعديه إلى اة أَشْيَاءء فلَما 
گان الْمَاعِل أقل في الْكلَام من الْمَفْغُول جعلت لَهُ اخركة التَقِيلّة وَجعل لا تقدم في 


وج آخر. وَهْوَ أن الْقَاعِل قد بَينا أنه مشبه للمبتدإي 0 فُحسن 
عَلَيْهَا السّكُوت, كما أن الْمُبَْدَاْ وار جملّة يحسن عَلَيْهَا السّكُوت, فَلَمًا 

7 أن يكون مَرْفُوعاء حمل الْقَاعِل عَلَيْه. 

ووجه آخر: وَهُوَ أن الْفَاعِل لما گان في الريب أسبق من الْمَفْغُول وجب أن يخطى حركة 

أول ارف مخرجاء كما أنه قبل الْمَفْغُول» وَإِعَا وجب الِابْتَدَاء بالفاعل على الْمَفْغُول 

أنه الفغل مِنْهُ يحدث. فَصَّارَ احق بالتقديم من الْمَفْغُول؛ فَوَجَبَ ذه الْعلّة أن يرتب 

قبلهء وَأَيْضًا قن الْفغْل يَسْتَغْني بالفاعل عن الْمَفْغُول تَخُو: قَامَ زيد, فََارَ الْمَفُْول 

فضلَّة يذكر بعد الْفَاعِل فَلِهََا وجب تَقْدِم الْقَاعِل عَلَيْهِ 

وَوجه آخر في اسْتِحْقّاق الْقَاعِل الرَفْع: أن الْقَاعِل أقوى من الْمَفْعُول لِأَنّهُ عدث 

الفغل, > فَوَجَبَ أن يغطى أقوى الحركات, وهو هُوَ الضّم وَالْمَفْغُول لما كَانَ 
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أنقص أعطي أَضْعَف الحركات, وَهُوَ هُوَ الْفَفْح. 

فن قَالَ قائل: أي شَيْء يرتفع الاسم وينتصب؟ 

فَاَوَابِ في ذَلِك: أن الاسم عا يزتفع بالإخبار عَنهُ فَلهَذًَا م تلف حَاله في التي 
َالْإِنْبَات, لِأَنَّهُ في كلا الالين مخبر عن وَالْفغل هُوَ الْعَامِل فيه وني الْمَفُُول. 

وَبَعض النّحْويين يجْعَل الْعَامِل في الْمَفْعُول الْفِغْل وَالْفَاعِل مَعَاء وَهَذّا خطأء لن الفغل قد 
استقر أنه عامل في الَْاعِل فيجب أَيْضا أن يكون هُوَ عَاملا في الْمَفُغُول لآن الفغل 
بمْجَردِهِ لا يصح أن يغمل في الْمَفْعُولء فإذا استقر للْفِغْل الْعَمَل لم يجر أن يضيف إِلَيْه 
في الْعَمَل ما لا تأر ا لَه في هَذَا الاب إِذْ كَانَ زيد وَعَمْرو وَمَا أشبههما لا يصح أن 
يعملا في غَيرهمًا من الْأَسْمَاء, لِأَنَهُ و جَارَ للاسم أن يغمل في الاسْمء لم يكن الْمَفْعُول 
فيه أولى بالْعَمَلِ من الْعَامِل فيه إِذْ هما مشتركان في الاسمية. 

إن قَالَ قائل: فَهَلا اقتصروا على أن يكون الْقَاعِل مقدما على الْمَفْعُول» واستغنوا عن 
الْإغْرَاب؟ 

قيل لَهُ: لو فعلوا هذا لضاق الْكلام عَلَيْهِم. وني كلامهم الشّغْر الْمَْرُون وَلَا بُد أن يَقع 
فيه تَقْدِم وَتأَخِير لينتظم ؤزنه» فَجعلُوا للْفَاعِل عَلامَة يعرف با أَيْن وَقع, وَكَذَلِكَ 
الْمَفْعُول. 
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اما إِذْ كات الْأَسْمَاء لا بين فيا الإغْراب, فَالْوَاجِبٍ أن يكون الْقَاعِلٍ الْمُقدم, 
وَالْمَفْغُول الْمُؤخر كَقَوْلِك: ضرب مُوسَى عِيسَى, إن نعت أحدهما با يكبي فيه 
الإعرَاب جار التَقدِم وَالتَأخي لزوال اللَبْسء نَخُو: ضرب عِيسَى الظريف مُوسَى, 
وَكَدَلِكَ إن گان أحد الاسمين لا يصح أن يكون إلا قاعلا أو مَفْعُولاء جار التَقْدِم 
وَالتَأَخِيرء لأن هذا الْمَعنى بين في الْإغْرَاب, تَخُو: كسر الحبلى الْعَصّاء فالكسر إِنَا بقع 
على الْعَصّا (29 / ب) دون الْمَرْأة قيجوز التَقَدِم وَالتَأخير. 

إن قَالَ قائل: الْمَفُعُول إذا تقدم على الْفِعْل بَقِي مَفْعُولاء وَالْمَاعِلٍ إذا تقدم على الفغل 
خرج من أن يكون قاعلا وارتفع بالابْدَاءِ؟ 

قا لواب في ذَلِك: أن الْمَفْعُول إذا تقدم على الفغل فَلَيْسَ ثم عامل آخر يُوجب نصب 
الْمَفُعُول يجب ألا يخرج عَمّا گان عَلَيْهِ في حال التأخير» وأما الْقَاعِل فل إذا تقدم 
على الفغل أمكن أن يقدر لَهُ عامل غير الْفغلء وَهُوَ الِابْتِدَاء وَعَمله رفع» كعمل الْفغْل 
في القاعل» فَلَمّاكَانَ الِابْتدَاء سَابِقًا لذكر الفغلء وَجب أن يغمل فيهء وأما الْمَفْغُول إذا 
تقدم على الْفِغل فَلَيْسَ ثم قبله عامل لَفْظي ولا وهمي غير الفغل الذي قدم قبله إِذْ 
خلا ذلك الْفغل من ضمير, ولا سَبيل إلى ضمير حى يرجع إلى مَذّكُور قبله» فرتبة 
الْمَفُغُول بَاقيّة مَعَ التَقْدبم لما دَكرْنَاهُ ورتبة القاعل ذَاهِبَة مَعَ التَقْدِبم من أجل الِابْتدَاء 
الَذِي لا يظهر لَه عامل لَفْطِي. 

إن قَالَ قائل: فَهَلا نوي بالفاعل التَأَخِير وَإذا نوي به التأخِير لم يجز كونه مُبْعداً؟ 

قا لواب في ذَلِك: أن هَذَا لا يَصح. وَذَلِكَ أن شَرط الْفَاعِلٍ إذا كَانَ بعد الْفِعْل أن يقوم 
مقامه غيره وو مَؤجود, كنو: ام زيدء فمحال أن تذكر قاع 
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للْقِيّامِ من غير عطف ولا تَثْبِيّة مَعَ وجود زيد, فَلَمّا گان زيد إذا تقدم على الْفِغْل بمَذِهِ 
الْمنزلّة اسْتَحَالَ وجود قاعل سواه فَإذا جَارَ أن يكون هذا الفغل قاعل سوى زيدء 
علمتا بمَذِهِ الدّلالّة أن زيدا قد خرج من أن يكون فَاعِلاء نو قؤلك: زيد قَامَ أبوة. 
فالقيام لأب لا مالة. فَوَجَب أن يكون (زيد) مرتفعا بِغَيْر هَذَا الْفغلء وَهُوَ الابتدًاء. 
وَوجه آخر: وَهُوَ أن الْفاعل لّو گان مرتفعا بفغله إذا تقدم» لم تلف حال الفغل» فَلَمًا 
وَجَذْنَاهُ ُحُتَلفاء علمنًا أنه لَيْسَ مرتفعا بفغله إذا تقدم على الْفِغْل وَذَلِكَ ظُهُور عَلامَة 


التَعييَّة وا لجمع» كقؤلك: الزيدان قاماء والزيدون قَامُوا. 

إن قَالَ قائل: قد قالّت الْعَرَب: (أكلون البراغيث) فأظهروا عَلامَة الجمع في الفغلء 
وَإن گان الْفاعل كما يظهروغا إذا تقدم على الفغل؟ 

قبل لَهُ: غا یکی مغل هَذَا على طریق الشذوذ. وَلَيْسَ ُستقیم في گلامهم ولو گان لا 
فرق بين تَقَدِم الْقَاعل وتأخيره, لوَجَب أن يَسْتَوِي اسْتغْمّال الْفِغل في كلامهم, فَلَمَا 
اختلف - على ما ذَكرْتَاهُ - حال الْفِغْل ل يصح الاغتراض با يجري جرى الشذوذ. 
إن قَالَ قاثل: قَمَا السب في إِظَهَار عَلامَة التَثْبيّة وَاجمع في الفغل إذا تقدمه الْقَاعِل 
وَل بحسن إذا تأخَر الْقَاعِل؟ 
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قالخواب في ذلك: أن الْقَاعِلٍ إذا تقدم الْفِغْل ازتفع بالابندَاي ولابد للْقَاعل من فعلء 
قّإذا لم يظهر الْقَاعِل بعده استتر فِيه ضمير الْقَاعِل قؤلك: زيد قام وَالتقَدِير: زيد قَامَ 
هُوَ وَإِذا ثنيت ضّميره» فُقلت: الزيدان قاماء وَإذا جمعت زيدا جمعت الضَّميرء فقلت: 
الزيدون قَامُواء وَإذا تقدم الْفِغْل ل يَْعَل فيه ضميرء وَالْأَفْعَال لا تثني في أَنْفسها وَلا 
تجمع. فَلِهَدَا أفردت لَفظهًا ققلت: قَامَ الزيدان, وَقَامَ الزيدون. 

إن قَالَ قائل: فلم استتر ضمير الْوَاجِد إذا گان لاجد ولم يسْتّتر إذا گان لَانْنينٍ 
فَصَاعِدا؟ 

فَاْجَوَاب في ذَلِك: أن الْفِغْل لا يَخْلُو من أن يكون لَه فَاعل وَاجدء وقد يَخْلُو من الَْبنِ 
قَصّاعِداء فإذا قدمتا انما مُفردا قبل الْمَفْغُول لم نحتج إلى إِظَهَار القاعل لدلالّة تقدم 
لْأَسْمَاءِ عَلَيْهِ وإحاطة العلم بهء فَِنَهُ لا بد للفغل من هَذَا الْقَاعِلء وَأما إذا ثنيت الاسم 
فَلّو أفردت فعلهمًا لم يعلم أن الْفِغل للاثنين, إِذْ قد يَخْلُو من ذلك فَوَجَب أن تظهر 
عَلامَة تة لملا يذخل اكلام لبس ولعلا يغتقد الْمُحَاطب انْقطاع الفغل عَن 
الاسمين الْمُتَقَدّمِين وأنه خبر مُبْدا. 

إن قَالَ قَائِل: فَمَا وَجه قول الْعَرَب: (أكلون البراغيث) ؟ 

قيل لَهُ: في ذلك وُجُوه. 

أحدمًا: أن يكون الْگلام على التَّقْدِم وَالنَأَخِي أي: البراغيث أكلونء وَهَذَا الْأَسْبَّه به. 
وَوجه آخر: أنه يجوز أن يكون الْإِضْمَار وَقع على شريطة التّفْسِير فيكون 
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(البراغيث) بَدَلا من الْوَاو. 

وجه تَالِث:: وَهُوَ الَّذِي قصده سِِبَوَيْهِ أن تكون الْوَاو عَلامَة للجمع, كما النَاء في 
اأفغل عَلامَة للتأنيث وراد با أن الفغل لمؤنث. فَكَدَلِك يُرَاد بالْوَاو أن الفغل لجماعة. 
فلو قال قائل: إذاكَانَ الْفِغْل قد يكون لوَاجد, وقد يكون لجماعة, گمَا يكون للمذكر 
والمؤنث» فهلا رمت عَلامَة اة وا لجمع في الفغلء كما رمت عَلامَة التأنيث؟ 
فالفصل بينهما أن التَأِيث لازم للاسم لْأَنَهُ معنى لا يَنْقَكَ عَنه الْمُوَنّثْء فَوَجَب أن 
ترم علامته, وأما اة وَاجمع فَلَيْسَتْ بلازمة, لأن مَا يننى ويجمع يجوز عَلَيِْ الإفرّاد, 
لهذا لم ترم علامتهما كما تلْزم في الاسم فاعرفه. 

وَاعْلَم أن الْوَاو التي تكون عَلامَة للجمع هِيَ حرف وَلَيْسَت باس التي هِيّ ضمير 
اء الفاعلين هي اسم لا حرف وَإِنَا وَجب أن تكون الأولى حرفنا لأا دخلت 
عَلامَة كما تدخل تاء التَأَنِيثْ عَلامَة والعلامة حَقَّهَا أن تكون بالحروف لا بالأسماء, 
فَلِهَدَا افترقا. 

إن قَالَ قائل: مَا الدِّيل على أن لفظ التَعْبيّة وَالجمع اللاحقين للْفِغْل هما عَلامَة على 
تا كز ولس بعية الل ول جمعاة 

قاجواب في ذلك: أن الْأَفْعَال لا تصح تثنيتها ولا جمعهًا من وُجُوه: 

أحدها: أن الْفغل لَّو ثني وجمع من أجل أنه من الْنَيْنِ أو جَاعة. لجاز أَيْضا أن يثنى 
ويجمع مَعَ قاعل وَاجدء إِذْ گان الْفغْل قد يتكوّر من الْقَاعِل الْوَاجِدء كُمَا يتَكرّر من 
الفاعلين, فَكَانَ أولى بتثنيته وجمعه مَعَ الْوَاجِدء لان الْمَاعِل إذا گان أكثر من واجد» 
جَارَ أن يفكصر با ظهر من تَيب القاعل وجمعه عن تَثْبيّة الفغل وجمعه, 
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فَلَمّاكَانَ هَگدًا سقط تة الفغل وجمعه من كلامهم, علمتا أن الْفِغْل في فسه لا يثنى 
وَل يجمع. 

وجه آخر: أن الفغل يدل على معنى وزمان» وَلَيْسَ هما دون الآخر, وَصَّارَ في الْمَعْنى 
كَأَنهُ اتان ومحال أن تدخل تَثْبيّة على تَثْبِيّة فَلهَدَا لم يثن. 

ووجه آخرء وَهُوَ تَالِث: أن الفغل يدل على مصدر مُبْهَم والمصدر الْمُبْهم لا يثنى ولا 
يجمع» فَكَذَلِكِ مَا يدل عَلَيْه وَإِعّا سَقَطت (30 / ب) تَفْبِيّة المصدر لِأَنهُ اسم لجنس 


الصَرْب والأكل وَمَا أشبههاء وَالنْس يدل على الْوَاجِد فما فَؤْقه فلا معنى للتثنية 
َاجمع إل أن نلف أَنْوَاعه. گقؤلك: ضربت زيدا ضربتين, إذا گان أحدهمًا شَدِيداء 
وَالآخر حَفيفاء وعَلى هَذَا فَوْلهِ تَعَالّ: [وتظنون باللّه الظنونا) أي: ظنونا مُمْتَلفَة. 

قن قال قائل: هلا غيرت أَوَائْل الْأَفْعَال المستعارة نَحُو: مَاتَ زيد, ورخص السّعر, لان 
فاعلها لم يذكر, كما يُغير أول الْفِعْل إذا لم يسم فاعلهء نَحُو: ضرب زيد؟ 

فَالجَوَاب في ذَلِك: أن أفعال الِاسْتعَارَة يَنْبَغِي أن يكون مَا ازتفع با قَاعِلاء لِأن الْمَعْنى 
قد علم, وَذَلِكَ أن الْمَؤْت والرخص لا يصح أن يفعلهما غير الله تَعَالَ عز وَجلء 
وَكَذَّلِكَ إذا قلت: سقط الائط لم يكن للحائط فعل في الحقيقيّة, ونا الفغل في ذلك 
لله تبارك وَتَعَالَ وعلم هَدَا غير حَفِي على أحد من الْأَمَم, فَلَمّا أمن اللَبْس في هَذِه 
الْأفْعَال ل تج إلى قاعل. وأما قَؤْلك: ضرب زيد عمراء فزيد " 
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قاعل للضرب» وَعَمْرو: مفعول؛ وقد يَتَأنَى من عَمْرو الضَّرْب, فإن حذفت زيدا أقمت 
عمرا مقامه» فلو علم تغير الفغل» لم يعلم أعمرو قاعل أم مفعول» فَلهَذًَا وجب تَغيير 
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(13 - باب ما لم يسم فاعله) 


إن قَالَ قائل: لم وجب إذا حذف الْقَاعِل أن يُقَامِ مقامه اسم مَرْفُوع؟ 

قَالْجْوَاب في ذَلِك: أن الفغل لا يلو من قاعل, فَلَمّا حذف قاعله على اقيق استقبح 
أن يَخْلُو من لفظ الْقَاعِل فَلِهَدَا وَجب أن يُقيم مقام اسم الْقَاعِل انما مَرْفُوعاء ألا ترى 
آم فَالُوا: مَاتَ زيد. وَسقط الائط. فَرفعُوا هذه الْأَسْمَاء وَإن لم تكن فاعلة في الْحقيقّة, 
وإن شتا جعلتا الرَفْع في الْمَفْعُول الذي قَامَ مام الْقَاعِل بعلة أُخْرَى, وُو حمله على 
القاعل» فمن جهة اشتراكهما في الْفِغْل صّار حبرا عن الْمَفُُول الَّذِي يَعَدّى الْفِغل إِلَْه 
مَفْعُولا آخرء ما أقيم مام الْمَاعِل؟ 

قيل: لا يجب ذلك لِأن الْفغل لَيْسَ يفتقر إل الْمَفُغُول كافتقاره إل الْقَاعِل ألا ترى 


أك قد تقعصر على الْقَاعِلٍ وحده في الْفِغل الْمُتَعَدِّي فلا تذكر الْمَفغُول: كَفَوْلِك: 
ضربت وأكرمت» فَإذا جَارَ إِسْقَاطه في هَذَا الموضع من غير إِقَامَة شَيْء مقامه» فَكَذَّلِك 
أَيْضا إذا أقيم مقَّام الْفَاعِل لم يجب أن يُقيم غيره مقامه. 

إن قَالَ قائل: لم وجب ضم أول الْفِغْل وكسر انيهء إذا لم يسم قاعله» وهلا ترك الْفغل 
على حاله؟ 

قيل لَهُ: إا بحب تغيير الفغل إذا حذفت الْفَاعِل لِأن الْمَفُغُول يَصح أن يكون فَاعلا 
لأفغلء هَل الْمَفْعُول فاعل في الْحقِيقَة؟ وقد قَامَ مقَام الْمَاعِل فَلِهَدًَا وجب تغيير الفغل, 
إا غير أوله بالصّمَء أن الضّم من عَلَامَات الْقَاعِل 
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وَكَانَ هَذَا الفغل دالا على قاعله. فَوَجَبَ أن يرك بحركة ما يدل عَلَيْه وقد بينا في 
(شرح كتاب سِِبَونهِ) الگلام في هَذَا وَالخلاف فيه وا نذكر هتا الدكت التي لا بد 
مِنْهَا ولا يزم عَلَيْهَا سُؤال. 

فَإِن قَالَ قائل قائل: فلم کسر ثانيه؟ 

قيل: لما حذف قاعله الذي لا يخلوا مِنْه جعل لفظ الْفِغْل على بتاء لا يشركة فيه بناء 
من أبنية الْأَمْمَاء ولا من أبنية الْفغْل الي (31 / أ) قد سمي فاعله, قبي على هَذِه 
الصّيقة هذه الْعلّه وَلّو فتح انيه أو حرك بالصَمَ لم تخرج عن الْأَمئلّة التي في الأسمَاء. 
إن قَالَ قائل: فلم گات الْأَفْعَال المعتلة مَكُسُورَة الْأَوَائِل خو: سير وقيل؟ 

قاجواب في ذَلِك: أن أصل أوائلها الضَّمء وفيهًا ثلاث لات للْعَرّب. أجودمًا: كسر 
أوائلهاء وَالَان6ة: الْإِشَارَة إل الضَّم من غير تَخقيق, وَاللَالَِة وهي أضعفها: ضمهًا على 
الأضل» وقلب ما يليا واواء و قؤلك: سور, وَقَول» وبوع وصوغ الّْاتم إِلّا أن 
الكسر يستثقل في الْوَاو وَالَْاء فقلبت إلى أول الْكَلِمَة وسكنت الْوَاو وَالْياء. فأما 
لاء فتسلم لانكسار ما قبلهاء وأما الْوَاو فتنقلب لسكوغا وانكسار ما قبلهَا ياءء وَأما 
من أَشَارَ إل الضّم فأرادوا الدّلالّة على أن أصل أَوَائْل هَذِه الْأَفْعَال الصّمء وأما الذي 
لا يضم فيحذف الخحرگة من الْوَاو وَالَْاء ولا ينقلها إلى مَا قبلها» فتسكن الْوَاو وَالْيَاء 
وَقبل كل وَاجد مِنْهُمَا ضمة, فَأَما الْوَاو فتسلم لانضمام مَا قبلهاء وأما الْيّاءِ فتنقلب 
واوا لانضمام ما قبلهَاء وَكَذَلِكَ تنقلب إذا گان مَا قبلا مضموما في سَائِر اكلام و 
قَؤلك: موقن, 
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وأصله الْيّاء لِأَنهُ من أيقنت وَكَذَّلِكَ حكم الْوَاو إذا سكنت وانكسر مَا قبلهَا أن 
تنقلب ياء في حميع الْكَلَام, گقؤلك: ميزان» وميعاد, فقأصل الَْاء الْوَاو لِأَهَا من الْوَغْد 
وَالْوَيْنِ وَإِنّا اخترنا الْوَجْهِ الأول, وَهُوَ نقل اخرگة إلى أول الْكَلِمَة لِأَنَهُ أخف في 
اللّفظ إِذْ كان ذَوَات الْوَاو كذوات الَيَاء ويكون بعض اروف المنقلب حَاصِلا في 
لْكَلِمَة فَلهَدَا كَانَ الْوَجْه الأول مُحْتَارَا وَالْوَجْه الان يقرب من الأول» وَلَفظ الْوَجْه 
الأول مَوْجُود فيه وَإِثَا فيه زيَادَة في الدَلالّة على أصل الْكَلِمَة وَإِعَا م تكن هَذِه 
الَيادة أقوى من الْوَجْه الأول لأن على الْمُتَكَلّم مشقة في الإشَارة إلى الصّم مَعَ 
خصول الكسر في الخرف» فيصير كَأَنهُ جامع بين كسرة وضمة في حال وَاجِدَةء وَهَذَا 
محال» فَلَمّا قارب في هَذَا الحكم لَذِهٍ الزَيَادَة المحَالء وَهُوَ مَعَ هَذَا فيه تكلّف. كَانَ 
الأول السام با ذكرتا أجود, إن شَاءَ الله. 

إن قال قائل: كيف ساغت العبارة في فَوْلكُم: إن الْأَفْعَال تَنْقَسِم قسمَيْنِ: أحدهمًا 
مُمَعَدِء م فُلَتُمْ مَعَ هَذَا مَا لا يتعَدّى يتَعَدّى إلى أَرَْعَة أَشْيَاء وَهَذّا في الظاهِر متناقض؟ 
فَالْجَوَاب في ذَلِك: أن هَذِه الْأَرْبَعَة الْأَسْيَاء لا يقصر فعل من الْأَفْعَال أن يتَعَدّى إِلَيْهَا 
فَلَمَاكانت هَذِه الْأَفْعَال كلها مَُسَاوِيَة في التَعَدِّي إِلَيْهَ وان بَعْضْهًا يَعَدَى إل زياد 
عَلَيْهَ وَبَعضهًا لا يتَعدَّى إلى هَذِه الزَيادَة صار ما جَارَ تعديته إلى زيادة عَلَيْهَا مُتَعَذِياء 
إذ راد حكمه على الفغل الَذِي لا يجاوز هَذِه الْأَشْيَاء الْأرْبَعَة» فَلِهَدَا ساغت العبارة با 
سَألت غنة. 

إن قَالَ قائل: فمن أن وجب أن يكون كل فعل لا يقصر عن الْمُتَعَدِي إل هَذِه 
الْأَسْيَاء الْأَرْئعَة» 
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قبل لَهُ: لكل فعل إا يتعَدَى على حسب دلالته على مَا يتَعدّى إِليْه وَمَتى لم يدل 
الفغل (31 / ب) على مَا يتَعَدَّى إِلَيْهِ م يصح تعديه إِلَْه قَإِذا كَانَ لمر على ما 
ذكرتاء وقد علمتا أن المصدر يدل على المصدر وعَلى الرّمَان» فقد حصل فيه دلالة 
على المصدر فيتعدى إِلَيْهِ وَهُوَ الْمَفْغُول الْمُطلق, وتعدى أَيْضا إلى الرمَان» وَهْوَ مفعول 
فيه, لدلالته عََيْهد وقد أحَاط العلم أن الْفِعْل لا بد لَه من مَگان يعمل فيه. فَصَّارَ في 


الفغل أَْضا دلالّة على الْمَكَانَ إل أن الفغل دلالّته على الرَّمَان وعَلى المصدر من 
جهّة لفظه, ودلالته على الْمَكَان من جهّة الْمَعْنى» وَلأن الفغل لا يَخْلُو من فَاعلء وَلَا بد 
للْقَاعِل من هَيْئَة يكون عَلَيْهَ وَهْوَ الخال و قؤلك: قَامَ زيد صَاجكاء قَصّارَ من 
الفغل أَنِضا دلالّة على [اهَيَْة] فَلِهَذَا نعدي كل فعل إل هذه الْأَسْيَاء الْأَْبَعَةَ لاشتراك 
الْأَفعَال في الحكم الذي ذَكرْناةُ. 

فإن قَالَ قاثل: فلم منعتم أن تقوم الخال مقام الْقَاعِل؟ 

قبل: لأ كل فاعل يجوز أن يضمر, فَلّو أقمت الخال مقام الْمَاعِلٍ لجاز إضمارهاء وكل 
مُضْمر بعد ذكره يجب أن يكون معرفة, وهي لا تكون إل نكره فَلهَذًا لم جر أن تقوم 
مقام الْفَاعِل. 

وَأما الظروف والمصادر فتكون معرقة ونكرة, فَلهَدَا جَارَ أن نقيمها مقام الْمَاعِل وَإذا لم 
تسم القاعل في الْأَفْعَال غير المتعدية أقمت المصدر والظرف من الزَّمَانَ أو الْمَكَان 
مقام الْقاعل» وَالْأَحْسَن إذا أقمت هَذِه الْأَشَْاء مقام الْمَاعِل أن تكون 
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معرفة أو منعوتة, كفؤلك: ذهب ذهَاب حسن» وذهب يَوْم الجُمُعَة وَلّو قلت: ذهب 
ذهَاب, أو ذهب وقتء لم يحسن, لِأَنَهُ (لا) قَائدَة في ذَلِكء إِذْكَانَ الفغل يدل على 
فوع ذاب في وقت. 

وَاعْلَم أن الظروف مَتى أرذت أن تقيمها مقام الْمَاعِلٍ فلا بُد من أن تخرجها من حكم 
الظَْف وتجعلها مفعولات» كزيد وَعَمْروء على سَعَة الْكلام. قإن قَالَ قائل: فما الْمَضْل 
تين جعلهًا مَنْصُوبَة على الظَرْف وین أن َل مفعولات كزيد؟ 

قيل لَهُ: الْمَصْل بینهما أَمًا إذا ائت مَنْصُوبَة على الظَّرف تَصّمّت (في) اسْتفتاء بدلالة 
الف عَلَيْهء ألا ترى أن قؤلك: قُمْت اليم إا مَعْنَاهُ: قُمْت في اليم فحذف (في) 
فوصل الفغل إَِ الْيَوْم وَإِغَا ينفصل حكم الظَرْف وَغيره من المفعولين في الْإِضْمَار, إذا 
قيل أّك: أضمر لوم قلت: قُمْتَ فيه» فأظهرت حرف الج وَإِذا قيل لّك: أضمر 
زيداء في قؤلك: ضربت زيداء قلت: ضربته» فانفصل الْإِضْمَار في اللَفظ وَإِتَا أظهرت 
الْمُضمر لِأن لفظ الْمُضمر يدل على اللَفْظ دون غَيره. فأظهرت (في) لتدل با على أن 
الْمُضمر ظرف» فَكمَاكَانَ الظَْف يضمن (في) وَهْوَ مفعول» شبه بالمفعول الَّذِي لا 
يضمن حرف ار لاشتراكهمًا في كُوهُمًا مفعولين» فَصّارَ مل الظَرْف على الْمَفُول 


يفيدنا تَخُفيف اللَفْظ وَإِسْقَاط حرف از من تقديرناء وم يجز حمل المَفْعُول على الظَّزف 
أن تلك توجب فعلا في البيّة وَاللَمْظ وَإِئّا حمل الْمَفُغُول على الظَرْف ها ذكرْتاة من 
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الخفة, فإذا جعلت الظَرْف مَفْعُولا على سَعَة الْكُلَام أضمرته» كُمَا تضمر الْمَفغُول (32 
(i/‏ فقلت: الْيَوْم قمته, كما تقول: زيد ضربته, قَالَ الجاع : 
(وَيَوْم شهدناه سليما وعامرا ... قليل سوى الطغن النهال نوافله) 


إن قَالَ قائل: فَمَا الذي أخوج إل نقل هذه الظروف إذا أُقِيمَت مقام الْقّاعل؟ 

قيل ل: لأن الفغل لا يتَعلّق به الْقاعِل بوَاسِطَة بينه وبين الفغل, فكو لم تنقل هَذِه 
الظروف إلى باب الْمَفْغُول كما قد أقمناها مقام الْمَاعِلء وَهِي مَعَ ذلك متضمنة حرف 
الجر وَلَيْسَ ذلك حد الْفَاعِل وَكَذَلِكَ يَنْبَغي أن يكون مَا فام مقامه لا تاج إلى حرف 
لجر هذا سَبَب نقل هذه الظروف. 

إن قَالَ قاثل: فالمصدر لا يضمن حرف الجر فهل تاج إلى نقل؟ 

قيل لَهُ: نعم ونا وجب تقله لن الفغل يدل علي وا ندكرة بعد الْفغل توكيداء 
كََوْلِك: ضربت ضرباء وَالَّذِي أوجب ها انَل شََْانِ: 

أحدهمًا: أن التَقْل لا بد لَهُ من قاعل» فَصَّارَ اعتماد اكلام على الْقَاعِل والمصدر لو لم 
يذكر لدل عَلَيْهِ الفغلء فلم يجر أن نقيمه مقّام الْقَاعِل على أصله لان ذلك يُوَدِي إل 
أن يصير الْقَاعِلٍ لا يختاج إِلَيْه فَوَجَب أن تنقله إلى حكم الْمَفْغُول الذي يدل الفغل 
عَلَيْ لتحصل الْقَائْدَة ولا يجوز إِسْقَاطه. 

وَالْوَجْه النَان: أن المصدر حا كان يذكر لتوكيد الْفِغْل جرى جرى الفغل, فَصَارَ فَؤْلك: 
قُمت قيّاماء فَلَّمَا گان الْفِغل لا يقوم مقَام الْقَاعِل وَكَذَّلِكَ مَا 
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يقوم مقامه - وَهُوَ المصدر - لا يجوز أن ثُقيمةُ مام الْقَاعل حَىّ تغيره وتنقله إل حكم 
الْمَفغُول. 


زيد. م تقول: أذهب زید» ويجوز أن تعديه بحرف ار فُتقول: ذهب زيد بِعَمْروى 
وَهَذَّانِ القسمان يطردان» ويجوز أن تعديه بتشديد عين الفغلء كَقَوْلِك: عرف زيد عمراء 
وتقول: عرفت زيدا عمراء فَإذا عديت الْفِغْل بحرف جر فلك أن تقيم الاسم الْمَجْرُور 
مَعَ مَعَ ا لحف الْمَاعِل گقؤلك: ذهبت بزيد, قن ذكرت بعده ظرفا أو مصدرا قأنت 
بايا إن ث شنت أقمث والمصدر مقام القاعل» فصا فصَارَ مَوضع حرف الجر مَعَ 
الْمَجْرُور نصباء وَإِن ث شِئْت أقمت حرف ار م ص مقام القاعل ونصبت الظّزف 
والمصدر» فا كنت باخیار لان الاسم لزور غ يحسن أن ثقيمة مقَام القاعل بن 
تقدره تَقُدِير اسم غير مجرورء كَأَنَّك قلت: ذهب زيد, إذا كَانَت الْبَاء والهمزة تقومان 
مقاما وَاجِدَاء فَلَمَاكَانَ الْمَجْرُور يختاج إلى تَفُدِير فعل, كما نختاج الظروف والمصادر, 
اسْتَوَى حكمهاء فَلِهَدَا صَارت با یار وَإِنْكَانَ مَعَ الْمَجْرُور اسم لَيْسَ بظرف ولا 
مصدرء ل يجر أن ڌ تقيم الْمَجْرُور مَعَ حرف ار مقام الْقاعل > كقؤلك: أعطي لزيد 
دزم فاا لم جر ذلك لأن الدزكم مفعول تاج إلى ضرب من النَفْلء فَوَجَب إذا ذكر 
لقاع أن يسنتغمل ما لا ياج إلى نقل إِذْكَانَ أسبق في الحكم يما ياج إلى نقل» 
فلهذه الْعلّة لم يجر أن تقيم الظروف والمصادر مقام الْمَاعِل إِذْ كَانَ مَعهًا مَفْعُولا غير 
مُسْتَعْمل بحرف جر إِذْ كانت المصادر والظروف (32 / ب) تاج إل نقل» وَالْمَفْغُول 
به لا يختاج إلى نقل. 
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وَاعْلّم أن الْمُتَعدِي إل مفعولين يَنْقَسِم قسمَن: 

أحدهمًا: أن تدخل على البتد! وار و: (ظَدَنْت وَأَحَوَاكًا) . 

والأآخر: ألا يذخل على المبعدإ ابر نَخُو: أَعْطَيْت وكسوت» وامتحانها بن تشقط 
الفغل وَإِن گان ما بقي من المفعولين يصح مِنْهُ كلام د فَهُوَ القسم الأول ألا ترى انك إذا 
تقول: ظَنَنْت زيدا أحَاك» فحذفت (ِظََنْت) وَجَاز أن تقول: زيد أَخُوك, فإذا قلت: 
أَغْطَيْت زيدا درهماء ثم حذفت (أَعْطَيْت) فَالْوَجْه أن تقيم مقام الْقَاعِلٍ الْمَفْعُول الأول» 
گقؤلك: أعطي زيد درهماء وَإِتنَا ان الاختيّار هذا لأن الْمَفُغُول الأول قاعل في الْمَغْنى 
لأجل الْمَفْعُول الانء لِأَنَهُ ذه فَوَجَبَ أن تقيم مقام الْمَاعِل من هُوَ فَاعل في 
الحقِيقٌة, إِلّا أنه يجوز أن تقيم الان مقام الْمَاعِل وَإذا لم يشكل أنه مَأحُوذء كَقَوْلِك: 
أعطي درم زيداء َف جَارَ ذلك لاشتراكهمًا في الْقَائْدَة وَأن الفغل تعدى إِلَبْهِمَا على 


طَريقّة وَاجِدَةء آلا ترى أنّك إذا قلت: أَعْطَيْتء فَلَيْسَ في اكلام دلالّة على أن الْمُعْطِي 
زيد وَعَمْروء حى تقول: زيدا وعمراء فتبينه» وَكَذَلِكَ لَيْسَ في اللّفظ دلالّة على مَا أعطي 
زيدء حم تبينه, فتقول: درهما أو ديتاراء فَلِهَذَا جار إقَامَة الان مقام الْمَاعِل فَأما إذا 
گان الان ًا يصح أن يكون آخذا لأذول, فلا يجوز أن تقيم مام لماعل إلا الأول 
اَنِب الْمَعْنىء ألا ترى انك إذا قلت: أَعْطَيْت زيدا عمراء فَإَِا يعلم أن زيدا أخذ 
عمراء بترتيب اللّفْظ لِأَنّك لو قدمت عمراء وأخرت زيدا لصار عَمْرو هُو الآخذ لزيد 
فقد بان لَك أن الْفَاعِل مِنْهُمَا يعلم بترتيب اللّفْظ دون الْإغْراب, فَلهَذَّا وجب أن تقيم 
الأول مقام الْقَاعِل وأما فَؤْلك: أَعْطَيْت زيدا 
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درهماء فقد علم أن الدَّرْهَم مَأخُوذ وَلَا يجوز أن يكون آخذا لزيد, فلم يشكل رفعهء إِذْ 
گان مَعْنَاهُ يدل على الراد. وأما (ظَنَنْت) فَالْوَجْه أن تقيم الْمَفْغُول الأول أَيْضا مقّام 
الْمَاعِلء گقؤلك: ظَنَنْتَ زيدا أحَاك. فَإذا لم تسم الْقَاعِل قلت: ظن زيد أَحَاكء وإ 
اختير هَدًَا الْوَجْه لأن قؤلك: ظََنْت أَخَاك يدل على أن زيدا مَعْرُوفء والأخوة 
مَشْكُوك فيهاء لأن السك إا قع في ابر فلو قدمت (الأخ) وأخرت (زيدا) لصار 
تزتيب اللَفظ يدل على هذا الْمغنى, فلو جوزت التَقْدِمم وَالتَأخِير, انْقَلب الْمَعْنى فَلهَدَا 
م جز إل أن تقول: ظَنَنْتَ زيدا أَخَاك فيكون الأول معرفة, وَالتَان نكرّة فيجوز على 
هَذَا الْوَجْهِ أن تقيم الْمَفْغُول الان مقام الْقَاعِلء إل أن الْمُبْتَدَاْ حقه أن يكون معرقة, 
وَالخبَر نكرّة, فَصَّارَ من أجل هذه الدَلَالّة ظَاهر اكلام يدل على أن السك وَقع في خبر 
زيد لا في زيد. 

وَأما ما يَعَدَى إلى ثَلَانَّة مفعولين, فَإِنّهُ وجب أن يقوم الأول مِنْهُم مقام الْقَاعل لله 
القاعل في الْمَعْنىء ألا ترى أَنَّك إذا قلت: علم زيد عمرا خير النّاسء وجب أن يكون 
(زيدا) قَاعِلاء فإن قلت: أعلم الله زيدا عمرا خير الئّاس. ضار (زيد) مَفْعُولاء فإذا ل 
تسم الْقَاعِلٍ وَجب أن تقيم مقام الْقَاعِلٍ من گان قاعلا في الأَصْلء وَاغْلّم أن الاسم إذا 
قَامَ مقام المَاعِل جرى (33 / أ) مخرى الْقَاعِلٍ في الْإِضْمَار والإظهار, فكقول على هَذَاء 
إذا أقمت تفسك مقام الْقَاعِل: ضربتء كُمَا تقول: قُمْتء إذا كنت فَاعِلا على 
الحقِيقّة وَكذَلِكَ تقول: زيد ضرب» قترفع (زيدا) بادا ويستتر صَميره في الْفغل, 


كما تقول: زيد قم ونا وجب ذلك لِأنَهُ َامَ مقام الفاعل في اللفظ في حال الْإِضْمَار 
گمَا وجب أن يُسَاويه في حال الْإظَهَار. 
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(14 - باب ظَنَنْتَ وحسبت وعلمت وخلت وَأَحَوَاكَا) 


إن قَالَ قائل: ل وجب أن تتعدى هَذِه الْأَفْعَال إلى مفعولين؟ 

قيل لَهُ: لن أَصْلهًا أن تدخل على الْمُبْتَدَأْ وار والمبتدأ لا بُد لَه من خبر, فَوَجَب 
لدخوها عَلَيْهِمَا أن ينتصبا. 

إن قَالَ قائل: أنت إذا قلت: ظَنَنْت زيدا حَارجاء فالشك إا وَقع في خُرُوجه لا في 
زيد, فلم وجب أن ينْتصب زيد؟ 

ما الْقَائِدَة من ذكره فَليعلم من الي وقع الشّك في خُرُوجهء فَلّو لم يذكر زيد لم يعلم 
صَاحب اروج فَلِهَدَا وجب ذكر زيد. وَإِنا عمل فيه الْفِغْل نصبا إِذْ گان هو واخبر 
شيا واحدًا» وَالْفِغْل قد اسْتغنى بفاعله» فَوَجَب تَصبه. إِذْ قد جرى مجُرى الْمَفْغُول 
إن قال قائل: فلم جار التَعَدّي في هَذِه الْأَفْعَال في الجُمْلّة وَلَيْسَت بمؤثرة في الْمَفُغُول 
إذ گان الْمَاعِل يخبر عَما استقر في قلبه من علم أو شكٌ؟ 

قيل لَهُ: هي وَإن ل تكن مُؤثرة فقد تعلق الظّن بمظنون, وَلَيْسَ كل فعل يغمل يكون 
مؤثراء ألا ترى أَنَك تقول: ذكرت زيداء وَإِن گان مَيتاء فَإذا حصل الْفِعْل تعلق بمفعول 
تعدى إِلَيّه فَلِهَذًَا جَارَ أن تتعدى هَذِه الْأَفْعَال. 

إن قَالَ قائل: فلم جَارَ إلغاؤها إذا توسطت بين المفعولين أو تَأَخَّرت؟ 

قيل لَهُ: لِأَنّك إذا ابعدأت بالاشي فقد حصل على لفظ الْيّقِين كانت هَذِه 
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الْأفعَال ضَعِيفَة في الْعَمَل وَوَجَبٍ أن يحمل ابر على ما اغتقد عَلَيْهِ الْكُلَام وَهُوَ 
البقين» وَجعل الفغل في هذا الموضع 5 دير الظّزف, ون أوجب شكا في الجُمْلَةَ 
كَقَوْلِك: زيد منطلق في ظَيِ فَلَمَاكانَ قؤلك: (في ظَيْ) لا يغمل فيمًا قبله. جعل 


أَيْضا: زيد منطلق ظننت. كاك قلت: في ظَن. 

وَأما من أعمل الْفِغْل إذا تؤسط أو تأر فَإِذََهُ حمل اكلام على ما في ييه من الشّكء 
قَصَارَ الفغل - وَإِن تأخَر - مقدما في الْمَْنىء فَلَهَدَا جار إعماله. 

إن قَالَ قائل: فقد وجدتا الْعَرَب تقول: حسبت اك فتكتفي باسم وَاجِدء وَكَدَّلِكَ 
تقول: حسبت أن زيدا منطلق» ف (أن) وَمَا بغدهًا في تَفُدير اسي لاما مَنْزلّة المصدر, 
أك قلت: حسبت انطلاق زيد, ولا تكلم ذا التَقْدِير لم يتصح؟ 

قيل: أما قَوْلهم: حسبت ذَاك. ففيه وَجْهَان: 

أحدهمًا: أن يكون داك إِشَارَة إل المصدر, أك قلت: حسبت داك الحسبان» وكل 
فعل يجوز أن يفتصر على قاعله» إن شنت عديته إلى المصدر أو الظؤف أو الخال 
فَلَمَاكَانَ كين كراد به الْمْبْتَدَأ حى ياج ل خبرء جار فَؤْلك: حسبت داك فُجرى 
مجرى (حسبت) فَقَط. 

وَالْوَجْه النَّان: أن (ذاك) يعبر به عن الْجُمْلَة فَلَمّا صّار عبارة عن الجُمْلَة 
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جَارَ أن يكتفى به عن المفعولين» ألا ترى أن الْقَائِل يَقُول: زيد منطلق (33 / ب) 
فقول لَهُ: قد بلغني داك ريد به ما تقدم من الجٌمْلّة وَأما اقتصارهم ب (أن) وَمَا 
بغدهًا عن المفعولين, فَإِآَن (أن) تدخل على اَمَأ وار كدخول (ظََنْت) عَلَيْهمَاء 
فَلَمَا حصل بعد (أن) مَا تَفْتضيه هَذِه الْأَفْعَال اسْتغنى اكلام بذلك, لِأن الْقَائْدَة قد 
حصلت» وَصَارَ دُخُول (أن) لتوكيد الظَّن, وَأما إذا أسقطت لفظ الجُمْلّة بعد (أن) 
وَجِنْت بِلَفْظ المصدر لم جز الافتصًار على ذَاكء إِذْ كانت لَيْسَ في لفط الجُمْلَة وَإثنا 
هُوَ اسم مُفْرد وقد ينا أن هَذِه الْأَفْعَال لدخوها على الْمُبْتَدَا وار لا يفكصر با على 
مفعول وَاجد. 

وني إيجاب المفعولين بعد هَذِه الْأَفْعَال عِلّة أُخْرَى, وُو أن قؤلك: حسبت زيدا مُنْطَلقَاء 
قد بينا أن الحسبان قد وَقع في الانطلاق» فَلّو اقتصرت على ذكر الانطلاق لم يعلم لمن 
هو وَلّو ذكرت (زيدا) وَحده كنت قد أتبت باسم لم يقع فيه شك فاقتصرت عَلَيْدِ ولا 
يجوز أن تأت بلَفْظ لا فَائِدَة به فَصَارَ كل وَاجد من المفعولين لا بُد لَه من الآخرء 
فاعرفه. 

إن قَالَ قائل: فلم صّار بعض هَذه الْأَفعَال قد يجوز أن يتَعَدّى إلى وَاجد مرّة, وَإِلَ 


اين وَهْوَ: (ظنت وَرَأَيْت وعلمت ووجدت) وَالقسم الان لَيْسَ لَه إل طريقة وَاجِدَة؟ 
قبل لَهُ: لن (حسبت وخلت) قد علمت أن باجا الشَّكء وَهُوَ التَعَدّي إلى مفعولين, 
وحولت (ِظَنَنْت) من باب الشّك 0 باب التَهْمَة إِذْ كَانَ ذلك إخراجا ها عن أَصْلهاء 
وَجَوَاز هذا الْمَعْى في واجدها يُغني عَن سائرهاء فَلهَدًا خَالّفت (ظَنَنْت) أخواتها. 
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قَأما (علمت وَرَأَيْت وَوجدت) فاستعملت على الْمَعْنِيين اللّذين ذكرناهما في الشّرْح, 
فجاز أن تلف عَملهًا لاختلاف مَعْنَاهًا. 

وَأما الْأَفْعَال التي تتعدى إلى مفعولين إذا لم يسم فاعلهاء تَحُو: أعلمت وأريت وأنبئت» 
ونبئت» فَالْصْل: علم وَرَأى ونباً وأنبأ. فَلَمَا دخلت عَلَيْهَا الهمرّةه وشددوا عين الفغلء 
صَارَت متعدية إلى ثَلَانّة مفعولين, وقد بينا أن الْمَفْغُول گان في الأَصْل مصدراء فلم جز 
إلا تعديتهاء وَكَانَ أَبُو عْثْمَان الْمَازِن يجيز الاقِصّار على الْمَفُغُول الأول, كقؤلك: 
أعلمت زيداء وتسكت» وعَلى هَذًا القاس يجوز ذَلِكِ في تان الْأَفْعَال ليجري الأمر 
فيا جرى وَاحِدَاء وَاعْلّم أن (أعلمت) إذا لم تسم الْقَاعِلٍ فيهاء م وسطتها بين 
المفعولين, فَالْقِيَّاس فِيهَا ألا تلغى كإلغاء (ظَنَنت) لما قد صَارَت بالتَقْلٍ الذي دخل 
فيها بنِْلّه الفغل الْمُتَعَدّي في الَْقِيقّة ألا ترى انك إذا قلت: أعلمت زيدا عمرا خير 
الئاس فقد أوصلت إلى زيد علماء كما انك إذا قلت: أَعْطَيْت زيدا درهماء فقد 
أوصلت إلى زيد درهماء فَلِهَدَا حَالّفت باب (ظَنَنْت وأخواته) فاعلمه. 
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(15 - باب نعم وبشسن) 


إن قَالَ قائل: لم وجب أن يلزم (نعم وبئس) الْْنْس؟ 

قفي ذلك وَجْهَان: 

أحدهمًا: كى عن الرّجاج ما لما وضعا للمدح والذم الْعَام ج بآن يليهما لفظ 
عَام. 


وَالْوَجْه الآخر: أن لفظ الس 3 وجب تفديره إلى جنب (نعم وَبئس) ليدل بذلك 


على أن الممدوح قد حصل لَه من الفضل ما في الْنْسء فَإذا قلت: نعم الرجل زيد 
دللت بِلَفْظ (الرجل) أنه قاضل في الرَّجَالء وَكَدَلِكَ إذا قلت: نعم الظريف زيدء دللت 
بذلك أن زيدا (34 / أ) ممدوح في الظراف. فَلهَدَا وجب تَقْدِير الجنس. 

قن قَالَ قَائِل: من أن جَاز في (نعم وبئسن) أربع لْقَاتء وَكَذَلِكَ جميع ما انيه حرف 
حلقي, با هو على ثَلَانّ أحرف. انما كَانَ أو فعلاء نحُو: فَخذ. وحروف الخحلق سِئّة, 
وهي الهمرّة وَاهَاء والحاء وَاخْحَاء وَالعين والغين؟ 
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فَالجْوَاب في ذَلِك: أن خُرُوف الحلق ل ان بَغْضها مستعلياء وَبَعضهًا قريب من الألف. 
فال همزة مقاربة الألف. وَالْفَنْحَ قريب من الكسرة, أتبع الفح الكسرء ليَكُون الْكُلَام 
على طريقة وَاجِدَة كما يتبع الفح الألف المالة فَلَمَّا جَارَ إتباع الكسرة تتابع في 
الْفِغْ ل كسرتان» فسكن الان للاستنقال. 

إن قَالَ قاثل: إذا كَانَ الإسكان جًائزا في أصل الْفِعْلٍ قبل إتباعه» فَفِيمَ الإسكان بعد 
ذلك؟ 

قيل لَهُ: لن الإسكان بعد الاتّباع أقوى, لأن إسكان فَنْحة بِعْدهًا كسرة أقوى من 
إسكان كسرة قبلها فَنْحة لنقل الكسرتين, فيجوز أن يكون أتبعوا ليون أعلّى في 
الإسكان. 

إن قَالَ قائل: فمن أَيْن زعمتم أن أصل هِدَيْن الْفعلينِ (فعل) » وهلا گان على (فعل) 
أو (فعول) ؟ 

قيل لَهُ: الدّليل على أن (فعل) لا يجوز إسكانه لخفة الفح فيشقط أن يكون على 
(فعل) » وَجَوَاز كسر أُوهمًا دلالّة (فعل) دون (فعل) , لن الان لو گان مضموما 
فيهمًا لم يج كسر الأول» لِأَنهُ لاكسر بعده» فتكسر الأول للكسرة التي بعده» ولا يجوز 
أن يكون الأَصْل فيهمًا کسر الأول وَضم الئان لاله لَيْسَ في أبنيتهم, وَلَا يُوجد في 
گلامهم كسرة بغدهًا ضمة لازمَة» فَوَجَبَ أن يکونا (فعل) لما ذكرْتَاةُ. 
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إن قال قائل: فلم زعمتم أَكُمَا فعلان» وقد وجدنا الْعَرَب تدخل عَلَيْهِمَا حرف الجر 
(أَلَّمْت بنعم الخار يؤلف بيته ... ) 


وروي أن أَعْرَابًِا بشر بمولودة فقيل لَهُ: نعم المولدة مولودتكء فَقَالَ: والله ما هي بنعم 
المولودة, نصرها بكاء, وبرها سَرقَة؟ 

قيل لَهُ: أما الدّليل على أَكمَا فعلان ثبات عَلامَة التَنِيث فيهمًا على حد ثباتهما في 
الْفِغْل نُو: نعمت وبئست,. گما تقول قَامَت وَفَعَدتء فَلّو كَانَا امْمبْنِ لكان الْوَقْف 
عَلَيْهِمَا بالحَاءِ فَلَمّا وقف عَلَيْهمَا بالنَّاهِءِ علم مما فعلان» وليسا باسمين. 

وَأما كوتُمًا حرفين فلا شُبْهَة في بُطلانه لاستتار الضّمير فيهمَاء ولا يسْكتر ضمير 
القاعل إلا في الْأَفْعَال. وَأما جَوَاز دُخُول الْبَاء عَلَيْهِمَا وَإن ذلك عندتا على معنى 
الْحكَايَة: كأَنّهُ حكى ما قَالَ لَه وحروف ار تدخل على الفغل الَّذِي 
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لا شبْهَة فيه على هَذَا الْوَجْه كما قَالَ: 
(والله ما زيد بنام صَاحبه ... ) 


فإذا جار دُخُول الْبَاء على طريق الكَايَة فَلَيِسَ بمنكور دُخُول الْبَاء على (نعم) التي 
فيهًا بعض الإشكال, فقد تبت با أوردناه 5 فعل لا اسم وَاللّه أعلم. 

قن قال قائل: إذا نصبتم النكرّة بعد (نعم وَبئسَ) على التَشبِيه بالمفعول به, لأن فيهمًا 
ِضْمَار القاعلء فَهّل يجوز إظّهار ذلك الْقَاعِل مع بَقاء الْمَنَضُوب؟ 

َالْجْوَابٍ في ذَلِك: أن سِيبَوَيْهِ يمع مِنْهُ وأما أَبُو الْعبئّاس المبرد فقد اختارة وَهُوَ قؤلك: 
نعم الرجل رجلا زيد. فَأما امْنَاع جُوَاِهِ فَإِذَن أحد الرجلَيْن يكفى عَن الآخر, لن كل 
وَاجد مِنْهُمَا اشم لجنس فلا وجه للُجمع بينهماء (34 / ب) وَأَبُو الْعبّاس أجازه 
على طَرِيق التوكيد. 

إن قال قائل: قلم خصت بجواز الإضْمَار قبل الذكر؟ 

قيل لَهُ: أن الْمُضمر قبل الذكر على شريطة التَفْسِير فيه شُبْهَة من النكرّة, إِذْ كَانَ لا 


يفهم إلى من يرجع حَيّ تفسره» وقد بينا أن (نعم وَبئسن) لا يجوز أن يليهما معرفة 
خضّة فَصَارَ الضّمب على شريطة التَفْسِير لما فيه الألف واللام من أسماء الجذس. 
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إن قال قاثل: فما الْمَائدَة في هَدَا الْإِضْمَارء وهلا اقتصروا على قَوْهُم: نعم الرجل 
زيد؟ 


قيل لَهُ: الْقَائدَة تخفيف اللّفْظ وَذَلِكَ أنهم إذا أضمروا فيهاء احتاجوا إل مُفَسَر نكرّة 
الْمُضمر لا يظهر, وَكَانَ ما 
يفسره حَفيفاء أضمروا فِيهَاء ليخف اللَفْظ عَلَيْهِم, وَلّو اقتصروا على إِضْمَار الْقَاعِل 
إن قَالَ قائل: فَهَلا ثنوا الصّمير وجمعوه. كما يثنون الاسم الظاهرء تَحُو: نعم الرَجِلَانٍ 
الزيدان؟ 

قا واب في ذَلِك: أنم إِنّا أضمروا على شريطة التَفْسِي ليخف اللّفْظ فَلَمَا كَانَ 
امقر يننى ويجمع, وَفِيه دلالّة على أن الْمُضمر يِجْرِي جراه» استغنوا عن َة الصّمير 
َا أظهرُوا من َة الْمُمَسَر وجمعهء فَلّو ثنوا الضّمير وجمعوه. لول (نعم وَبئس) امان 
ليس في لفظهمًا دلالّة على الجنْسء فَلهَدَا م يئن ويجمع الْمُضمر فيهمًا. 

إذا قلت نعم الرجل زيدء فزيد رفع بالِابِْدَاءِء نعم الرجل: بره وَلَيْسَ في اة 
ضمير يرجع إلى المبتدإء ومثل هذا لا يجوز في غير هذبن الْفِغلَينِ؟ 

قيل لَهُ: لم جز في غَيرهمًا من الْأَفْعَال لوَجْهَيْنِ: 

أحدهمًا: أن قؤلك: زيد قَامَ الرجل» لو جوزناه لالتبس الْكلام, لِأن فَؤْلك: قَامَ الرجل» 
يجوز أن يكون كلاما تاما قائما بتفسِهء فلا يعلم هَل هُوَ خبر الِإبْتدَاءء أو هُوَ اسْتَئْئَاف 
جملة أخرى مُنْقطعة با قبلهاء وَأما (نعم الرجل) ف 


و اير 


مَنْصُوبَة وهي أخف من معرقة فيها الألف واللام فَلَمَا كَانَ 
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ِعَوَهُم فيه لِأَنَهُ لا يفتصر عَلَيْه قَصَارَ تعلقه با قبله كتعلق الصّمير با قبلهء كَقَوْلِك: 
زيد قَامَ فجرى المظهر بعد (نعم وَبئس) جرى الْمُضمر في غَيرهمًا من الْأَفعَال. 
وَالْوَجْه النَّان: أن فَؤْلك: زيد نعم الرجل, تَحْمُول على مَعْنَاكُ إِذْ كان قَؤْلك: نعم 


الرجل» يقوم مقام (زيد) الممدوح في الرّجَالء فَلَمَا فام مقامه في الْمَعْنى اكتفي به وَل 
يكن في غيره من الْأَفْعَال هَدَا الْمَغنى, فَلِهَدَا الختلقًا. 

إن قَالَ قائل: من أَيْن حسن إِسْقَاط عَلامَة التَأَنيث من (نعم وَبئس) إذا وليهما مؤنث› 
ولم جز في غَيرهمًا من الْأَفْعَال؟ 

قيل لَهُ: قد ذكرتا في الشّرْح وَجها آخر أجود من وَهُوَ أن الْمُوَنّث الّذِي يَلِي (نعم 
وَبئسَ) يجب أن يكون اسْم جنس يجري مجرى الحم وَالْفِغْل إذا کان للْجَمَاعَة - وَإِن 
كَانُوا مؤنئين - ذكر فعلهم. كَقَوْلِك: قَامَ الدسْوّة, فَلِهَذَا حسن التَذكير في هين 
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(16 - باب حبذا) 


إن قَالَ قائل: مَا الأصْل في (حب) ؟ 

قيل لَهُ: الأَصْل فيه (فعل) على وزن (كرم) » فحذفت الضمة من الْبَاء الأولى وأدغمت 
في الْبَاء الثَّانيَة. 

إا حكمنًا عَلَيْهَا ب (فعل) من وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أن اسم الْقَاعِلٍ مِنْهَا (حبيب) » و (فعيل) أكثر مَا يكون (35 / أ) لما ماضيه 
على (فعل) » تَخُو: كرم فَهُوَ كرب وَلأن الْأفْعَال إذا أريد مِنْهَا على ما يراد في (نعم 
وبئس) › فأكثر ما يعمل على (فعل) گقؤلك: حسن رجلا زيد, فَلَمّا استغملت 
(حبذا) اسْتِعْمَال (نعم) - وَإِن گات نعم على وزن (فعل) - وجب أن يحمل (حبذا) 
على (فعل) » لِكفْرَة (فعل) في هذا البَاب. 

إن قَالَ قائل: فَمَا الَذِي أخوج أن عل (حب) مَعَ (ذَا) الما وَاجِدَا؟ 

قيل: يجوز أن يكون الْعَرّض تخّفيف اللفْظ لأنهم إذا قدروها مزل شَيْء استغنوا عن 
َة (ذَا) وتأنيثه, فَلِهَذَا جعلا شَيْنا وَاجِدًا. 

إن قَالَ قائل: فلم صّار لفظ الذكير أولى من لفظ التَأنِيث؟ 

قيل لَهُ: أن الْمُذكر قبل الْمُوَنَّتْء وَهْوَ كالأصل لَه فَلَمًا أَرَادوا تركيب حرف اسم 
گان تركيبه مَعَ الْمُذكر المّابق للمؤنث أولى من الْمُوَنّث. 

إن قَالَ قائل: فلم خص بالتركيب مَعَ (ذَا) من بين سَائِر الْأَسْعَاء؟ 
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قيل لَهُ: لأن (ذَا) اسم مُبْهَم ينعت بأسماء الْأَجْنَاسء وقد بينا أن لفظ الجنس يسشتحق أن 
يقع بعد (نعم وبئس) , فَوَجَب أن يجري مجراهاء فركبوها مَعَ اسم يَقْتَضِي النَعْت 
پانس 

إن قَالَ قائل: فلم غلبتم على (حبذا) الامية وقلتم: إِهَمَا ضارا مَنْزلّة اسم وَاجد؟ 
قيل: وجدتا في الْأَسْمَاء ام جعلا بنَزِلَّة ام واجد» فَوَجَبَ أن يحمل (حبذا) على 
حكم الاسمية, لؤجود النظير في الما ولم جز حملهًا على الفغل لعدم النظير. 

وَالْوَجْه النَانِ: أن الاسْم أقوى من الْفِعْل, فلو جعلا شَيْئَا وَاجِدّك وجب أن يغلب 
عَلَيْهِمَا حكم الاسمية: لقُوّة الام وَضعف الفغل» فَإذا وجب هَذَاء جَارَ أن تقول: حبذا 


زید» فتجعل (حبذا) اما مُبْتدأ وَزيد: خَبره, فاعرفه. 
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)17 - باب الْإضْمَار) 


إن قَالَ قائل: مَا وجه تكرير الْعَرَب: الأسد الأسد, وَالطَّريق الطّريق» إذا أَرَادوا 
التحذير؟ 

قيل لَهُ: وجه ذَلِك أَنهم جعلُوا أحد الاسمين عوضا من الْفِعْل الْمَحْدُوفء وَالدّلِيل على 
ذلك آم إذا أسقطوا أحد الاسمين جوزوا إِظَّهَار الفغل, كَقَوْلِك: احذر الأسد, فإذا 
كرروا لم يظهروا الْفِغْل قدل ذلك على آم جعلُوا [أحد] الاسمين عوضا من الفغلء 
وَالْوَجْه أن يكون الْعِوّض هُوَ الأول كما أن الْفِغْل يجب أن يكون مقدما على الْمَفْغُول. 
قإن قال قاثل: فلم قدرتم الفغل في (إياك) بِعَبْر تكرير, كَقَوْلِك: إياك, تُرِيدُوتَ: إياك 
احذر؟ 

قيل لَهُ: أن (إياك) لا يجوز أن يقع فعل قبلهَاء لِأَنّك لا تقدر الكاف وَلَا يجوز أن 
تقول: ضربت إياك, لِأَنّك تقدر أن تقول: ضربتك, فَلهَدًَا وجب تَقُدِير الفغل بعد 
(إياك) . 

فإن قال قَائِل: فلم لا تضمر الْفِعْل إذا كَانَ يتَعَدّى بحرف جر؟ 

قيل لَهُ: لو أضمرنا لوَجَب أن يبْقى الِاسْم مجروراء لتقدير حرف الجر ولو 
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فعلتا هَدَا كنا قد أضمرنا حرف ار وَهَذَا لا يجوز, لن حرف ار يري في الضغف 
جرى خُرُوف الَزْم وحروف ازّم لا تضمر, وَكَذَلِكَ خرُوف الجر وَمْملّة الآمر أن 
جْميع اروف لا يجوز إضمارها لضغفهاء وَإِعَا جار إِضْمَار الْفِغْل لقُوته. إِذْ گان متصرفا 
فيغمل في التَقْدِم وَالتَأَخِير فَلَمّا گاتت هذه اروف تاقصّة عَن حكم الْفِغْل لم يجر أن 
تغمل مضمرة, وَأَنْضًا فَإِن (35 / ب) المصدر إذا گان يكن أن يقدر فعلا ينصب 
بتفسه» وأمكن أن يقدر فعلا يصل بحرف جر وجب تفَادِير شَيْء وَاجدء إِذْ گان تَقادِيره 
ينوب عن شَيَْبْنِ وَصَّارَ بذلك أولى لخفة حكمه. 

وَاعْلَم أن إِضْمَار الْفِغْل يَقع في كلام الْعَرَب على تثَلَانّة أوجه: 

أحدهًا: لا يجوز إِظْهَاره. 

والآخر: يجوز أن يضمر ويظهر. 

وَالَالث: لا يجوز إضماره فَأَما ما لا يجوز إِظَهَاره: فنحو مَا ذَكرْتَاهُ من: إياك وزيداء 
وَكَذَّلِكَ مَا تكرر من الْأَْمَاء تَخو: الطّريق الطّريق, وَكَذَلِكَ إن كان أحد الاسمين مَعْطُوقًا 
على الآخر لم يجز إظهار الفغل, كَقَوْلِك: رأسك والجدار. 

وَأما ما يجوز إِظْهَاره وإضماره قله ري ذكر الْفِغل» أو يكون الاسمان في حال الْفغل, 
گقۇلك: زیداء إذا تبعت ذكر ضربء أو ربت إِنْسَانا بريد أن يضربء قأنت بِاليَارٍ 
إن شنت قلت: اضرب زيداء وَإِن شِئْت حذفت الفغل لدلالّة الخال عَلَيْه. 

فأما الْوَجْه الكَّالِث: فأن تقول: زيداء فتضمر الفغلء وَهُوَ لم يجر لَه ذكر, فَهَذَا لا يجوز 
لاله لا يدري انك تُرِيدُ: اضرب زيداء أو أكرمه HE‏ 4 يكن 
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على الضّمير دليل لم جر. 

إن قَالَ قائل: فلم خصت الْعَرّب (إياك) وَحدهًا من بين سَائر أخواتاء فلم يستعملوا 
معا الفغل - وَإِن أفردت - گقؤلك: إياك, إذا أرذت: احذر؟ 

فَالجَوَاب في ذَلِك: أن (إياك) أقاموها مقَام فعل الأمر فلم جز إِظَهَار الفغل مَعههَاء أما 
غيِرهَا من الْأَْمَاءِ قلم يقم مقام الْفغْل مَعَه فَجَاز إِظْهَار الْفغل مَعَه وَإِعَّا خص (إياك) 
ذا لِأَنَهُ اسم لا يَقع إل عَلامَة للمنصوب, فَصَارَ لَفظه يدل على گونه مَفْغُولاء وَأما 


غيره من الْدَسَنَاءِ فيصح أن يقع مَنصوبً أو مَرفُوعا أو مجروراء قَلَما ۾ حص من الْدَسَئَاءِ 
اتصّاص النصب الَّذِي يَقْمَضِيهِ الفغل الناصبء لم يقم مقامه» ولا الحعصّت (إياك) 
ذا المذق: جار أن تقوم مقام الفغل, فاعرفه. 
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(18 - باب اسم القاعل) 


إن قَالَ قائل: لم وجب لاسم الْقَاعِلٍ أن يجري جرى الْفِعْل إذا أريد به الال 
والاستقبال» وَل جز هَدًا الْمَغنى فيه إذا أريد به الْمُضِيَء وَلزم وَجها وَاجِدَاء وَهُوَ الجر 
قبل لَهُ: لأن أصل الْأَْمَاء ألا تغمل إلا الجر وأصل الْأَفْعَال أن تغمل في الْمَفْغُول إل 
أن الْفِعْل الْمُضَارع قد أشبه الاسْم من وجوه قد ذَكرتاهًا في صدر الكتاب, أوجبت لَهُ 
الإعْرَاب بعد أن گان مُسْتَحقًا للبتاء على السّكُون, فَكَذَلِكَ الاسم أَيْضا حمل على 
الفغل الْمُضَارع فعمل عمله. وأما الْفغْل الْمَاضِي فلم يشابه الاسم مشايمة قَوِيّة فَلِهَدَا 
م يزذ على البناء على الْمَنْح, وَكَدَلِكَ يجب في الاسم الّذِي مَعْمَاهُ آلا يرال عن أصلهء 
وَالْأَصْل في الْأَسْمَاء ألا تغمل إل الجر لا ذَكرْناهُ ضا في (باب الخرَ) فقي اسْم الْقَاعِل 
إذا أريد به الْمَاضِي على أصله» وَجَاز في اسم الْقَاعِل أن ينصب إذا رید به الخال 
والاستقبال» حملا على الْمُضَارع ها بَينهمَا من الشبّه. 

إن قَالَ قائل: فلم جَارَ في اشم القاعل - إذا أريد په الخال والاستقبال - الَرٌّ وقد 
اسْتَقَوَتْ مشاجته للْفِعْلء وهلا اسع من الجر كما امسع (36 / أ) الْفغل الْمُضَارعَ من 
البناء, إِذْ گان بحُصُول شبهه بالأسماء يسشتحق الْإغْرَاب؟ 
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قيل لَهُ: أن اسْم الْقَاعِلٍ - وَإن أجري مخرى الفغل - لم يخرج عَن حكم الاسمية, 
ولأجل كونه انما جار أن يجر مَا بعده» وَلأجل ما بين وَبِين الْمُضَارعَ من الشَبَّه جَارَ 
أن ينصب» وأما الفغل الْمُضَارع فقد جَارَ فيه أَيْضًا الرّد إلى صله» وَهُوَ السَكُون, 
وَذَلِكَ إذا لحقته عَلامَة جمّاعَة النَسّاءء كقؤلك: الحندات يضربن» فقد اسْتَوَى حكم نون 
لعل والفغل الْمُضَارع» فِيمَا سَألت عَنه وََيْضًا ون بين حمل اسم لقال على الفغل 


الْمُضَارع وبين حمل الْفِغْل على الاسم فرقاء وَذَلِكَ أن الْفِغْل حمل في اة َا بخص 
الاشم» حمل على الفغل بدا الْمَغنى أَيْضاء قَصّارَ حمل الاشم على الْفِغْل أنقص حكما 
من حمل الْفِعْل على الاسم فَإِذا كَانَ ذلك وجب ألا يَرُول عَن الاسم ما گان 
يستحقَهُ من جواز الَرَ بهء وَلم يجر في الْفغل السَكون, لِأَنّهُ قد لتقل عن أصله. لحُصُول 
إن قَالَ قائل: فلم جَارَ في اسْم الْقَاعِلٍ إذا أريد به الْمُضِيَ أن يتَعَدّى إلى الْمَفْغُول 
اللانء کو قؤلك: زيد معطى عَمْرو درهما أمس؟ 

قيل لَهُ: في ذَلِك وَجْهَان: 

أحدهمًا: أن يكون الِإسْم مَنْصُوبًا بفعل مُقَدّر تقدِيره: أخذ درهما أمس. 

وَالْوَجْه انان وَهُوَ أجودهما: أن الْفِغل الْمَاضِي لما گان قد بني على حَرگة لا ټينه وبين 
الاسم من الشَّبّه. وجب أن يكون لَدَا الشبّه تأثير في الاسم. فجعل هذا في الْمَعْنى يجوز 
أن يتَعَدّى إلى الْمَفْعُول القاي. 

إن قَالَ قَائِل: فلم جار أن تقول: هَذَانِ الضاربان زيداء ونت تُرِيدُ الْمَاضِي بدا 


القَؤْل؟ 
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قا واب ف ذَلِك: أن أصل الگادم: هان اللّذّان ضربا زيداء فانتصب (زيد) بِالْفِغل 
أن الْعَرَب تختصر بعض كلامها فتنقل لفظ (اللذين) إل الألف واللام لأن الفغل لا 
يصح حول الألف وَاللَام عَلَيْه فاا بد أن ينقل إلى لفظ الاسم وَهُوَ (ضَارب) » لصح 
ول الألف واللام عَلَيْهء وَصَارَ لفظ (الضاربان زيدا) مَنْصُوبًا بمَغى الفغل الْمُقدر, 
فَلِهَدَا جَارّت الْمَسْأَلّة فاعلمه. 

وَاعْلَم أن الْمَفْعُول لا يتَقَدّمِ على اسْم الْفَاعِل إذا ان فيه الألف واللام كو 

قَؤلك, هَذَا الصّارب زيداء فَلّو قلت: زيدا هذا الصاربء لم يجر وَإِتا لم جز أن الألف 
َاللّام بمَغنى (الَّذِي) فما بدمًا في صلّة (الَذِي) , وَمَا في الصّلة لا يَقَدّم على 
الْمَؤْصُولء فَلَهَدَا م جز. 

إن قَالَ قائل: فمن أَيْن جَارّت الْإضَّاقَة مَعَ الألف واللام مَعَ التَثْبيّة وَالجمع في هَذَا 
الاب گقؤلك: هَدَانٍ الضاربا زيدء والضاربو عَمْروء وَلم يجر ذلك في الْمُفرد» و 
قؤلك: الضّارب زيد؟ 


قيل: أما جَواز الإضّافَة في التَذْيّة والجمع» فَلأن الثون إذا ثبتث وجب نصب الاسم 
بغدمَاء كما يحب تصبه إذا نونت الاسّم في قؤلك: ضَارب عمراء فَكُمَا أنه إذا حذفت 
الثون خفضت الاسم وجب أُيْضا إذا حذفت الثون من التَثْبِيّة وَالجمع أن 
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تخفض الاسْم. وأما قؤلك: هذا الضّارب زيداء فالألف واللام قد قامت مقام التْوين 
قلم يكن في الاسم شَيْء يحذف مِنْهُ لأجل الْإضّاقة, فَلهَذًا لم بجر اجر فبه. 

إن قَالَ قَائِل: فقد قَالُوا: زيد الصّارب (36 / ب) الرجلء فأضافوا إلى مَا فيه الألف 
الام وَإِن لم يكن فيه تَنُوين؟ 

قيل لَهُ: جَارّت الإضافة تشبيها من جهّة الل كقؤلك: زيد الحسن الْوَجْه وكما قَالُوا: 
الحسن الْوَجْه تَشْبيها بِقَوْلِك: الضّارِب الرجل» وسنبين وجه الشّبّه بينهما في (باب 
الصّفة) , فَصَارَ جَواز إِضّاقَة (الصّارِب) إلى ما فيه الألف وَاللّام من الْأَسعَاء. تخو 
قؤلك: هَذَانٍ الغلاما زيد كَمَا قلت: الضاربا زيد. 

قيل لَهُ: الْمَصْل بَينهمَا أن جواز الإضّاقَة فِيمَا بعد (الصّارب) لما ذكرْتَاةُ من جَوَاز وُقُوعه 
مَنْصُوبًا بغدهًا حال فَلهَدَا ل تجر إضافتهاء ألا ترى أنّك لو قلت: هَذَانٍ الغلامان زيد, 
م يجرء فَلهَدَا لم تبر الإضّاقة. 

إن قال قائل: فَهَلاا جوزت الإضَافَّة في هَذَا من غير هَذًا التَقدِير؟ 

قبل له: ا م تجر. أن الْمَضْل في الإضافة تخصِيص الْمُضَاف وتعريفهء فإذا كانت في 
الْمُضّاف الألف وَاللّام تعرف بمماء وَل يختج إل تغريف آخر من جهّة الإضّافَة, فَلهَدَا 
لم ير فاعرفه. 
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إن قَالَ قائل: من أَيْن جَارَ أن يغمل المصدر - وَهُو أصل الْفِغل - عمل الْفغل؟ 


قبل له: من وَجْهَين: 
أحدهمًا: أن الْفِعْل لا كانَ مشتقا مِنْهُ وَكَانَ في المصدر لفظ الفغل جَارَ أن يغمل 


عمله» إِذْ كل وَاجِد مِنْهُمَا يدل على الآخر. 

وَالْوَجْه اللانن: انك إذا قلت: أعجبني ضرب زيد عمراء فَالْمَعْنى: [أعجبني] أن ضرب 
زيد عمراء فما گان المصدر مُقَدرا ب (أن وَالْفِغْل) » صَار الْعَمَل في الْمَعنى لأفغلء 
قَلَمَا حذف لفظ الفغل بهي حكمه. فَليَدَا جَارَ أن يقع بعد الاسْم مَرْفُوعا ومنصوباء 
إذا نونته أو أدخلت فيه ألفا ولاماء وَإذا أسقطت الألف وَاللّام أو التنوين وَجَبت 
الإضَّاقة, لآن المصدر اسْم ما لم يحل بينه وبين مَا يغمل فيه الخائل - أعني الننوين - 
وجب خفض ما بعده. 

فإن قَالَ قائل: قد ادعيت أن المصدر اسم للفغل» فمن أبن وجب لَهُ ذَلِك؟ 

قيل لَهُ: في َلك وُجُوه: 

أحدهًا: ِجْماع النَحْوِيين على دَسْمِيّته مصدراء والمصدر في اللعَة: هو الموضع الذي 
تصدر مِنْهُ الإبل وترده, فَلَمَّا اشتحق هدا الاسْم» وجب أن يكون الْفِغْل هُوَ الصّادِر 
وجه آخر: وَهُوَ أن الْفِغْل يدل على مصدر وزمان» والمصدر يدل على تفسه فَقَط 
فَلَمّاكانَ المصدر أحد الشَّيَْيْنِ اللّدين دل عَلَيْهمَا الْفغْل بِالْوَاجِدٍ من 
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الإنَْْنِ فَلهَدَا وجب أن يكون المصدر أصلا للفغل. 
ووجه تَالِث: وَهُوَ أن المصدر اسم وَالاسْم يقوم بتفسِه, كَمَوْلِكِ: ضربك وجيع, كما 
تقول: والدك عال فقد لحق المصدر بالأسماء بالقيام بتفسهء وَالْفغْل لا يَسْتَغني عن 
الاسم فَإِذا گان كلك وجب أن ما لا تاج إلى غيره أصلا في تفسه» وَهُوَ الاسم وَمَا 
افتقر إلى غَيره فرعاء وَهُوَ الْفِعْلء وَهَذَا الدِّيل على أن الْفِعْل مَأخُوذ من المصدر, لذ 
أن المصدر مَأَحُوذ من الفغل. 

إن قَالَ قائل: فقد وجدتا المصدر يُوّكد به الفغل, كَقَوْلِكَ: ضربت ضرباء والتأكيد 
بعد الْمُوَكَد 

قيل: هَذَا غلط, (37 / أ) وَذَلِكَ أن المصدر - وَإن أطلقنا عَلَيْهِ أنه توكيد - فإ 
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يَقْتَضِى أنه بعد الْمُوَكَد في اللفظء كُمَا أَنّك لو قلت: ضربت ضربت» وَجَاءَن زيد زيد, 
وكررت الاسم والفغل» لكَانَ المكرر توكيدا لأأول, وَلَيْسَ الأول أصلا لَهُ من سَبّب أنه 


گقؤلك: ضربت زيداء فَلّو اغتبرنا تزْتیب اللّفْظ وون الْفِغْل عَاملا فيما بعد 
وجعلناه أصلا هه الْعلّة» لوب أن يكون الْفغْل قبل الاسم - أعني: قبل (زيد) في 
قَؤْلك: ضربت زيداء وَكَدَّلِكَ سَائِر الْأَسمَاءِ - وَوَجَبٍ ما هُوَ أقبح من هَذَاء وَهُوَ أن 
تكون اروف أصلا للْفِغْل وَالِاِسْم, إذا كانت عوامل فيهمّاء فَلَمّا بطل هذا سقط 
لإلرام. 
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إن قَالَ قَائِل: قد وجدتا المصدر يعتل باعتلال الفغل» ويصح بِصِحَبِه كَقَولِك: قَامَ 
قياماء وَالْأَصْل: قواماء فقلبت الْوَاو ياء لانكسار ما قبلهاء وَجرى المصدر على فعل 
وقد اعتل» فَإذا قلت: قاوم» فَصحت الْوَاو قلت في المصدر: قواماء فلم تقلب الْوَاو 
لصحة الفغل» فَلَمَا گان المصدر يتبع الفغل في اعتلاله وَصِحّته. وجب أن يكون الْفِغْل 
أصلا لَه 

قبل لَهُ: هَذَا غلط بين وَدَلِكَ أن الشَيْء يحمل على الشَيْء لاما من نوع واجد» أن 
أحدهمًا أصل للآخر يحمل عَلَيْهم لأا يلف طَرِيق تصاريف الْكَلِمَةء ألا ترى أَنّ 
تقول: وعد يعد فتحذف الْوَاو لوقوعها بين ياء وكسرة, [وَقَانُوا: أعد ونعد وتعد. 
وَالَْصْل فيه: أوعد ونوعد وتوعد. فحذفوا الْوَاو وَإِن لم تقع بين ياء وكسرة] وَلَيْسَ 
(يعد) أصلا في (عد) وَلكنه من توعه. قحمل عَلَيْهِ لتَلّا يلف تصريف الْفغل, وَكَذَلِكَ 
المصدر لا كان مشتقا من لفظه. صار بَينهمًا مُتاسبة من جهّة اللّفْظ فَحمل عَلَيْه وبا 
يدل أَيْضا على فَسَاد مَا ألزمنا الْمُخَالف أنه من مذهبه في الْفِغْل الْمَاضِي في الْقَبْح على 
أن اة فرع على الْوَاجدء فَإذا جار للفراء أن يحمل الأضل على الْفَرْع 
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وهو الْمُخَالف لنا في هَذِه الْمَسْألَة جَارَ لنا أن نحمل المصدر وَإن ان أصلا للفغل في 
باب الإعلال؛ وقد استقصينا هَذِه الْمَسْأَلّة بأكُثَرَ من هذا الشّرْح في (شرح كتاب 

وَاغلَم أن المصدر يقدر ب (أن وَالْفِغْل) مت لم يغمل فيه فعله اْمُشْتقَ من إن عمل 
فيه فعله لم يقدر ب (أن) , متال قؤلك: أعجبني ضرب زيد عمراء فلو قلت: ضربت 


زيدا ضرباء ل جز أن تقدره ب (أن) فتقول: ضربت زيداء وَإِنّا وجب ما كا لان 
لفظ المصدر لا يدل على معنى معين, فإذا قلت: أعجبني ضرب زيدء لم يعلم أنه 
ضرب مَاض أو مُشتفبل أو حال» فتفصل ب (أن وَالْفِغْل) لأن لفظ الفغل يدل على 
زمَان تَخْصُوص, فَلهَدَا قدر ب (أن) إذا عمل فيه غير فعله» وَأما إذا عمل فيه فعله فَلَا 
حَاجَة با إلى تَفُدِيره, لِأن الْفغل الْمُتَقَدَم قد دل على الرَّمَان الذي وَقع فيه. وأما فَوْله 
تَعَالَ: [أو إِطْعَام في يَوْمِ ذي مسغبة يتيما ذا مقربة] إن قيل: أن قاعل (الإطْعَام) ؟ 
قيل: هُوَ دوف من الكلام للدلالة عَلَيْه. 

إن قيل: فما الَّذِي يدل عَلَيْهِ 

قيل: فَوْلهِ تَعَالَ: وما أذراك ما العقبّة1 [37 / ب] هذا خطاب لبي - صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّم - دل ذلك على أن الْقَاعِل هُوَ الْمُخَاطبء وَالتَفْدِير: أو إِطْعَام أت 


ب 
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إن قبل: فَهَلا گان الْقاعل مضمرا في (الْإطْعَام) كُمَا يضمر في اسم الْقَاعِل كَقَوْلِنَا: 
نت مطعم» فَفِي (مطعم) ضمير مستترء كما استتر في الْفِغْلء إذا قلت: تطعم؟ 

قا واب في ذَلِك: أن المصادر لا تقبل الصّميرء وإن عملت عمل الْفِعْلء وَإِعّا 4 صح 
فيها هَذَا لكا أصل الْأَفْعَال فجرت مخرى أَسمَاء الْأَجْئَاسء نَحُو: رجل وفرسء فَلَمًا 
كانت هَذِه الْأَسْمَاء لا تقبل الصّمير» وَجب أن يكون المصدر كَذَّلِكء فإذا لم يظهر 
الْمَاعِل بغدهاء فَإَِا ذلك لأجل حذفه للدلالة عَلَيْهِ لا لاستتاره. 

إن قيل: ألستم تَرْعْمُونَ أن الفغل لا يلو من فاعل مظهر أو مُضْمرء فالمصادر 
أجريتموها في الْعَمَل مخرى الفغل, فكيف جَارَ أن يلو من لفظ الْقَاعِل؟ 

قيل لَه: إن المصدر, وَإن عمل عمل الفغل قيظهر في تفسه اسْم, وَهُوَ مَُعَلق بالفاعل 
وَالْمَفْعُول فَهُوَ في تفسه اسْمء وَهُوَ مُتَعَلق بالفاعل وَالْمَفْغُول كما قلت إذا گان 
الْقَاعِل أحدثه. وَالْمَفُغُول به وقع بء قَصَارَ مَا تعلق به مَعَه كالشيء الْواجد» وكما يجوز 
أن يحذف في بعض الگلام للدلالة عَلَيْه جَارَ أَيْضا حذف الْقَاعِل. 

إن قيل: فَهَلا أجري اسْم الْقَاعِل مخرى المصدر لِأَنَّهُ اسم من المصدر, وكيف جَارَ أن 
شل الشيير ول يقبله المصدرة 

قيل لَهُ: لن اسم الْقَاعِل وَالفغل جمِيعَا فرعان للمصدرء فَلَما جار استار الْقَاعِلٍ في 


لْفغْل جَارَ استتاره أَيْضًا في اسم الْقَاعِلء لاشتراكهمًا في الفرعية, إلا أن بين استتار 
القاعل في الفغل وبين استتاره في اسم الْقَاعِل فرقاء وَهُوَ أن ضمير الْقَاعِل الْمُسْتر في 
الفغل يظهر في التَثبيّة والجمع كَقَوْلِك: الزيدان يضربان, والزيدون يضْربُونَ, وني اسم 
القاعل يسْكتر في الييّة ولا يظهر في, اللّفْظ فقا وجب ذلك في اسم الْقَاعِل لِأَنَهُ اسم 
في تفسهء فلا بد أن تلحقة ية تخصه لتَفسِه, فلم جر إظهار ية الصّمِير مع ية 
الاسم لأن ذلك يُوجب المع بين تثنيتين, وَهَذًا محال. 

إن قَالَ قائل: كيف تقدرون قَوْهم: أعجبني أكل الخبز وَالخبْر مفعول؟ 
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قبل لَهُ: في ذلك تقديران: 

أحدهمًا: أن يكون المصدر مُقَدرا ب (أن) وفعل لم يسم قاعله, فالتقدير: أعجبني أن 
أكل الخبز. 

وَالنَانِ: أن المصدر اسْم مُتَعَلق بالفاعل وَالْمَفُعُول: وقد بَينا أنه يجوز أن يكتفى بالفاعل 
مَعَ المصدر وحده» وَكَدَّلِكَ يكتفى بالمفعول مَعَ المصدر, فجاز إضّافَة المصدر لل 
الْمَفُغُول, إِذْ لَيْسَ مفتقرا إِلَيْهِ من جهّة الل فاعرفه. 
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(20 - باب ما يشتغل عَنهُ الفغل) 


اغلّم أَنّك إذا قلت: زيد ضربته. فالاختيار الرَفْع في (زيد) , والتصب جائزء وَإَِا اختير 
الرَفْع لأن الرَفْع بقير إِضْمَار والتصب بإضمار, فَكَانَ ترك الْإِضْمَار أولى, لِأَنَهُ أخف 
مؤونة من النصب. وَلَيْسَ أَيْضا في الْكلَام مَا يَقْمَضِي إِضْمَار فعل» فَهَدَا گان الرَفْع 
أولى» وأما إذا قلت: ضربت زيدا وعمرا گلمته» فالاختيار نصب عَمْرو (38 / أ) » 
وَالرّفْع جَائْز وَإِنا اختير النصب في (عَمْرو) لأن واو العطف حَقَهَا أن يكون مَا بغدهًا 
مشاكلا لما قبلهاء فَلَمّا بدأت بالْفِغْلٍ, گان إضْمَار الْفِغْل بعد الْوَاو أولى» لتكون قد 
عطفت فعلا على فعل» فَلَهَدًا اختير النصبء وَالرَفع جائز على أن يَجْعَل مَا بعد الْوَاو 
النصبء مت گان الْفِغل الي بعد الْوَاو انتدَاء وخبراء فُمصِير عاطفا جملّة على جملة. 


الم أنه مت كان الْمُبْعََأ به الفغل فلاختيار فيا بعد الْوَاو النصبء مت گان الْفِغل 
الذي بعد الْوَاو ناصبا لضمير الاسم الَّذِي يلي الْوَاو عَاملا في سَببه وَسَوَاء گان الفغل 
المُْمَدَا به يما ينصب أو يرفع أو يعَعَدّى حرف جرء كَفَوْلِك فِيمَا يرفع: جَاءَ زيد وعمرا 
گلمته» وَكَذَلِكَ لو قلت: جَاءَنٍ زيد وعمرا كلمت أَبَاهُ لِأَنّك بدأت في حميع هَذِه 
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إن زيد قائما وعمرا گلمته» فالاختيار في (عَمْرو) الرَفعء لاك لم تبتدئ بفعل, إِذْ كانت 
(إن) حرفاء وهي وَإن غيرت اللَّفْظ فَمَا بغدهًا في حكم البعدإء فَلَهَذًا اختير الرَفْع في 
(عَمْرو) » يجوز النصب. كما جَارَ في الِابْتدَاء بإضمار فعل مثل الْفِغْل الَّذِي قد عمل 
في الصّمير, فَإِن قلت: ضربت زيدا وَعَمْرو قَائِم, أو يقوم, لم يجر في (عَمْرو) إلا الرفع 
لأنّك لم تذكر بعد الاو فعلا يجوز أن يغمل في (عَمْرو) وَلَيْسَ بمعطوف على الاسم 
الأول قيڏخل في حكمه. وَلكنه عطف جملّة قَائِمَة بتفسهًا على جملّة مغلهاء فَلِهَذَا م 
يجز نصب ما بعد الْوَاو لِأَنّْ لو نصبت بَقِي الْفِغْل أو الاسم الَّذِي بعده مُتَعَلقا إِذْ لا 
يتعلّق يما قبله من الْكلام. 

إن قلت: زيد ضَربته وَعَمْرو كلمته. كنت في (عَمْرو) بالا إن شِنْت نصبته, وَإِن 
شِئْت رفعته. ونا اعتدل النصب وَالرَفْع هَاهتاء لِأَنّْ بدأت بالاشم في أول الْكَلَام 
وشغلت الْفِغْل بالضَّمٌ إن قدرت ما بعد الْوَاو كاله مَعْطُوف على افا اختير النصب 
في (عَمْرو) » ليكون ما بعد الْوَاو الْفِغْلء كما أن الْمُضمر تَحْمُول على الفغلء إن 
قدرت ما بعد الْوَاو اما مدأ بمنِْلَة الْمَغطُوف عليه رفعت, واختير الرَفْع فَإن دخلت 
ألف الاسْتِفْهَام على الاسم وقد اشتغل الْفِغْلء اختير النصب. گقؤلك: أزيدا ضربته؟ 
ا اختير النصبء لأَن الِاسْبَفْهَامِ وَقع على الْفِغْل قَصّارَ حرف الِاسْتَفْهَامِ يطلب 
اأفغل» قيجب أن يضمر الْفِغْل ويكون الموضع الَّذِي يََْضِي الْفِغْل أولى بالإضمار, 
قإذا وجب إِضْمَار الفغل قبل الاسم وجب النصب. وَالرَفْع جائز على المبعدإ وار 
إا جار الرَفْع أن الاستفهام قد يَقع بعده الْمُبْمَدَا وار گقؤلك: أزيد قَائِم؟ فما 


جَارَ الِابْتدَاء بعد حرف 
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الاسْتَفْهَام ون كان خبر المبتد! اسشماء فَكَذَّلِك يجوز الرَفْع في الاسم وَإِنكَانَ خبر 
المبتدإ فعلاء إِذْ الفغل ١‏ شتغل بالضمير لا تسلط لَهُ على المبتدإء فَجرى مجُرى الاش 
فَلهَذَا جَارَ فاعرفه. وَكَذَلِكَ إذا أدخلت عَلَيْهِ (38 / ب) حرف النّفِي, كَقَوْلِك: مَا 
زيد ضَربته عمرا گلمته» وَإَِا اختير النصبء لان الَفْي لا گان غير وَاجب ضارع 
الاستفهام» فاختير فيه النصب. كما يار في الِاسْتفْهَام وَالرَفُع أحسن في الاسْتفْهَام 
أن النَفي تفُدِيره أن يذخل على الْمُوجب. كَأَنّك أدخلت (مَا) على قؤلك: زيد 
ضَربته, فَلَمّا دخل النَفي على شَيْء قد اسْتقر فيه الرَفْعء گان بَقَاؤُهُ على ما گان عَلَيْهِ 
حسنا. 

َإِن قيل: فَهَلاكَانَ الرَفْع الْمُخْتَار لأجل هَذِه الْعلّة؟ 

قيل لَ: إا ذكرنا أن النَفْي يذخل على لفط الإياب على طريق التقْدِير وَلَيْسَ ذلك 
بواجبء ألا ترى أَنَّك تقول: مَا جَاءَنِ أحد» ولو قدرت الگلام مُوجبا لم يجر, قَبَان أن 
التي قائم بتفسه. وَرْمَا دخل على الْكَلَام الْمُوجبء فَإِذا ان ذلك يذخل النَفي بطل 
الإاب» وَصَارَ الحكم للنّفْي وحصل مضارعا للاستفهام» واختير النصب بحُصُول 
مضارعته للاستفهام في اللَّفْظ وَحسن الرَفْع لما ذكْتاةُ من التُقُدِير. وَاعْلَم أَنَّك إذا 
جِنْت فيه بالأمر وَالنَفْي والمجازاة» فالرفع فِيهًا بعيد. كَقَوْلِك: زيد اضربه وزيد لا تضربه, 
إن زيد تكرمه يأتك, وَالتصب هُوَ الْمُخْمَار وَالرَفْع قبح» وَإثا قبح الرَفعء لكا أَشْيَاء 
لا تكون إلا بالْفِغلِ فبعدت من الرَفْع, وَإِعَا جَارً الرَفْع, لِأنّك بدأت ب (زيد) وشغلت 
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الفغل عَنهُ بضميره» قانع من العمل في (زيد) فشبه بِمَولِك: زيد ضربته» إِذ كان الرَفْع 
لا يُغير الْمَعْنى واستخف إِذْكَانَ فيه إِسْقَاط تَقُدِير فعل مُضْمرء وَهَذَا الذي ذَكرْناةُ 
يجوز في الأمر وَالنَهِي. 

إن قَالَ قائل: من شَرط خبر المبتد! أنه يجوز فيه الصذق والكذب» وَالأمر وَالنَفِي لا 
يجوز أن يكون فيهمّاء فكيف جَارَ أن يقعا خَبرا للمبعد!؟ 

قيل: جَارَ ذلك بحمل الْكلَام على مَعْنَاهُ وَذَلِكَ أن الأصْل: اضرب زيداء فإذا قدمت 
(زيدا) مَرْفُوعاء وشغلت الْگلام بضميره, فَمَعْىَ الْكَلَام باق وَإَِا رفع بشبه لفظه 
بالمبعد! ابر فَلَمّا وجدنا مساغ جَوَاز رَفعه. لِأن فيه تقْدِير إِسْقَاط تَقْدِير الفغل 
الْمُضمرء جوزتا رَفعه, وحمل ني الحكم على مَعْمَاهُ وَأما إذا رفعت الاسم بعد حرف 


الجراءء فلا يجوز أن ترفعه بالِابْدَاءِ لآن حُروف الشّرْط أَلقَاظ تَقْمَضِي الفغل» فلا يجوز 
أن كلو من وَمَعَ ذلك فَلّو رفعت الاسم بالِابْدَاِء لم يجر جزم الْفِغْل بعده» لفصلها 
بين حرف الشّرْط وَمَا قد عمل فيه الاسْم, لِأن الجازم مَعَ امجزوم, كالجار مَعَ الْمَجْرُو 
وأضعف حالاء فَلهَدَا جَاءَ في الخراء المر وَالنَهْي وَإِن اشْتركا في قبح الرَفْع فيهمًا 
إن قَالَ قائل: قبي شَيْء يرفع الاسم بعد حرف الَرَاء. وقد شغلت الْفِغْل بضميره, 
وَهُوَ مفعول في الْمَغْن؟ 

قيل لَهُ: يرفع على إِضْمَار فعل ما لم يسم قاعله. گأَنّك قلت: إن یکرم زيد تكرمه 
يأتك. وَإِنَا جَارَ ذلك لآن الْفِغل إذا لم يسم قاعله لا يعر معنى, وَلّو ميت قاعلا ل 
يكن ينقض عمله, فجريا مجرى وَاجِدَّاء فُوَجَبَ إِضّمَار فعل ما لم يسم فاعله» لصح 
رفع (زيد) . 

إن قال قائِل: أَلَيْسَ (39 / أ) إذا رفعت (زيدا) بالْفِغْلٍ الْمُضمر فقد جزمت الْفغل 
الطَاهر ب (إن) » وقد فصلت بينهماء فكيف جَارَ ذلك وقد امستعت مِنْهُ إِذْ لم يظهر 
الفغل؟ 
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قا واب في ذَلِك: أن (إن) عملت في الفغل الْمُضمرء وَالْفِغْلٍ الظاهر بين لَه وتوكيد, 
والفصل بين التوكيد والمؤكد, وَالبَيّان والمبين, بِشَيْء يتَعلّق بالأول جائزء فَلهَذًا حسن 
جزم الاين إذا أضمرت الفغل. 

وَاعلّم أن حكم (هلاء وألاء ولوا ولوما) في اخيَار النصب بَينهَا كحكم خرُوف ابجرای 
كقَوْلِك: هلا زيدا ضربته, فَإِن رفعت فعلى إِضْمَار فعل ما لم يسم قاعله. وَلَا يجوز رَفعه 
بالابْدَاءِ لأا روف تَفْمَضِي الْفغْل, إذ گان فِيهَا معنى الْأمر والتحضيض» فجرت 
مخرى الججرّاء. 

وَاعْلَمِ أن الْفِغْل إذا كَانَ لا يصل إل بحرف جر لم يضمر, وَلّكن يضمر فعل في مَعْنَاهُ 
إن حرف ار لا يجوز إضماره» وحرف ار مَعَ الْمَجْرُور كالشيء الواجد» عمل 
روف ار كعمل خُرُوف ازم فكما لا يجوز إِضْمَار ا لازم فكذلك لا يجوز إِضْمَار 
الجار» وعلة ذلك أجمع عا عوامل ضِعَاف, إِذْ كَانَت حروفاء ونا يحذف الْعَامِل لفوت 
كالفعل خواز عمله مقدما ومؤخراء فَلَمّا كَانَتِ هذه اروف لا يعمل فيا مَا قبلهاء 
وهي جوامد في أَنْفسهًاء لم يجر إضمارهاء إِذْ گان عَملهًا مؤخرة أَضْعَف من عَملهًا فِيمًا 


قبلهاء فاعرفه 

قإن قَالَ قائل: فقد أجزتم إِضْمَار (رب) في قؤله: 

وبلدة لين يا أنيس؟ 

قيل لَهُ: إا جَارَ ذلك لِأن الْوَاو صَارَت عوضا. 

إن قال قائل: فلم جوزتم إِضْمَار (من) باتقاق النَحْوبين في قؤهم: 
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بكم ركم اشتريت تؤبك؟ 

قيل لَهُ: إا جار إِضْمَار (من) هُنَا لدُخُول لاء في (كم) » لأنهم استثقلوا إحاطة حرفين 
خافضين باسم, والمغتی لا يشكل, وَقَوي (من) في هذا اكلام فَكَانَ قُوّة مَغَاهَا في 
قَوْلم: بكم درهماء عوضا مِنْهًا. 
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إن قَالَ قائل: مَا الأصْل في (حَىٌَّ) , أن تكون عاطفة أم جارة؟ 

قيل لَهُ: الأَصْل فِيهًا أن تكون جَارة» ودخوها في باب الْعَطف حملا على الْوَاو وَالدِّيل 
على أن أَضْلهًا ار اما إذا جعلت عاطفة ل تخرج من معن الْعَايََ ألا ترى ألّك إذا 
قلت: جَاءَنِ الوم حى زيد» ومررت بالقوم حى زيد» ف (زيد) بعض القَوْم؛ وَإذا 
رفعت أَيْضا على العطف, فَهُوَ بعض الْقَوْم وَلّو كان أَصّلَهَا القطف لوَجَب أن يكون ما 
بغدهًا من غير جنس ما قبلهاء إذا كات خُرُوف العطف هَكَذَا حكمهاء تو فَؤْلك: 
جاع زيد وَعَمْروء وَلَا يجوز جَاءَنٍ زيد حم عَمْروء وَكَذَلِكَ لا يجوز الخَفْض على الاي 
فَهَدَا دليل على ًا أصل الْعَايَة. 

قن قال قائل: فمن أَيْن أشبهت الْوَاو؟ 

قيل: لِأن أصل الْعَايَة أن تدخل مَا بعْدهًا في حكم ما قبلهاء ألا ترى أن فَؤْلك: ضربت 
الْقَوْم حم زيد, مَعْنَاهُ: أن الصّرزْب وقع على زيد, كما أَنّكِ لو قلت: ضربت الْقَوْم 
وزيداء لَكَانَ (زيد) مَصْرُوباء فما اشترَكا في الْمَعنى حملت (حَىٌّ) على الْوَاو. 


قان قَالَ قائل: فلم وجب أن يكون ما بعد (حَىٌّ) جُزءا ًا قبلهًا؟ 
فيل لَه لان مَعْنَاهَا أن تأت لاختصّاص ما يقع عَلَيْه إِمّا لرفعته أو لدناءته, 
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وَذَلِكَ إذا قلت: ضربت الْقَوْم فلا بُد أن يكون الْقَوْم عند الْمُخَاطب (39 / ب) 
مخصوصين معروفين. وَفِيهِمْ دفيء ورفيع, فَإذا قلت: ضربت الْقَوْم حَىّ زيد, قلا بد أن 
يكون زيد ما أرفعهم أو دونم» ليدل بذكره أن الصرزْب قد انتهى إلى الرفعاء أو إل 
الخبناء, ولو لم يكن (زيد) ذه الصّفة, لم يكن لذكره إياه فَائِدَة إذ كان قَؤْلك: ضربت 
الْقَوْم يشْتمل على (زيد) , فَلَمَا گان لا بد من ذكر (زيد) على الْوَجْه الَّذِي ذكزتاة 
وجب أن يكون بَعْضًا با قبله. ليدل على هَدًا الْمَعْنى ولهذه الْعلّة لا يجوز أن تقول: 
ضربت الرّجَال حَقّ التسَاء لن البّسَاء لَيْسَ من نوع الرّجَالء وَلا بوهم دخوهن مَعَ 
الرَجَالء فَلهَدَا لم يجرء وَإذا قلت: ضربت الْقَْمِ حَقٌ زيدا ضَربته, فدكرت بعد (حَقٌ) 
انما وفعلا من جنس الْفِغْل الْمُتَقَدَم وَكَانَ ناصبا لضمير الاسْمء فلك فيه ثَلَانّة أوجه: 
الَفْض على الْعَايََ وَإذا خفضت الاسم صار الْفِغْل الذي بعد الاسم مؤكدا للفغل 
الْمُحَقَدَم ولا وضع لَه وَإن نصبته أضمرت فعلا ينصبه. وَصَارَ الْفِغْل الظّاهِر تَفْسِيرا 
للفغل المُضمر, ولا وضع هما من الإغراب, لأن الفغل اُْضمر غوف على 
المَُْدَاً په فَلَمَاكَانَ الفغل الْمْبْعَدَأ به لا مَوضع لَه من الإعْراب» فكڌلك حكم ما 
عطف علبي وامفسر لَه ري عغخاه, قإذا رفعت الاسم صتار بدا والفغل الي بعده 
في وضع حبر وعلى هذا الوَجْه يصير مَوضع الفغل رفعاء لِأَنُّ في موضع خبر الْمُبْعَدَا. 
وَأما إذا گان بعد (حَىّ) امان فلا يجوز الرَفْع على الابْتدَاء وَالبَر وَذَلِكَ أن حرف 
الجر لا يجوز أن فض أكثر من اسم واجد إل على طريق الاشتراك 
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والنعت, فَلَّو خفضت الاسم الأول في قؤلك: ضربت الْقَوْم حَقّ زيد غَضْبَانَ قي 
(عَضْبَان) بلا شَيْء ينفضه وَلَا يرفعة ولا ينصبهه وَهَذَا يَسْتَجيل أن يكون مُفْردِ مُعرب 
بغر شَيْء يعربه, لهذا بطل الجر وَصّارَ (حَقٌ) ها هُنا رة الّوَاو. وَأما بيت الفرزدق: 
(فواعجبا حم كُلَيْب تسبني ... كأن أَبَاهَا نشل أو مجاشع) 


فلو ذكرنا قبل (حََّ) لفظ السب كَقَوْلِك: يا عجبا يسبني النّاس حى كُلَيْب تسبني, 
لجاز في (كُلَيْب) الرَفع والجرء فالرفع على الابْتِدَاء ابر والجر على الْعَايََ ؤيكون 
(تسبني) توكيدا للسب الْمُتَقَدَّم وَإِذا رفعت فعلى الابْتدَاء والب إل أن الْبَيْت لا ل 
يدكر في أوله السبء لم يجر أن تخفض (كليبا) » لِأَنهُ يتقى مُعَلّقا بغإر شَيْءء فَلهَدَا لم جز 
عندنا إلا الرَفُع وقد أجاز الخَفْض فيه أهل الْكُوفَة وحملوا اكلام على الْمَعْنى والأجود 
فَوْلناه لأن اللَفْظ لَهُ حكم: وَلَيْسَ كل مَا جَارَ على الْمَعْنى يجوز على الْعطف» فاعرفه. 
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- صلی الله عَلَيْهِ وسَلْم - (22 - باب ما تنصبه الْعَرَب وترفعه) 


إن قال قائل: باي شَيْء تصب (وَرَاءَك) في قؤلك: (وَرَاءَكَ أوسع لَك) ؟ الْمَعْنى 
المُقدر هُوَ: تأخَر وَرَاءَك. 

قإن قال قائل: قلم حسن النصب في قؤلك: مَا صنعت وأباك؟ 

قبل له: أن ضمير الْمزْفوع لا يحسن القطف عليه إلا أن بكدء قعدل به إلى 
النصب» لقبح الْعطف على الصّمير الْمَرفُوع فَإن أكدت الصّميرء قلت: مَا صنعت 
أت وَأَبُوك حسن الرّفع, والتصب (40 / أ) جَائِز فاعرفه. 

وَاعْلّم أنه لَب كل فعل يحسن فيه هَذَاء لو قلت: قُمْت وعمراء لم يحسن, ويجوز مَعَ 
ذلك وَالْأَحْسَن أن يسْتغمل هَذَا الاب في كل فعل بمَعْنى (مَعَ) » ألا ترى أن قؤلك: 
ما صنعت» يفضي (مَعَ) › إِذْ گان قؤلك: ما صنعت» يَقْنَضِي مصنوعا مَعَه فَلهَذًَا 
حسن فير (مَعَ) في هذه الفعَال. 

إن قَالَ قائل: فمن أَيْن جار أن تنوب الْوَاو عَن معنى (مَعَ) ؟ 

قيل لَهُ: أن (مَعَ) تَقْتَضِي مُشارگة مَا بغدهًا مَعَ مَا قبلهاء كَقَوْلِك: جَاءَنٍ زيد مَعَ 
عَمْروه فعمرو قد شارك زيدا في الْمَجِيء گمَا شَاركهُ لو قلت: جَاءَن زيد وَعَمْرى 
وَاعْلَِ أن المفعولات التي ذكرنَاهًا إا نسبت إلى ما ذَكرَْاهُ من أجل الْمَعْنىء فَسْمِي 
المصدر مَفْعُولا مُطلقًاء أن الْعَامِل أحدثه. وسمي (زيد) وَمَا جرى مجْرَاه من المفعولات 
مَفْعُولا بء لأن الْفَاعِل لم يفعل زيداء وَإَِا هي فال تحل بزيد, 
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فلأجل تقديرنا أن الْقَاعِل حل بهء سمي مَفْعُولا به وَكَذَلِكَ سمي الظَرْف مَفْعُولا فيه لان 
معنى الْفِغْل أنه حل فيه. 

وَكَذَلِكَ الخال إذا گان معنى قَوْلمَا: أقمت ضَاحكاء أي : إقامتي ف هذه الخال. 

وَكَذَلِكَ قَولنَا: جنك عَحَافَة الشَّر سمي أَيْضا من أجلهء لِأن اللّام مقدرة. 
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(23 - باب وَهُوَ مَاكَانَ من الْأَفْعَال يتَعَدّى بحرف جر) 


اغلّم أن الأصْل في هذا الْبَاب أن يتَعَدّى الْفِغْل بحرف الجر وَإِتَا حذف حرف ار 
اسْتَخْفَافَاء ولا يُقَاس عَلَيْهِ وأكثر ما يحذف مِنْهُ حرف ار إذا گان في الفغل دَلِيل 
عَلَيْه ألا ترى أن قؤلك: اختزت الرّجَال زيداء أن لفظ الِاختيّار يَفْمَضِي تبعيضاء فَلهَدًا 
جَارَ حذف (من) لدلالة الْفِغْل عَلَيْهَ وَمِنْهِ مَا يحذف اسْتَخْمَافًا لكثرته في كلامهم, 
كَقَوهِم: نصحت زيداء وسميتك زيداء وكنيتك أب عبد الله, لِأن هَذِه الْأَشْيَاءء قد كثرت 
في كلامهم فاستخفوهاء فحذفوا حرف البرٌ. 

كلتك ووعدتك» حذفوا حرف الجر إِذْ لا يشكل مَعْتَاهْمًا. اما الْبَاءِ في قؤلك: لست 
بمنطلق, فَلَيْسَتْ ما تَفْمَضِيه مِنْهَا (لَيْسَ) اقِْضَاء فال حرف الجر إِذْ كانت (لَيْسَ) 
تغمل في احبر كعمل (كَانَ) في حبرکاء وَإِئا تدخل في خبر (لَيْسَ) على طرق التوكيد 
للنَفْيء لما ذَكرْتاهُ في باب (مَا) , فاعرفه, وقد تمل أن جل من قَؤْلك: من أحد» 
مفيدة, وَذَلِكَ أن (أحدا) تسْتغمل بمعْنى الْعُمُوم» فَإذا قلت: مَا جَاءَنِ أحد, جَارَ أن 
كوكم إيجاب» و (أحد) قد دخلت من جهة الْمَغنىء وَصَارَ اللّفظ عنصا لنفي الس 
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(24 - باب التَعَجُب) 


إن قَالَ قَائِل: ۾ خصت (مَا) من بين سَائِر الْأَسْمَاءِ بالتعجب؟ 

قيل لَهُ: لإبحامها. وَالِشَّئْء إذا أبمم كانت التفس مشرفة إِلَيّْهه وَالدَلِيل على أن (مَا) أشد 
إبهاما من (من وأي) » أا تقع على ما لا يعقل» وعَلى صفة من يعقل, و (من) نحص 
من يعقل, فَصَّارَت (ما) أعم, وَمَعَ ذلك فَإن (مَا) وَاقعَة على الشَّيْء الي يتعجب 
من وَذَلِكَ أن الشَّيْء لَيْسَ ما يعقل, فلم ڃر إِذْخَال (من) هُا. وَأما (أي) فَهِيَ 
متضمنة للإضافة, وَالإِضَّافَة توضحهاء فلذّلك لم تقع هَذَا الموقع. 

إن قَالَ قائل: فَهَلا استعملوا (الشَيْء) إِذْ كَانَ مم الْأَشْيَاءِ؟ 

قيل لَهُ: إن (الشَئْء) رعا يشتغمل للتقليل (40 / ب) » ولو قلت: شَيْء أحسن زيداء 
لجاز أن يغتقد انك تقلل الْمَغْنى الذي حسن زيداء فتجنبوه هذا الْوَجْه وَأَنْضًا فَإن 
الْعَاِبِ على قؤلك: شَيْء حسن زيداء أنه إخبار عن معنى مُسْتقر وَمَا تتعجب مِنْهُ 
بغي أن يسرك في الحال» فَأما ما قد اسْتقر وعرف» فلا يجوز التَعَجْبٍ مِنْهُ فَلهَذَا 
خصت من بين سَائر الْأَسْمَاء بالتعجب. 

إن قَالَ قائل: فَلم خص فعل التَعَجُبٍ بأن يكون مَنْقُولُا من النَّان؟ 

قيل لَهُ: إن التَفْل ل يكون إل بالأفعال الثلائية, كَفَوْلِك: قَامَ زيدء ثم تقول: أقمته. 
وَكَذَلِكَ تقول: حسن زيد» فتخبر عَنهُ م تقول: أحسنته. إذا 
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أرذت أَنَّكَ حسنته» نقلت هَذه الْأَفْعَال إل لفظ الرباعي» فَصَّارَ: مَا أحسن زيداء 
َتزلة: شَيْء أحسن هُوَ زيداء فَصَارَ (زيد) مَفعُولا يَجْعَل الفغل لغيره. 

إن قَالَ قائل: فلم لا يجوز في الْأَفْعَال الزباعِيّة في غير التَعَجْب؟ 

قيل لَهُ: في ذلك وُجُوه: 

أحدمًا: أنه لو جَارَ التَفْل في الرباعي» لجاز في الخماسي والسداسيء وَلّو جَارَ َلك 
أَيْضا لصار السداسي سباعياء وَلَيْسَ في الْأَفْعَال مَا هُوَ على سَبْعَة أحرف, فَلَمَّا گان 
نقل الرباعي يُوَدِي إلى الخْرُوج عن الكلام» لم ز. 

وجه آخر: أن الْأَفْعَال الأصول تقع على ضَرْبَيْنِ: ثلاثي ورباعي, فَجَاز نقل الثلاثي 
ليحمل على الرباعي الَّذِي هُوَ الأَصْلء فَلّو نقل الرباعي لم يكن لنا أصل يرد إل 
فَلهَذَا ل يحر. 

وجه تَالِث: وَهْوَ أن الثلائي أخف الْأَبِْيَهَ فلخفته جَارَ أن تزاد عَلَيْهِ المرّة للتَفْلء وَمَا 


زاد على الثلاني فهو ثقيل: فلم تبر الزبادة فيد 

إن قَالَ قائل: فلم خصت افُمرَة من بين سَائِر الخُرُوف؟ 

قيل لَهُ: لِأَهَا أقرب إل خُرُوف الْمَدَّ إذْ گات من مخرج الألف» والألف لا تكون 
الابْتدَاء اء وكات أولى من افاءء لِأَهًا قد كثر زيادتها في هَدًا الموضع, تَحخُو: أصفر 
وأحمر, وَمَا أشبه ذَلِكء فَلَمّا كثر زيادتما أولا كانت 
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أولى من سَائْر الخُرُوف. 

إن قَالَ قائل: فمن أَيْن زعمتم أن (أحسن) في التَعَجُُبٍ فعلء وَمَا تدكرون أن يكون 
انها لوَجْهَيْنِ: أحدهمًا: أن التصغير يذخلة, كقَوْلِك: مَا أحيسن زيدا. وَالنَاني: أنه صح 
الْأَسَاء گقؤلك: ما أقوم زيداء وَالْفِعْل معتل, فَيُقَال: أَقَامَ زيد عمراء وَل يُقَال: أقوم 
زيد عمرا؟ 

قيل لَهُ: الدِّيل على أنه فعل لُرُوم الْفَنْح لآخره. وَلَو كَانَ انما لوَجَب أن يرفع إذا كانَ 
الْمُْمَدَأ ألا ترى أَنّك تقول: زيد أحسن من عَمْروء ترفع, وإن فتحتها قلت مَا أحسن 
زيداء فتفتح, ولو گان الذي بعْدهَا الما لارتفع» فَلَمّا لزمه الْمَنْح دل على أنه فعل 
مَاض. 

إن قَالَ قَائِل: فمن أَيْن دلّ عَلَيْهِ قول الفراء: إا يفتح آخره ليفرق بينه وبين 
الاستفهام وَالْأَصْل فيه الاسْتفْهَام؟ 

قيل لَهُ: هَذَا لا يحوز, وَذَلِكَ أن للاستفهام معنى مباينا لِمَعْنى التَعَجُْبِء وَإذا تباينت 
الْمعَات لم جز أن جل أحدهمًا أصلا لألآخر, فإذا كَانَ قد فسد أن يَجْعَل الاسْبَفهَام 
أصلا للتعجب تبت ما ذَكرْبَاهُ. وَأما احتجاجهم بِالنَصْغِيرٍ فساقط, وَذَلِكَ أن فعل 
التَعَجّْبٍ قد لزم طَريقة وَاحِدَّة فَجرى في اللَّفْظ مجرى الاما فأدخلوا عَلَيْه التصغير 
تشبيها الاسم وَلَيْسَ يجب أن يكون الشَيْء إذا حمل على 
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غَيره لشبه بينهما (41 / أ) أن يخرج من جنسه. إل أن اسْم الْقَاعِلَ قد عمل عمل 
الفغل» وَل يُخرجة ذَلِك إلى أن يكون اماء وَكَذَلِكَ فعل الَعَجُب - وَإِن صغر تَشِْيها 


بالاْم - قلا يجب أن يكون النما. 

وجه آخر: وَهُوَ أن الْفِغْل يدل على مصدره. وإذا زادوا ياء التصغير أرادوا تحقير 
لجنس الذي وقع فيه التَعَجُّْبء وَهُوَ المصدر بعَيّْبه فلم يمكنهُم لعدم لفظ المصدر, 
فأدخلوا التصغير على الْفِغْلء وهم يُرِيدُونَ به المصدر, لِأَنهُ شَبِيه به ودال عليه فإذا 
گان التصغير دخل على الفغل على طريق الْعَارية لا على طَريق التُخقيق» لم يكن 
تصغيره دلالّة على أنه اسم وَأما تصّحيحه فَلَمّا ذَكرْنَاهُ من تشبيهه بالاسْم» إِذْ قد لزم 
طَريقة وَاجِدَة كما يصح الاسْم. 

إن قال قائل: قَمَا أوجه تَصْحيح الاسْم؟ 

قيل لَهُ: ليفصل بينه وبين الفغل» وَذَلِكَ أن مَاكَانَ على (أفعل) - وَهْوَ صفة - لا 
ينصّرفء فَإذا لم ينصّرفء لم يذخلة الجر ولا التَنْوين كما أن الْفِغْل لا يدخلة جر ولا 
تنوين» فلو أعللنا الاسم كما يعل الْفِغْل لم يقع بينهما فصل» فُجعل الَصجيح فصلا 
تبنه وبين الفغل» وا گان الاسم الصّجيح أولى من الفغل» لن الْفِغْل يتصرف فتدخل 
الحركات على خُرُوف الْمَدَ في تصاريف الْفِغْل, وَذَلِكَ مستثقلء وَالاسْم يزم طَريقَة 
وَاجِدَة والركة إا تدخل على خُرُوف الْمَدَ في الام في وضع واجدء فَكَانَ أولى 
بالتصحيح من الْفِغْل لما ذكزتاه. 

وَأما (دار وَباب) فَإِعا أعلا لن الجَرَ والتنوين يدخلهماء يمع جما 
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الْمَصْل بين الاسم وَالفغل» فلم يحب تصحيحهماء فحملا على الْفِغْل في الإعلال لاله 
أخف. 

وَاعْلّم أَنّك إذا قلت: مَا أحسن مَا فام زيدء ف (ما) الثَاِيَة مَعَ الْفغل مصدرء وزيد: 
قاعل القيام, ولا تختاج (ما) إل ضمير يرجع إِلَيْهَا عند سِبوَيْه لأَهًا ْلَه (أن) في هذا 
الموضع, وَإِن گات نة (الّذِي) لم تجر الْمَسْأَلَة لها في صلتها ضمير يرجع ليها 
إن أرذت أن تجعلها بَنْزِّة (الَّذِي) قبح, وَكَانَ لفظه: ما أحسن ما قَامَ زيد إِلَيْ وَكَذَّلِكَ 
تقول: ما أحسن ما گان زيد, إذا جعلت (كَانَ) بزل (ؤقع) وَجعلت (ما) وَالْفِغْل 
مصدراء إن نصبت زيدا ب (كَانَ) جعلتها نة (الذِي) » وَجعلت في (كَانَ) ضميرا 
يرجع إِلَيْهَاد ونصبت زيدا على خبر (كانَ) ( ... . .) قبح أن تمْعَل (ما) مَنْزلّة (الّذِي) 
في هذا الموضع. لِأن (مَا) إا تقع على دات ما لا يعقل» وأحسن لا يعقل» وَل بحسن 


أن تقع على دات ما يعقل, ألا ترى أك إذا قلت: مَاكَانَ في الدّارِ؟ لكان الججواب: 


حار أو تَؤرء ولا يجوز أن يكون التواب: زيد 
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ولا عَمْرو إلا أنه جَارَ مَا ذكزْاه أن الصّفة هُوَ الْمَوْصُوف, إن قلت: مَا أظرف مَا 
گان زيد, وَمَا أعلم مَاكَانَ زيد. كَانَ محالاء لأن (مَا) مَعَ الفغل مَنَزِلَة المصدر, فيصير 
التَفْدِير: مَا أظرف گون زید» وَمَا أعلم گون زيد, والكون لا يُوصف بالظرف وَالْعلم. 
إن نصبت (زيدا) على أن تْعَل (ما) رل (الذِي) جار ذلك فاعرفه. 

وَاغْلَم أن الألوان والخلق َا لم يشتق مِنْهُمَا فعل للتعجب لوَجْهَيْنِ: 

أحدهمًا: أن أصل أفعاها أن يسْتغمل على أكثر من ثلانّة أحرف» وَذَلِكَ أن (عور) 
أصله في الِاسْتعْمَال (اعور) , وَكَدَلِكَ (حول) (41 / ب) أصله (احول) . 

وَمَا راد على الغلاثي من الْأَفْعَال في باب الِاسْتَغْمّال لم يجب أن يبنى مِنْهَا فعل 
الَعَجُب» لأن ذلك يُوَدِي إلى إِسْقَاط الروائد منْهُ حف يرجع إلى ثَلاّة أحرف, ثم تدخل 
عَلَيْهِ همرّة التَعَدَيء وَإِسْقَاط الزَّوَائْد منْهُ يبطل مَعْنَاهُ فَلَهَدَا لم جز أن يبْنى من الألوانء 
ولا يما راد على ثَلَانّة أحرف من الْأَفْعَال وَإِن گات زيداء إل أن تكون الروائد لو 
حذفت ل يخل بمَغنى. فقولك: ما أفقر زيداء وَإن گان الْمُسْتَعْمل: افتقر زيد, لِأَنَّك 
رددت (افتقر) إلى (أفقر) » فَكَانَ اللَفْظ لا يُغير من معن الْكَلِمَة فَلهَدَا جار وَكَدَلِكَ 
تقول: مَا أَعطاهُ للدرهم» وأولاه 
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لهذا جَارَ نقل (أغطى وأولى) . 

إن قَالَ قائل: فمن أَيْن زعمتم أن الأصْل في (عور) : اعور, وَمَا تدكرون أن أصله 
(عور) لا (اعور) ؟ 

قيل: الدَّلِيل على مَا ذَكَرْتَاهُ من وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أنه قد اطرد في هَذِه الألوان والخلق أن يَجِيء على (افْعَل) » كقَوْلِك: اصفر 
واخضرء ولا يجيء على (فعل) تحواء فدل امْتتاع فعل التَعَجُبٍ من حُميعهًا أنه مَرْفُوع في 


الاسْتِعْمَال قإن الأصْل في الِاسْتَعْمَال الفغل المطرد في جيع الْبَاب. 

وَالْوَجْه الذَانِ: أن (أفعل) أثقل من (فعل) » ومن كلامهم جَوَاز التخفِيف من الثقيلء 
أعني ام ينتقلون من الثقيل إل الحفيف. إا نقل (عور) من (اعور) » و (حول) من 
(احول) » وَلَيْسَ من كلامهم أن ينقلوا افيف إلى الثقيل: إذا اتفقًا في الْمَعْنى اعني 
افيف والثقيل لِأن نقل افيف يُوجب تكلفا لا فَائْدَة فیهء إذا كَانَا في هَذَا الموضع 
قد اتفقًا في الْمَعْنى وَمثل هذا لا بقع من حکيم» دل استعمالهم (عور واعور) بَعْنى 
وَاجدء أن (عور) مخفف من (اعور) » ويجوز أن يعتل في اماع اشتقاق الْفغْل من 
الألوان والخلق با يخكى عن اليل وَهَذِه الْأَشْيَاءِ لا گات مُسْتَقرّة في الشّخْص ولا 
تاد نَع جرت مخرى ( ... .) الثَلانّة الي لا يغنى للْفِغْل فيها ك اليد وَالرجل) » 
فَكمَا لا تقول: ما أيداه, وَلَا: مَا أرجله» 
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إِذْكَانَا اسْمَبْنِ لَيْسَ بجاريين على فعل» فَكَذَلِك لا يجوز في الألوان والخلق اشتقاق فعل 
التَعَجْبِ حملا على (الْيَّد والرجل) . 

َاعْلَم أك إذا قلت: أحسن بزيد, وأظرف بِعَمْروء فالباء يجوز أن يكون موضعهًا رفعا 
ونصباء وَالْأَظْهَر أن يكون مَوضع الْبَاء وَمَا بغدهًا رفعاء أن (أحسن) فعلء وَلَا بُد 
للْفغْل من قاعلء وَوَجَبٍ أن تكون بء مع الاسم في وضع الْمَاعِلء فَهَدَا هُوَ الاجر 
وَأما من جوز أن يكون موضعهًا رفعا ونصباء فَإنَهُ يَُول: في الْفِغل الْقَاعِل وَهُوَ 
(أحسن) » كُمَا أضمر فيه إذا گان بعد (ما) فاعل قدر الان مضمراء صّار حرف الجر 
مَعَ مَا تعلق به في موضع الْمَفُغُول» وَهَدَا الول ضَعِيفء وَإِئا ضعف وَقَارق: مَا أحسن 
زيداء وَإِعا جَارَ اإِضْمَار في: مَا أحسن, لتقدم (مَا) عَلَيْه وَمَا: اسم مُبْعَدأ. وأحسن: في 
وضع حبره» فلم يكن بد من تَقدِير ضمير يرجع إِلّ الْمُبَْدَا. 

وَأما فَوْله: أحسن بزيد, فلم يتَقَدَّم قبله مَا يدل على الْإضّمَار (42 / أ) , فَإِذا أمكننا 
أن نحمل الْگلام على ظاهره. كَانَ ذلك أولى من التأويل البعيد. 

إن قَالَ قائل: فَمَا وجه اسْتِعْمَال فعل التَّعَجُبِ على لفظ الأمر وَإِدْخَال الْبَاءِ مَعَه؟ 
قيل لَهُ: يجوز أن يكون أَرَادوا بذلك الْمُبَالعَة في الْمَدْحء فأدخلوا الْبَاءِ لام قدروه 
بأَحْسّن: اثبث بزيد, فَلَّما أَرَادوا هَذَا الْمَعْنى أدخلُوا لاء إِذْ گان (الْبثْ) يتَعَدّى بعرف 


الج ودخلة معنى: حسن جدا» لان لفظ الأمر فيه طرف من 
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الْمُبَالعَة, فَلِهَدَا أجازوه. ويجوز في إِدْخَال الْبَاء وَجه آخر, وَهُوَ اخم أَرَادوا أن يفصلوا 
بين لفظ الأمر الذي هُوَ يرَاد به النَعَجّب وبينهء ِذْ ان أمرا في الخحقية. 

وَاعْلَم أن لفظ: أحسن بزيد, لا يتَعَيَرَ لاجد خاطبت أو لالَْبْنِ أو جماغة, أو لمؤنث أو 
لمذكر, كَقَوْلِك: يا زيد أحسن بِعَمروء وَيَا هند أحسن بِعَمْروء وَإِعَا لم يلف لفظه انك 
لست تأمره أن يفعل شَيْئاء وَإِا هذا اللّفْظ مرل قَؤْلك: مَا أحسن عمراء فَكمَا أن: مَا 
أحسن عمراء لا يتَعَبرٌ فَكَذَلِك ما قَامَ مقامه. 

وَاعْلّم أن الْمَصْل بن فعل التّعَجْبٍ وَمَا عمل فيه لا يجوز, هَكَذًا ذكر بوبه وقد 
أجَاز عضهم الْفَصْل بَينهمَا بالظروف وحروف اْرّ. قأما امتتاع الْفَضْل قَلأن (احسن) 
قد لزم طَريقة وَاحدَة فقد شابه من هَدًَا الْوَجْه اروف في العمل وَكَانَ الْمَنْضُوب بعده 
- وَإِن كَانَ معرقة - يشبه التّمْييز وَإِن گان لَيْسَ بعمييز في الحقِيقَة» ووجه شبهه 
بالتمييز أك إذا قلت: مَا أحسن, فقد أبحمت, فَإذا ذكرت زيدا أو عمراء بيّنت من 
الذي قصد بالإخبار عَنهُ يدا اْمَغنى, إن م تمل تصبه على هذا المَغنى, أن فعله 
مقول عَنهُ فُجرى جرى الْمَفْعُول الَّذِي يتَعَدّى إِلَيْهِ الفغل وخرج من حكم المي 
وهو مَعَ ذَِك: ري مخرى المغل 
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لا يُقَارِقهُ لفظه في الْمُذكر والمؤنث والتثنية وَاللجمع, والأمثال حَقّهَا ألا تغير عَمَّا تبعت 
فَلَمّا الجتمع في فعل التَعَجُب هَذِه الجهات التي ذكربَاهًا منع الْمَصْل بينه وبين مَفْعُوله 
إِذْ كانت الْأَشْيّاء حَقَهَا ألا يفصل بَنهَا وين مَا تغمل فيه. 

اما من أجاز الْمَصْل بينه وَين معموله بالظرف وحروف الجر فَقَالَ: إن فعل الئَعَجْب 
إن لم يعصَرّف, فَلَيِسَ يكون أَضْعْف من الخرُوف, لِأَنّهُ م يخرج من الفغل إِذْ م 
يتصرف , وقد وجدتا اروف الناصبة يفصل بَينا وبين ما تغمل فيه بالظروف» فَكَانَ 
فعل التَعَجُب أولى بجوَاز الْمَصْل وَعَذَا لا يڏخل على ما ذکرتاف لان اجْتمَاع امور 
الي ذكرنَاهًا مجموعها منع الْفغْل وَأما إذا انْمَرد بعض أَوْصّافه فَلَيْسَ يجب أن يري 
حكمه جرى تَجْمُوعَ الْأَؤصّاف. 

قان قال قائل: قد قات الْعَرَب: مَا أحسن بالرجلٍ أن يفعل الجميل» والتعجب وَمَا 


عمل فيه حرف ار 

قيل لَهُ: لا يرم وَذَلِكَ إن گان أوقع التَعَجّْبء فَإن وَقع با فَهِيَ وَمَا بغدهًا مصدر, 
والمصدر الرجل الْمَخْصُوص, لأن معن الكلام: ما أحسن فعل إلا جميل بالرجل» 

فا مدح والذم إا يقعان بأسماء الْأَفْعَال فَصَّارَ (بالرجل) - وإن گان عَخْصُوصًا - يرجع 
التَعَجُب إِلَيْه فلم يقع الْمَصْلء أنه في الْمَعنى هُوَ المتعجب مِنْهُ اما ما گان من 
خرُوف ار والظروف التي لا تخي هَدًا امجرى فِيمَا تعلّقت بهء فا يجوز الْمَصْل بَينهمَا 
لا ذَكرَْاةُ من الْفَصْل بَينهِمًا. 

وَاعْلّم انك إذا رججت فعل النَعَجُْبٍ إلى تفسك قلت: ما أحسنني» زذت 
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نونا قبل ياء الْمُتَكُلّم. ليسلم الفغل, وأنت بِاليَارٍ إن شِئْت سكنت الثُون الأولى 
وأدغمتها في النُون الثاني وَإن شنت أظهرت النونين, وَهَذدَا جود لِأن الْمَفُغُول 
مُنْمَصِل يما قبله. وَكَدَلِكَ إذا جمعت. فَأما إذا رددت إلى تفسك في حال الاستفهام 
زذت ياء ُجَرَدَة على الثُون وكسرتاء لأن ياء الْمُتَكَلّم لا يكون ما قبلهًا إل مكسورا فَإِن 
ثنيت أو جمعت قلت: ما أحسنناء فرجعة الفتحة إلى النُون لزوال الْيّاءء يجوز أَيْضا 
الإذْغام» قأما إذا رددت الفغل في النَفي إلى تفسك» قلت: مَا أخسنت, سكنت الثُون 
مجيء تاء الْمُتَكَلّم وقد بَينا ذلك فِيمَا مضى, فَإِن جعت قلت: ما أحسناء بِالْإِذْغَام 
لا غير لأن الْنُون في (أحسن) تسكن وَلَا يجوز تحريكهاء فَلَمّا لقيتها انون الثَانيَة وهي 
متحركة التقى حرفان من جنس وَاجدء وهما في تَقدِير كلمة وَاجِدَةء وَإذا گان الفغل 
وَالْمَاعِ ل كالشيء الْوَاجِد فَلهَدَاء وجب الْإِذْغَام. 
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(25 - باب النداء) 


إن قال قائل: مَا بال الاسم الْمُفْرد مَببياك والمضاف معرباء وَإِذ مثلت ما انتصب عَلَيْهِ 
الْمُضَاف, كان هُوَ الْمُفْرد في ذلك سَوَاء, كَقَوْلِك: دَعَوْت زيداء ودعوت عبد الله. فَإذا 
جئت ب (يا) اختلقًا؟ 


قيل: هَذَا الذي ذكرت عا هُوَ عبارة الْكَلِمَة ونت إذا قلت: يا زيد» فلست مُقبلا 
على حاطب ذا الحديث عن زيد, إا خطابك فيه لزيد وَإذا قلت: دَعؤت زيداء 
قأنت شحاطب غير زيد بذّاء ولو خاطبت مدا زيداء لقلت: دعوتكء وَل تقل: دَعَؤت 
زيداء والتأويل تأويل فعلء وَالْمِغْىَ معنى خطاب» قوقع (زيد) بين حالتين بين المخبر 
عَنهُ - وَهُوَ غائب» لِأَنّهُ معرض عَنْك - وبين الْمُخَاطبء إأنّك تُرِيدُ غيره. فضارع 
المكني» لِأَنّك إذا خاطبت فما تقول: أنْت فعلت» وَإِيَّاكَ أرذت» وهما اسمان مبنيان» 
لما خُوطِب المنادى باسمه الَّذِي بقع فيه الحِيث عَنَهُ عِنْد من يُخاطب, ضار غير 
مُتَمَكن في هَذَا الموضع, قعدل عن الْإِغْرَاب إلى البناءء لِأَنّهُ وقع موقع اسم مَبِيَ. 
فإِن قَالَ قائل: ما بال هَذَا الْمُفْرِدِ كَانَ بناؤه على حرگة؟ 

قيل لَهُ: لان المنادى من قبل گان مُسْتَحقًا للإعراب» وکل اسْم گان معربا م أزيل عَنهُ 
الإغْراب لعلّة عرضت فيه, وجب أن نى على حرگة, ليون بينه وبين غَيره من الأمَاء 
التي م تقع قط معربة فرق تَنُو: (من وكم وَمَا) فَلهَدَا وجب أن يبْنى المنادى على 
حَرَكة. 

إن قيل: فلم صّار الضَّم أولى من سَائِر الحركات؟ 
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قيل لَه: لآن الح مَبنيَ على أصل لو بني عَلَيْهِ م يعلم أمعرب هذا أم مَبنيَ» إِذْ گان في 
لْأَسْمَاءِ ما لا ينصّرفء فَلّو ناديته وفتحته ل يعلم أنه مَنْضُوب على أصل مَا يسْتحقّة 
المنادى أو مَبِْيَ فُسقط المح لا ذَكرْنَاهُ وَل يجز الكسر, (43 / أ) لآن الْمُضَّاف إلى 
الْمُتَكَلّم الاتيّار فيه حذف الْيَاءِ والاجتزاء بالكسرة عَنهاء تَحو: با عُلَام أقبل, فلو 
كسرت النادی» لم يعلم أنه مُفرد أو مُضّافء فسقط الكسر أَيْضَاء فلم يبْق إل الضّم 
لهذا خص بالضّم. 

إن قَالَ قائل: أَلَيْسَ النكرّة (و) الْمُضَاف مخاطبين كالمفرد, فَهَلا يبنيا لوقوعهما موقع 
المكني, گمَا يبْنى الْمُفْرد؟ 

قيل لَهُ: الْمَصل بينهما من وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أن الْمُفْرد وَقع بِنَفسِهِ موقع المكني, ألا ترى أنه يتعرف بِنَفسِه كما يتعرف 
المكني, وأما الْمُضّاف فيتعرف بالمضاف إِلَيِى فلم يقم مام المكني في جميع أخكامه, 
كما رفع الْمُفْرد وَأما النكرّة فبعيدة الشَبّه بالمكني» فلم جز بناؤها. 


اجه (الاين) : أنا لو سلمتا أن الْمُضَاف والنكرة وَقعا موقع المكني, كوقوع الْمُفْرد ل 
يزم بناؤهماء لِأَنهُ عرض في الْمُضَاف مَا ينع البناءء وَكَذَلِكَ مَا يقوم مقامهء وَأما النكرّة 
قنصبت للفصل بَينها وبين النكرّة الْمَفْصُود قصدكاء فبنيت النكرّة الْمَخضّة على أصل 
البناى وبنيت النكرة الْمَقْصُود قصدماء إِذْ كانت هِيّ المخرجة 
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عن باباء وكات أولى بالتغيير. 

قيل لَهُ: إِعًا ترد الإضّاقة الاسْم إلى الْإِعْرَابء إذا لم يكن الْمُضّاف مُسْتَحقًا للْيِنَاء في 
حال الإضَافَة وَهُوَ مُتَضّمَن للإضافة كالمنادىء ألا ترى أنه لا تلزمة الإضّاقَة في جميع 
أَحْوَالهء وَأما (لدن) لَيْسَ ها حال تنفك با من الإضّاقَة فَلَمّا كَانَ البناء يلزمه في حال 
إضَاقَته لم يجز إعرابه. 

إن قال قائل: أَلَيْسَ إذا خاطبت إِنْسَاناء فقلت لَهُ: نت تفعل» فقد يجوز أن يشكل 
عَلَيْه خطابك لَهُ إِذْكَانَ هَذَا اللَفْظ يصلح أن يكون لَهُ وَلغيره. فَهَلا جعل المنادى 
كالمضمرء إِذْ گان مُخاطباء وَإن وَقع فيه اللَبْس الَّذِي ذكرته؟ 

قیل: القضل تينهمًا أن المنادى معرض عَمَّن يُنَادِيه, وَلَْسَ يعلم أنه الْمَفْصُود إل بتفس 
الفط فَقَطء وَاللّفْظ لا يدل عَلَيْهِ دون غيره. فاحتجنا إلى ذكر امه. 

وَأما الْمُخَاطب غير المنادى فثم إِشَارَة بيد أو عين مَعَ اللَفْظ فَصّارَ هذا الْمَعْنى يضْطّر 
الْمُخَاطب إلى العلم باه مَقصود بالخِطاب. فَلهَذَا استغني بالمضمرات عن الْأَنْعَاء 
الظّاهِرَة. 

وَاعْلّمِ أن المنادى المعرقة فيه الختلاف, فمن النَّحوِبين من يَقُول: إن تَغريفه الذي كَانَ 
فيه قبل النداء قد بَطل, وَحدث فيه تغريف آخر بالنداء وَأما ابْن السراج 
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فَيّقول: تَغريفه باق فيه والأجود القؤل الأولء وَإِعا كان أجود لأن الاسم العلم تَعْرِيفه 
من جهّة الْمَصْدء وَإِذا الجتمع الْقَصْد إل النداء تعرف المنادى, ألا ترى أن قَؤْلك: ي 
رجل» معرقة بِالْقَدٍ و () , فَوَجَب إذا نادينا زيدا وَمَا أشبهه أن يبطل تَغرِيفه من 


جهة البَيّ ويصير ما حصل لَهُ من التّعريف و (ي) , إذا كان هَذَا التأويل مكنا في 
(زيد) وَمَا أشبهه. فَحمل الشَّيْء على مَعْنَاهُ وَمَا هُوَ حَاصِل لَهُ في الخال أولى. 

وَأما مَا ذهب لَه ابْن السراج نه رأى أن بعض مء لا يقع فيها اشتراك, نحو 
الفرزدق» (43 / ب) قَالَ: والتنكير إا هُوَ باشتراك الْأَسمَاء وَهَذِهِ شبْهَة صَعِيفَة لاله 
لا بمتبع أن يُسمى بالفرزدق أشخاص كثيرة, إِذْ كات النَّسْمِيّة يست بمحظورة, وَإذا 
كَانَ كذَّلِك, صّار حكم جَيع الْأَْمَاءِ وَاجدًا في جوَاز الاشتراك فيهاء فَوَجَب أن يكون 
الأَمر على مَا ذكرتا أولى, وَلَا يجوز وجه آخر في اب تنكير الْأَْمَاء أن بُقَال لما كانَ 
المكني لا كص بشخص دون شخص في حال النداءء ثم ذكرتا أن الاسم العلم وَقع في 
مَؤْضِعه وجب أن يحصل في مَؤضعه جَهَالَة: حم يتب بالْقَصْدٍ إِلَيْم كما حصل ذلك 
في الْمُضمر الَّذِي قَامَ مقامه. 

وَاعْلَم أن الْمُفرد المعرفة إذا تعته بمفرد معرقّة, فلك في النَّعْت وَجْهَان: الرَفْع والتصب» 
ما الرَفْع: فبا حمل على اللّفْظْء وَأما النصب: فبالحمل على الموضع. 

إن قَالَ قائل: أما الحمل على الموضع فَمُسلم لِأن الموضع نصبء فمن أَيْن 
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حمل النّعْت على اللَّفْظ وَهَذِه الخرگة ليست جركة إِغرَاب, فإذا جار الحمل على 
اللّفظ. فَهَلا جَارَ أَيْضا النَعْت على لفظ ما لا ينصّرفء كَقَؤْلِك: مَرَرْت بعثمان 
الظريف؟ 

قبل لَهُ: إا جَارَ حمل النّعْت على اللَّفْظ في المنادى, لِأن الضّم قد اطرد في كل مُفردء 
قَصَّارَ اطراده يجري جرى عامل أوجب لَهُ ذلك فشبهت الضمة في المنادى بحركة 
الْمَاعِلء لما ذَكرْنَاهُ من الاطراد, وَإِعا يحب ذلك في عامل الرَفْع: وَإِنَا قبح فيمَا لا 
صرف في حال الجر فَلَيْسَ ذلك بمطرد في اسم فَصَّارَت الفتحة عارضةء فلم تبلغ 
من قوتها أن تشبه بالحركة التي تجب من أجل عامل» فَإذا گان ذلك فَإِن حمل النَغْت 
على الموضع الذي قد عمل فيه عامل وَاجدء وَلم يخر حمل الت على حَرَة عارضة لما 
ذَكرْنَاة. 

إن قَالَ قائل: كيف جَارَ أن يكون النَّعْت معربا والمنعوت مَبْنِيا؟ 

فيل لَهُ: لان المنعوت استحق البناء لعلّة فيه, وَهُوَ گونه منادى, وَأما التغت فَلَيْسَ 
عنادی» فلم تعرض لَه عل البناى فَوَحَبَ أن يكون معرباء رفعته أو نصبته ألا ترى أن 


ما لا ينصّرف ينعت بالمنصرفء إذا لم تعرض فيه عِلَّة تمنع الصّرْفء فقد بان لَك أن 
المنادى وَإِن گان مَبْنِيا فنعته مُعرب. 

إن قَالَ قائل: فلم لا يجوز الرَفْع في نعت الْمُضّافء حملا على لفظ المنادى. كما يجوز 
الرَفع فيه إذا گان مُفردا؟ 

قبل لَهُ: أن نعت الْمُفْرد كان حَقه أن يحمل على الموضع. لِأَنَهُ الأصلء وَإِعا تحمله 
على اللّفْظ لِاجْتِمَاع علتين: إِحْدَاهمًا: ما ذكزَْاةُ من اطراد الضّم في كل مُفْرد 
وَالثَايِّة: أنه يجوز حذف الْمَوْصُوف وَإِقَامَة الصّفة مقامهء لما گائت 
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الصّفة المفردة لو حلت تحل المنادى ضمت جار فيهًا الرَفْع كما يجوز فيها الضَّمء وَأما 
الصّفة المضافة فَلَيْسَ ا هذا الحكم, ألا ترى أَنَا لو قَامَت مقام الْمَؤْصُوف لم تكن إل 
المنصوبة» فلم يكن لدُخُول الضَّم وَجه. فلزمت وَجها وَاجدًاء وَهُوَ النصب. 

فأما ما لزمه النصب إذا گان منادى» فَلَيْسَ لَه إل طَريقَة وَاحِدَة ونعته أَيْضا لا يجوز فيه 
إل وجه واجد» وَهُوَ النصب» كَقَْلِك: يا عبد الله الظريف» وَيَا رجلا صَالحاء وَيَا خيرا 
من زيد. 

وَاعْلَمِ أن حكم الْمَعْطُوف أن يجري حكمه (44 / أ) على مَا يسْتَحقّهُ لو وليه عامل 
لْمَعْطُوف عَلَيْهِ إِذْ گان شريكا لَه فَإذا عطفت على المنادى فاعتبره في تفسك» فَإِن 
گان مُفردا وجب لَهُ الصّمء وَكَانَ الْمَعْطُوف مله أَيْضا مضموماء وَإِن گان مُضّافا أو 
نكرّة أو مضارعا للمضاف نصب. گقؤلك: يا زيد, وَيَا عبد الله وَيَا زيد ورجلا صَالحاء 
ويا زيد وخيرا من عَمْروء وَكَدَلِكَ لو قدمت هَذِه الْأَْمَاء التي تشكَحق النصب ثم عطفت 
عَلَيْهَا بعفرد معرفّة ضممته» إِذْ كَانَ حکم کل واحد مِنْهُمَا کاله منادى في تفسه, إل أن 
يكون المنادى معرفة مُفْردَة فعطفت عَلَيْهَا باسم فيه ألف وَلام, فَإِنَهُ يجوز ذلك - فيمًا 
فيه الألف راللام - الرَفْع والتصب» كَقَوْلِك: يا زيد والحارث, وَإِن شِنْت نصبت 
(الحارث) » وقد قرىء بالْوَجْهَيْنِ جميعًا: يا جبال أوبي مَعَه وَالطير) . وَقََاً الغرج 
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بالرَفْع: فَأما الرَفْع فعلى الْعَطف على اللَّفْظ وَأما النصب فبالعطف على الموضع. 
وا جار فيه الوَجْهَانٍ أن () لا يصح أن تدخل (على) ما فيه الألف واللام فلَمَا م 
جز ها فيه الألف وَاللّام أن يَلِيهِ حرف النداء لم يكن لَه حكم حص به كما گان ذَلِك 
لما ذَكرْنَاهُ من الْأَمْمَاء المضافة والمفردة, فَلَمّا لم يكن لَه حكم يختص بهء وَكانَ الام 
الذي قبله لَه لفظ ومعنى, حمل ما فيه الألف وَاللّام على اللَّفْط مرّة, إِذ كَانَ اللّفْطْ قد 
يجري جرى لفظ الْمَرْفُوع: وحمل مرّة على الموضع إِذْ گان نصباء وَاعْلّم أن الرَفع عِنْد 
سِيبَوَبه ومن تابعه الْوّجه» وأما أَبُو عمر الجزمي وَأَبُو عُْمَانَ وَمن تابعهما قم يختارون 
النصب. والحجّة لمن التار الرَفْع قَوِيّة وَذَلِكَ أن ما فيه الألف وَاللام لفظه لفظ 
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الْمُفْرد وَهُوَ معرفة, فَصّارَ التُغريف فيه بالألف واللام كالتعريف مَعَ (ي) ‏ ألا ترى أن 
قؤلك: يا رجل» إذا قصدت قصده يري في التَغريف مجرى ما فيه الألف واللام بمنَزلّة 
الْمُفْرد المعرفة العلم, وَلَو عطفت على الأول - أعني الذي فيه الألف وَاللّام - ل يجر 
فيه إل الم وَوَجَب أن يمار مَا يشاكله وَهُوَ الرَفْع. 

وَأما من الختار النصب فقد جعل الألف وَاللّام مقام التَنُوين وَالْإِضَافَة فَلَّو كان الاسم 
مُضَافا آمنُوا بالتصب» فَكَذَلِك مقام مقامهما يُوجب كما النصبء وَهَذِه الْعلّة فيهًا 
إِذْخَالء وَذَلِكَ أن التَقُدِير لو گان صّحِيحا لوَجَب النصب في النَّعْت, إِذْ گات فيه 
الألف وَاللّام وَلم ير رفعه كما لم يجر رفع الْمُضَافء فَلَمّا كانت الألف وَاللّامِ في 
النَعْت لم توجب تصبه؛ علمتا أَكُمَا لا بمعلان الاسم كالمضاف, وَإِذا گان كلك جرى 
مَا فيه الألف وَاللام مخرى الْمُفْرد العلم المعرقة, فَكَانَ الأولى فيه أن يكون مَرْفُوعا 
ليشاكل لفظ ما قبله. 

وَاعْلَم أن مَا فيه الألف وَاللّام لا يجوز أن تدخل عليه (يا) إل اسم الله تَعَالء وا لم بجر 
ذلك لأن الألف وَاللّام تعريفهما من جنس تَعْريف (ا) مَعَ الْقَصْدء وها لفظ تمكن 
إِسْقَاطه من الْكَلِمَة فَلَمّا نابت (ي) مَعَ الْقَصْد عَنْهُمَا لم يتج إِلَيْهَاء وَالدَِيل (44 / 
ب) على أن تغريف الألف وَاللّام من جنس تغريف (يا) مَعَ الْمَصْد, لِأَنّ لو قلت في 
صَرُورَة الشّعْر: يا الرجل» لَكَانَ كمعنى: يا رجل, لأن الألف وَاللّام تبطل مَعَ الْعَهْد 
ويصير تَعْرِيفهَا لجنس فط وَالدَِّيل على أن الْعَهْد سَاقِط - أَعني مَعَ الْعَهْد - أنه 
يجوز للشاعر أن يَقُول: 
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يا الرجل» من غير تفده ذكر, فَإذا گات (يا) تنوب عَنْهَاء لم يختج إِلَيْهَاء فَهَذَا هُوَ 
الأَصْلء وَإن اضطر شَاعِر فَأذخل (ا) على الألف وَاللّام جا كما قَالَ: 
(فيا الغلامان اللَّذّانَ فرا ... إياكما أن تكسبانا شرا) 


فوجه ذلك أنه أَرَادَ: يا أَيهَا الغلامان, فحذف النادى وَهُوَ (أي) , وَأَقَام الصّفة مقامه. 
وأما الخِصّاص (ي) باسم الله تَعَالى فجواز دُخُول (ي) عَلَيْهَا فلاجتماع أَشْيَاء فيه ليست 
مَؤْجُودَة في غيره, أحدهَا كَثْرَة الِاسْتِعْمَال. وَمِنْهَا: أنه جرى مخرى الْأَسْمَاء الْأَغلام. 
وَمِنْهَا: أن الألف وَاللّام لا يفارقانه. 

وَمِنْهَا: أن الأَصّل فيه (إلاه) فَلَمَا أدخلت فيه الألف وَاللّام أسقطت همرّة (إلاه) , 
فأدغمت لام التّعِْيف في الام الي بغدكاء فَصّارَت الألف والأام عوضا من المرّة 
الساقطة, فُجرى الألف واللام فيه مخرى بعض خُرُوفه فلاجتماع هذه الجهات جار 
دُخُول (ي) عَلَيْه. 

ما (الّذِي وَالَِّي) : قد يجوز دُخُول () عَلَيْهمَاء وَإِنْكَانَت الألف 
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وَاللّام لا يفارقانهماء لِأَكمَا صفتان, ولم يكثر استعماهماء ففارقتا اسْم الله تَعَال» وَكَذَلِكَ 
َو ميت رجلا بالخَارثِ وَالْعبَّاس» لم بجر إِذْحَال (ي) عَلَْهمَا لا ذَكرْتاهُ في قلّة 
استعماهماء وَلأن الألف وَاللّام ليستا فيه بعوض من حرفء فقد بان لَك اسْم الله تَعَالٌ 
لم اختصّ جا لا يُشَارِكهُ فيه اسم فَلَهَدَا جَارَ أن ص بِدُخول (ي) عَلَيْه وَاغْلَم انك 
إذا ناديته تَعَالَ قطعت ألفه: يا ألله اغفر لي» َف قطعت الألف لتدل بقطعها أك ف 
هذا الموضع قد خَالّفت سَائِر ما فيه الألف واللام لِأن هَذَا اسم قد ودي نِدَاء مَا فيه 
الألف وَاللّام أَضْلِيّة فَوَجَب أن يُؤْتى بلفظها على لفظ الألف راللام الْقَصلِيّة ليطابق 
لفظهًا الحكم الذي قد اخختصّت به إن شَاءَ الله. 

وَاغْلَم أنه يجوز أن تدخل ميما مُشَدَدَة آخر هذا الاسم بدلا من (ي) » فلهذه الْعلّة 
شددت ليَكُون التَشْدِيد بَنِلَة (يا) إِذْ كانت حرفين, فتقول: اللَّهُمّ اغفر لي فتجري 
مخرى: يا ألله اغفِر لي» ولا يحسن الجمع بَينهمًا إلا في ضَرورة الشّغر وَإِعا فتحت الْمِيم 


لن اروف أَضْلهًا السَكُون, فإذا زيدت الميمان, وهما ساكنان, ل يجر اجمع بين 
ساكنين, فحركت الْمِيم الثَنيّة بالْمَمْح لالتقاء الساكنين, وَصَارَ الفح أولى فته وَثقل 
التشديد. 
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وقد حكي عَن الفراء: أن اميم عوض من قؤلك: ي ألله أمنا منك بير فحذفت اليَاء 
قت المبة التي في (أمنا) مُشَدَدَة مَفْفُوحَة. 

وَهَذَا القؤل لَيْسَ بِشَيْء من وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أنه يستحسن أن يُقَال: يا ألله أمنا منك عير فتأت ب (يا) في أول الگلام و 
(أمنا) في آخرهء ولو گان على ما قال لحسن: يا الهم اغِر لي فلا قبح الجمع بين 
اميم و () علمتًا أن الأمر فيهًا على ما ذَكرْنَاةُ دون مَا ذكره. 

وَالْوَجْه النَّانِ: أنه مستحسن: (45 / أ) اللّهُم أمنا منك بكر فَلّو كانت الّْمِيم اراد با 
ا ذكر» لحصل في الْكَلَام الَّذِي ذَكرْنَاهُ تكرّار, والتكرار مستقبح» وَحسن اسْبتَغْمَاله 
دَلِيل على فَسَاد مَا قَالَ إن شَاءَ الله فقد تبت با ذَكرْتاهُ أن (يا) لا تدخل على مَا فيه 
الألف راللام فان أرذت أن تذكر اسما فيه الألف وَاللّام جئت ب (أي) وأوقعت حرف 
النداء عَلَيْهاء كَمولِك: يا أيهَا الرجل أقبلء ف (أي) هُنا َة على الضّم ك (زيد) 
وموضعها نصب» إِأن لفظ النداء وقع عَلَيْهَا والرجل: مَرْفُوع وَهُوَ نعت ل (أي) » 
نِْلَه قؤلك: يا زيد الظريف, 
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إل أن (الرجل) لا يجوز فيه النصب» كما يجوز في (الظريف) » والفصل بينها أن (ي) 
إا تدخل وصلّة إل نِدَاء مَا فيه الألف واللام فَصّارَت مَعَه كالشيء الواجد» فُجرى 
(يا) مخرى الْمُفْرد فأرادوا أن يكون لفظه كُلَفْظ الْمُفْرد فَلِهَدَا لم جز النصب في نعت 
(أي) . 

وقد أجاز الْمَازني النصب فيه تَشبِيها ببعت (زيد) › وَالْوَجْه ما بدأنا به ل ذكرتا من 
الْعلّة. وَأَنْضًا إن حق اللَفْظ أن يكون اللَّفْظ أخذا من الْمَعْنى وَالِضّم في المنادى قد 
اطرد حَىّ جرى مجرى الْمَفْغُول فَلَمَاكَانَ المنادى في الْمُفْرد لَه لفظ وَمعنى. (صار) 


حمل النّغت على الفط أكثرء وقد يجوز أن يحمل على الْمَغنى, إِذْ گان المنادى يصح 
السكُوت عَلَيْه فَيَمَع التَصَدُْف في النَعْتء فَإِذا گان المنادى لا يصح السكُوت عليه ل 
جز التُصَرُْف في تعته» وحمل على لفظه. 

إن قَالَ قَائِل: فمن أَئْن خصت (أي) من بين سَائِر الْأَمَاء المبهمة بأن جعلت وصلّة 
إل نِدَاء ما فيه الألف وَاللّام؟ 

قيل لَهُ: لأن (أيا) لا معنى ا في تفسهاء وَإِنا بحسن مَعْنَاهَا ما يُضَاف إِلَيْهَا. وَأما (هَدًا 
وَذَاكَ) وَمَا أشبههما فلهًا معان في أَنْفسهَاء فَلَمّا أََادوا إِذْخَال اسْم لغير فَائِدَة في نفسه 
بل للوصلة إل غيره. گان (أيا) , إِذْ لا معنى لَهُ في تفسه. فَكَانَ أولى بالزيادة ما لَه معنى 


إن قيل: قلم زيدت (ها) على أَضلهًا؟ 
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قيل: في ذَلِك أَفْوَال: 

أحدمًا: أن (أيا) تستغمل مُضَافَة ولا تنفصل من الْإضَّافَة إلا في النداء فَلَمّا حذف 
مها الْمُضَاف عوضت (أي) ها. 

وقول آخر: ام أدخلوها توكيدا للنداء. 

وجه الث: أن مَا فيه الألف واللام هُوَ المنادى في الْمَعْنىء فَلَمّا م يصح دُخُول (يا) 
عَلَيْه لما ذكرَْاهُ أدخلُوا على (أي) ها للتنبيه فَلْيَكُن قائما مام حرف النداء الذي 
يسْتَحقَهُ الألف وَاللّام. 

وَاعْلّم نك إذا قلت: يا هَذَا الرجلء فلك فيه وَجْهَان: 

أحدهمًا: أن تقدره تَقُدِير (أي) أعني وصلّة إل مَا فيه الألف وَاللّام, قإذا قدرت هذا 
ادير لم يجر في (الرجل) إلا الرَفع. 

وَالْوَجْه الَّاي: أن تل (هَذَا) بمنزلة (زيد) , لأن في السّكُوت عَلَيْهِ فَائْدَة فإذا قدرت 
هذا التَفْدِير صّار (الرجل) بعده ينِلّة (الظريف) بعد (زيد) , فيجوز لك جِيتَيِِ الرَفع 
والتصب» فإن قلت: يا أَيهَا الرجل ذو الال فلك في (ذي الال) الرَفع والتصب» 
فالرفع بالنعت ل (الرجل) » والتصب على الْبَدَلَ من (أي) » ولا يجوز أن تقول: لأ 
نعت» لأن المبهمة لا تنعت بالمضاف. وَإِنا لم يجر أن يكون الْمُضّاف نعتا ل (أي) في 
النداء, لِأن الْمُضَاف يكن أن 
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(45 / ب) تدخل عَلَيْهِ (ا) » وقد بيدا أن (أيا) إا اختيج إِلَيْهَا وصلَّة إل نِدَاء ما فيه 
الألف واللام لماع دول (7) عَلَيْه إن گان الْمُضّاف يصح خول (ي) عَلَيْه لم 
يتج إلى (أي) » فَلهَدَا لم جز أن تنعت (أيا) بالمضاف. وأما إذا قلت: يا زيد الطّوبل 
ذو الجمةء فلك في (ذي الجمة) الرفع وَالتصبء فالرفع على النَغْت ل (زيد) , 
والتصب على وَجْهَين: 

أحدهمًا: أن تَجْعَلهُ بدلا من (زيد) . كَأَنّك قلت: يا ذا الجمة. 

وَالوَجْه اللّان: أن يكون نعتا ل (زيد) . 

وَاعْلَم أن اروف ال يُتَادى با حَّمْسَة وَهِي: (ياء وأياء وهياء وَأي» والألف) . 

فما الألف فلا تشتغمل إل للقريب منك. كقؤلك: أزيد أقبل, فَإن گان بعيدا 
استغملت لَهُ (ي) وَسَائِر الخُرُوفء وَإِنَا وجب ذلك إأن البعيد منك ختاج إل مد 
الصّؤتء وَسَائِر اروف - سوى الألف - فيهًا حرف مد يمكنك مد الصّؤت به 
فَلهَدَا وجب اسْتَعْمَاهَا للبعيد, وأما الْقَرِيبِ منك فلا يخْتاج إلى مد الصّؤت, فاختيرت 
لَه الحمرّة لِأَنَهُ لا مد فيهاء وَهِي همرّة الِاسْتَفْهَامء وَإِنَا كانت المرّة أولى, لِكثْرَة زيادتها 
أولاء وأما (يا) فقد تسستغمل للقريب والبعيد. وَإِا جَارَ ذلك فيها خَاصة لِكثرة 
استعماهم للبعيد, بَحُصُول مد الوت فيهَاء واستعماهم (أياء هيا) للقريب على طريق 
التوكيد والحرص على الْبَيّان. 

وَاغْلّم أن خُرُوف النداء قد تحذف, إذا كَانَ المنادى منك قریباء 
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گقؤلك: زيد أقبل, وَعُلام عَمْرو تعال» فَهَذًا مطرد في جيع الأَمَاء إل الدكرّة والمبهم 
لَه لا جوز إِسْقَاطُ حرف النداء مِنْهُمَاء أن الْمُنْهم هُوَ من نعت (أي) » لأَنّك تقول: 
يا هَذَا أقبل» الأَصْل فيه: أي هَذَا قيصير (هَذَا) نعتا ل (أي) كالألف راللام فَلّو 
قلت: هَذَا أقبل» لأجحفت بلاسْم, إذا حذفت الْمَؤْصُوف وحذفت النداءء لا يجوز أن 
تقول: رجل أقبل؛ يا يكون نعتا ل (أي) » وَالْأَصل: ا أَيهَا الرجل؛ فلو أسقطت () 
من لنت قد أجحفت به» لحذف الْمَوْصوف وحرف النداء وقد كثر حذف حرف 
النداء في الْقْرْآن كَقَولِه تعَالَ: (يُوسّف أعرض عن هَذَا] » و إرتا لا تزغ قُلُوبنا] › 


يجوز أن يكون ا لخدف كنيرا في الْقُرَآنء لأن الله تَعَالَ قريب ممن يَدعُوهُ فَلهَدَا حذف 
النداء. فَأما: 

يا تيم تيم عدي 

فيه وَجْههَان: 


أحدهمًا يختاره المبرد: وَهْوَ أن يكون الأول مُضافا إل (عدي) , كإضافة الان إِلَيْه ۾ 


رب 
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حذفه» قبقى مَنْصُوبَا على نيّة الإضَافَة, وَأما قول 
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سِِبَوَيْهِ فَيجْعَل الاسم الأول هُوَ الْمُضَاف إلى (عدي) لاعتماد الكلام عَلَيْه ويصير 
(تيم) الان حشو الكلام, فَكأَنهُ مَعَ الأول مُضَّافا إل الان وانتصب الان بؤْجُود 
لفظ الإضافة فيهء الأول مُضاف في الحقيقة. 

وَأما (ابْن أم, وان عَم) فمن فتحهما بناهماء وَالَّذِي أوجب تما البناء تضمنهما حرف 
اجر رة استعمالهماء ووقوعهما موقع مَا يجب لَهُ البناء, لَخُو: يا زيد, ويا عَمْرو 
فلاجتماع هَذِه امعان يبنى» واكتفى بالْمَعْى على إضَافة اللَْظ وَهُو أن اللام تَفْمَضِي 
ذلك لا محالة, فأغنى هَدًا الْمَعْنى عن إضافتها في اللّفْظ. 

وَأما من كسر فَالْوَجْه فيه ما ذَكَرْنَاةُ من جعل الاسمين انما وَاجِدَّاء فَلَمّا صارا يذه 
المنزلّة جريا جرى (غْلَام وَصّاحب) , وتجتزئ بالكسرة, وَكَذَلِكَ يحذف: يا ابن أم وي 
ابن عم. 
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(26 - باب التخيم) 


اغلّم أن الْخیم لا يسْتغمل إلا في الندای لِأَنّهُ باب حذف» (46 / أ) ألا ترى أن 
المنادى الْمُفْردِ قد حذف مِنْهُ التنوين وَالِعْرَابء فَلَمّا جار حذف التَنوين مه 
وَالْإِعْرَابء جَارَ أَيْضا حذف بعض خُرُوفه اسْتِخْفَافًا لدلالة ما قي عَلَيْه. 

ولا يرخم من الْأَسْمَاء إل مَا يشتحق البناء, أما مَا جرى في النداء على أصله في النصب» 
فلا يجوز ترخيمه لِأَنهُ في النداء مزلت في غير النداءء فَإِن اضطر شَاعِرء جار أن يرخم 


الاشم في غير النداءء يحمل ذلك في غير النداء على طَرِيق التَشْبيهه وَإَِا صّار في 
التّْخِيم الْمُخْعَار أن يحذف آخره ويبقى مَا قبله على حركته وسكونه لأن الاسم في 
الحقيقة موضع اروف وما يحذف هَذَا الموضع فَقَطء فَوَجَب أن يبقى مَا قبله على 
أصلهء ليدل ذَلِك على الْمَحْدُوفء وَإِنَا لم يجز ترخيم ما كَانَ على تلائ أحرف» ي 
لَيْسَ في آخره الماء, لأن الْعَرَض في الزخيم تخفيف» وَفي الأَْمَاء مَا هُوَ على سَبْعَة 
أحرف. وَهُوَ ية بنائهاء وأقلها ما گان على ثَلَانّة أحرف. ونا نحط السسَبْعَة حَقّ نبلغ 
بها إلى اللا فَلَمَا كانت الثَلَانّة نحايتها في احَقيقة لم ترخم. وأما ما كَانَ ثالثه ای فعا 
جَارٌ ترخيمهاء لان اء 
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ليست من بتاء الاسم وَإِعا هي بَئِْلَة اشم ضم إِلى اسم فَلَمّا كانت في الْمَعْنى مُنْفَصِلّة 
خا فا 

وَأما الْمُبْهم فَلَا يجوز ترخيمه. لِأَنّهُ إن گان معرقة فَهُوَ في الأصل من نعت (أي) › 
فَلَمّا گان في الْمَعْنی نعتا صّار غير منادى, فَلَهَدًا لم يرخم, وَإِن شِئْت قلت: إِنَّه لما كانَ 
نعتا للاسم ثم حذفت المنعوت قبح ترخيمه» لأن ذلك يكون إجحافا به. 

وأما الجمل فلا يجوز ترخيمها لأا تحكى, وَذَلِكَ انك لو رخمتها بطلت حكايتها. 

وَأما مَاكَانَ في آخره ألف ونون زائدتان فعا حذفا مَعَا في اليم لما زيدا مَعَا فجريا 
مجرى زياد وَاجِدَة. 

وَأما مَا كَانَ في آخره حرف مد زائد إا حذف مَعَ حذف الآخر تشبيها بألف (ِعْثْمَان) 
> وَذَلِكَ أن الألف في (ِعُنْمَان) سَاكنة وَهِي قبل آخره» وهي حرف مد مَنزلَة الألف 
واللام» فحذفت مَعَ الألف من (عمار) . 

وحكم ألفي التأنِيث كحكم الألف وَالثون لِأَُمَا زيدتا أَيْضا مَعًا. فَأما إذا حذفت 
الزائدتان» وَهِي في الْأَسْمَاء أقل من ثََانّة أحرف, لم جز إل حذف الآخرء ها ذَكرْتَاهُ من 
الإجحاف بالاسْم وكرهوا أن يبْقى الاسم على حرفين. 

وأما اء قا وجب حذفهًا وحدهاء طَال الاسم أو قضرء لعا ليسث من 
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بتاء الاسم الأول وَهِي كالمنفصل مِنْهُ وَإِذا حذفت ل يجر أن يحذف مَعهَا غَيراء إِذْ 
كانت غير مُتَعَلقَة بالاسْم تعلقا شديداء فَلِهَذَا حذفت وحدقا. 

قإن قال قائل: لم لم يغمل مَا قبل الِاسْتِفُهَام فيه وَفِيمَا بعده؟ 

قيل لَهُ: لن الاسْتَفْهَام إذا دخل على الجمل گان استفهاما عَن حُمِيعهًاء مل فَؤْلك: 
أضربت زيدا؟ فلو قدمت (ضربت) على الألف ل يبق معنى الِاسَْفْهَام فيه وَهْوَ مقدم, 
والمعاني لَيْسَ فا قُوّة تصرف فيمَا قبلهَا وَفِيمَا بغدهّاء فَلدَلِك لم جز أن يغمل: ضربت 
زيداء وَبَينَهَا ألف الاستفهام. 

وَأما الْأَمْمَاءِ و: (أي, ومن وَمَا) فلا يجوز أَيْضا أن يغمل فيهًا مَا قبلهاء لَذَا لو قلت: 
علمت أيهم في الدّا بنصب (أيهخ) , ل يجر وَإَِا ۾ يجر ذلك لأن الأَصْل أن يذخل 
ألف الِاسْتِفْهَام على هَذِه الْأَْمَاء وَإِعّا حذفت ألف الِاسْيَفْهَام (46 / ب) اسْتغْتاء, 
أن هَذَا اكلام لا يكون إل استفهاماء فَصَّارَت الألف محذوفة وَحكمهًا باق» فَلَهَذًا 
منعت الفغل من الْعَمَل في هذه الْأْمَاء. 

إن قال قائل: فكيف جَارَ أن تغمل فيها حُرُوف الجر كقؤلِك: بيهم مَرَزْت؟ 

قبل لَهُ: الضَّرُورة دعت إلى ذَلِكء وَذَلِكَ أن خُرُوف ار لا يجوز أن تقوم بأنفسهاء ولا 
بد أن تتَعلّق ا يذخل عَلَيْهِ وقد بَينا أن الْأَسَْاء التي يستفهم با تنوب عن شَيَْيْنِ: عن 
ألف الِاسْتَفْهَام وَعَن الاسْم. قيصير قؤلتا: أيهم في الدّار؟ مَنلّة: أزيد في الدّار؟ فإذا 
قلت: أيهم مَوَرَت؟ صار التَقَدِير: أبزيد مَرَرْت؟ لان الاه موصلة للفغل الذي بعد 
الاسَْفْهَام أن يغمل فيه لِأَمَا مقدران بعد ألف الِاسْتفْهَام فَلهَدَا خصت خُرُوف ار 
يجوَازْ الْعَمَل من بين سار العوامل» وهذه 
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الْعلّة أَنْضا جَارَ لما بعد الاسْبَفْهَامِ أن يغمل فيه. وَاعْلَم أن الْأَفْعَال التي تدخل على 
الاستفهام لو قلت: ضربت أيهم عنْدك, وأنت تُرِيدُ الِاسْتَفْهَام. گان محالاء وَإِعا فسد 
ذلك لان (ضربت) وَمَا جرى مجْراهًا لا يصح إلغاؤه. لِأَنهُ فعل مُؤثر, فَإذا تقدم قبل 
الاستفهام م خل من أحد أمرين: إِمّا أن يغملء وَإِمَا أن يلغى. وقد بينا أن عمل ما قبل 
الاستفهام بَاطِلء وإلغاء هَذَا الفغل أَيْضا محخال, فَلدَلِك لم يجز هذا الْكلام. 

فما أَفعَال الْقُلُوبِ فَهِيَ إذا توسطت بین مفعولين تلغى, وقد ینا فما مضى ل جَارٌ 
الغاؤهاء وتقول: قد علمت زيدا أَبُو من هُوَ ف (هُوَ) خبر (الأب) , والراجع إل زيد 


(هُوَ) » وا گان هُوَ الأب لم يخْتج الأب إلى راجع إِلَيْه وا صّار النصب في (زيد) 
أقوى من الرَفْع لأن (زيدا) لَيْسَ بمستفهم عَنَهُ في اللّفْظ وَإِعَا هُوَ مستفهم عَنهُ في 
الْمَعْنىء وَاللَفظ أقوى من الْمَعْنى لأن الحاسة تقع عَلَيْهِ مَعَ العقل» وَالْمِعْقَ إِنَا بقع 
عَلَيْهِ العقل فَمَطء فَلدَلِكَ كان النصب أقوى. 

وَأما قَوْهُم: (كل رجل وقرينه) فَهُوَ إِضْمَار: ليكن كل رجل مَعَ قرينه, وَالْأخسَن إظهار 
مَعْطُوف أو مُكرر, وَلَا يجوز إِظْهَار الفغل, تخو فَؤْلك: رأسك والحائط, والأسد الأسد. 
وَمَا أشبه ذَلِكء لما ذَكرْتَاهُ من التكرار» والعطف عوض من الفغل» فلم جز إِظْهَارهِ مَعَ 
وجود العوّض منه. 

وَأما فَؤْهم: (الْمَرِْ تجَزِي بِعَمَلِد إن خيرا فخيراء وَإِن شرا فشرا) . 
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إا اختير النصب في الأول بإضمار (كَانَ) لِكْفْرَة دورها في اكلام لِأَعَا عبارة عن 
جع الْأَفْعَال ألا ترى أَنّك تقول: فام زيد, فَيَقُول الْقَائِل: قد گان ذَلِكء فَلهَدَا وجب 
أن تضمر (كَانَ) . راغا گان إضمارها مَعَ انما أولى من إضمارها مَعَ خَبَرَهَاء لأن ابر 
مُتمكن من الاسم وَالِاسْم مُتَمَكن في الفغل» فَهُوَ مَعَه كالشيء الْوَاجِدء فَصّارَ 
إضمارها مَعَ مها أولى من إضمارها مَعَ خَبَرهَاء كلما خف الْإِضْمَار گان أولى من 
كثرته وَإِنَا م نقدر (كَانَ) نی (وَقع وَحدث) - وَإِن گان جَائزا - لان (كَانَ) الي 
مَعنى (وَقع وَحدث) فعل حَقِيقِيَ بَنْزلّة: ذهب وضرب وَلَيْسَ ككثرة (كَانَ) التي للعبارة 
عن الجملء فَلهَدَا گان الاختيّار في الأول النصب. 

فما الذي بعد الْقَاء فا اختير فيه الرَفْعء لذن الْقَاء (47 / أ) التي تقع جَوَابا للجزاء 
إا تدخل ليليها الْمُبْتَدَاْ وار وَإِعَا وجب ذلك لان جَواب الخَرَاء إذا گان فعلا ل 
تح إلى الَْاء لآن (إن) تغمل فيه فَإذا كَانَ حبرا ومبتدأ ل يجر, لِأن (إن) تغمل في 
الما فُلّو جنْتا بالمبعد! وار فجعلتا جُوَابا للشرط لم يعلم تعلقه بهء أن الجمل 
قَائِمَة بتفسهاء فاحتاجوا إل حرف يعلق الجمْلّة بِالشّرطِء فأتوا بِالْمَاِِ فقد بان با 
ذَكرْنَاهُ أن الْقَاء تطلب الاسْم, فْوَجَب أن يضمر بغدها الْمُبْعَدَاء فيصير خَبرا لَه فَلِهَذًا 
اختير الرَفْع في النَّان. 

وَأما الْوَجْه اللان: فَإنّهُ صّار أقرب إلى الأول, لِأَنّك تضمر أَيْضا بعد (إن) فعلاء قفنت 


بر إن شنت كانت (كان) التي بمَغنى (وقع) , وَإن شنت أضمرت (كَان) الت هي 
عبارّة في خَبرهَا. 

وَالْوَجْه الالث: أَضْعَف من هَذَاء لِأَنَّك تضمر بعد الْفَاء سَيْتَيْنِ وَهُوَ الْفغْل والمبتدأًء 
وَذَلِكَ انك إذا قدرت الگلام على شَيْء يَجِيء مُوّخراء لم يكن بُد للفاء من مبتدلء لما 
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َكرْاهُ من أا تطلب الْمْبَْدَأء فضعف لِكفْرَة الإضمار من غير صَرُورة تدعو إِلَيه. 
وَأما الْوَجْه الرابع: فأضعفها لِأَنّهُ عكس الْمُخْتَار لأَنّك ترفع الأول وتنصب الثاني 
لهذا ضعف جدا. 

وَأما قؤمم: (قد گان ذلك إن صَاحا وَإن قاسدا) فَإًِا وجب تصبه لِأن فَؤْلك: (قد گان 
ذلك) , إشارة إل أمر مَاء فالصاح وَالْقَاسِد هُو ذلك الأمر يعَيْبه. فنا يزكفع مغل هَدَا 
على انك تقدره اسم (إن) 5 وَتجْعَل لبر في تقدير لظف لَه ومحال أن تكون حملة 
الشَرْط ظرفا لجميعه, فَلِهَدًا اسْتَحَالَ أن تقدره بِقَوْلِك: إن گان فيه صَالء فَأما إذا 
قلت: إن كان فيه صلاح أو فَسَاد قجائز» لان الصلاح وَاْفساد غير الشّئْء 
الْمَذُكُور فَجَاز أن تقدر في تَقْدِيره الظَرْف للصلاح والفساد, فَلَهَدَا حسن رفعه. 

وَأما قول الشاعر: 

(لا تقربن الدّهْر آل مطرف ... إن ظَالِما فيهم وَإِن مَظْلُوما) 


إا وجب تصبه لآن الْمُحَاطب مُضمر في الفغل» فانتصب (ظالما) على الب ولا 
يكن غير ذلك» ها يَقْتَضِيهِ البَيْت. 
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(27 - باب الإغراء) 


إن قال قائل: 4 خصت الْعَرَب (عندك وَعَلَيْكْ ودونك) بإقامتها مقام الْأَفَعَال من بين 
سّائر الظروف؟ 
قبل لَهُ: لأن الفغل لا يجوز أن يضمر إِلّا أن يكون عَلَيْه دليل من مُشَاهدة حال أو غير 


ذَلِكء فَلَمّا كان (على) للاستعلاءء والمستعلي يرى مَا ته وَكَدَّلِكَ (عندك) للحضرة, 
ومن بحضرتك تراه وَكَدَلِكَ (دون) للقرب» فَلَمَا كانت هذه الظروف أخص من غَيرهَاء 
إن قَالَ قائل: ۾ خص الْمُخَاطب بدا دون غَيره؟ 

قيل: لأن الْمُخَاطْبٍ لا يحتاج إن حرف سوى الفغلء وَالْغَائْبِ والمتكلم الأمر هما 
باللّام. گقؤلك: ليقم زيد, ولأقم مَعَه فَلَمّا أقمت هَذِه الظروف مقام الْفغْل گرهُوا أن 
يستعملوها للْعَاِب والمتكلم, فَتَصير نائبة عن شَبْتَنِ وها الْفغْل وَاللّام فَوَجَب أن 
تحص با مخاطب» لتقوم مقام شَيْء وَاجد, وقد سمع من الْعَرَب: (عَلَيْهِ رجلا ليسني) , 
قأمر ب (على) وحدها للْعَائْبء ولا يُقَاس عَلَيْه وقد تشتغمل (على) مَنِْلَة فعل 
يتَعَدّى إلى مفعولين إذا أمرت 


)356/1( 


تفسكء (47 / ب) وَلَا يقاس عَلَيْ گقؤلك: على زيداء مَعْنَاهُ: أَعْطِني زيداء وَلَا تقول: 
عندي زيداء ولا دوي عمراء لا بَيناهُ أن هذه الظروف قبت مقام الفغل وَالْمَاعِل 
اتساعاء فَلَيْسَ يجب أن تتصرف تصرفه - أعني تصرف الْفِْل - فَمَا اتسعت فيه 
لْعَرب فُلْنَاهُ وَمَا تركته على أصله لم نجاوزه إل غير ذلك. 

وَاعْلّم أَنّك إذا قلت: عَلَيّك زيدا. فللمخاطب ضميران» مجرور ومرفوع» فامجرور الكاف 
الظاهِرّة وَالْمَرفُوعَ مستتر في اليه قَإذا أرذت أن تؤكد الْمَْفُوعَ أو تعطف عليه جَارَ 
ذَلِكء كَقَوْلِك: عَلَيِكَ أنت تفسك زيداء وَعَلَيْك أَنْت وَعَمْرو زيداء ولا بحسن إذا أرذت 
العقطف على الْمُضمر الْمَرْفُو أن تشقط توكيده, وقد بَينا ذَلِكء فَإن أرذت أن تعطف 
على الْكاف لم يجر, لِأن الْمُضمر الْمَجْرُور لا يغطف عَلَيْهِ الظاهِر إل بإعَادة حرف 
لجر وَمَعَ هَدًا انك لو أرذت أن تعيد حرف ار لم يز لِأَنَهُ يصير اللّفْظ: عَلَِكْ 
وعَلى زيد عمراء فيصير: أمر الْغَائْب الْمُخَاطبء وقد بينا أن هَذَا لا يجوز في هَذِه 
الخُروف, قإن أرذت أن تؤكد الْكاف جَارَ ذَلِكء نَحُو: عَلَيّْك تفسك زيداء وقد يجوز أن 
نعل التفس مفعولة؛ كمَا قَالَ الله عر وَجل: يا أَيهَا الّذِين آمئُوا عَلَيِكُم أنفسكم] أي: 
انّقوا أنفسكُم, وَمَا أشبه ذلك على مَا ذَكَرْبَاهُ أو تقول: عَلَيِك تفسك تفسك تفسك› 
قترفع الأول على التوكيد للضمير الْمَرْفُوعَ المتوهم الْقَاعِلء وتر التَانِيَة على التوكيد 
للكاف. وتنصب التَالِئَةَ على الإغراء إل أن 
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اخسن إذا أرذت التوكيد بِالنّفسٍ للْمَرُْوع أن تقدم (أَنْت) , لما ينا من الختلااط 
الفغل للْقَاعِل ون النّفس قد تشتغمل غير مُؤْكدة, كَقَوْلِك: خرجت تفسه. فَلَمّا جرى 
مخرى ما لا يكون تابعاء استقبحوا أن يتبعوها ما قد جرى جری بعض الفِغْلٍ حَقَّ يؤكدوا 
ذلك» فيقوى بالتوكيد, كما ذكرنا في القطف. 
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(28 - باب المصدر) 


اغْلّم أن المصدر إِعًا ينصب لِأَنَهُ مفعول» ألا ترى أنّك إذا قلت: ضربت ضرباء فقيل 
لك: ما فعلت؟ ققلت: أحدثت ضرباء فقد بان لك أن المصدر مفعولء فَلهَدًا 
انتصب . 

قإن قَالَ قائل: فَهَل المصدر أصل للفغل أو الفغل أصل للمصدر؟ 

قبل لَهُ: بل المصدر أصل للْفِغْلء وَالدِّيل على ذَلِك من وجُوه: 

أحدمًا: أن المصدر يدل على تفسه فَقَطء ألا ترى أَلّك إذا قلت: ضربت» دل على 
الصتزب, وَهُوَ الأ الذي يُوجد من فَصّارَ (ضرب) يدل على جَؤْهَر الصّزب. كاله 
مصوغ من جَؤْهَر مَا يدل إذا أضفته إلى مَا صيغ مِنْهُ دل أنه من وَإِن كانت صورته 
ُحَالقَة لصيغة آخر صيغ من ذلك الْجَؤهَر وَآخر كَدَّلِكء وكلهًا تدل على لك الَؤهَر 
فقد صَار ا حكر أصلا اء وَكَدَلِكَ كل فعل يدل على مصدره الذي أذ من أن 
المصدر جوهره الي يُوجد فيه ذلك الفغل. 

وجه آخر: وَذَلِكَ أن الفغل يدل على شَيْمَْنِ وَهْوَ الزّمَان والمصدر, والمصدر يدل 
على تفسه قط فَصَّارَ الفغل بَنْلّة المركب. إِذْكَانَ يدل على المصدر وعَلى الزّمَان 
فَلَمَا صّار في تقُدِير انين وأحد الانْتيْنِ المصدرء وَالْوَاحد قبل الانْتَبْنِ وجب أن 


يكون قبل الفغل. 


(359/1) 


وَوجه تالث: أن المصدر يقوم بتفسه» ألا ترى أك تقول: (48 / أ) ضربك حسن, 
ولا تكاج إل ذكر الْقَاعِلء وَالْفِعْل لا يجوز أن تذكره خَالِيا من الاسْم, فَوَجَب أن يكون 
المصدر - لاستغنائه عَن الْفَاعِل - أصلا للفغلء لافتقار الفغل إِلَيْه. 

ووجه زابع: وَهْوَ أن المصدر في اللّعَة هُوَ الموضع الَّذِي تصدر عَنَهُ الإبل وترده فَلَما 
احق هَدًا الام وجب أن يكون الْفِعْل صادرا عَنهُء وَإذا گان صادرا وجب أن يكون 
فرعا. 

إن قَالَ قائل: مَا تدكرون أن يكون المصدر لا يُرَاد به الموضع وَإِئَا يُرَاد به الْمَفْعُول» 
أي: المصدور به عن الْفِغْل كمَا تقول: (مركب فاره) » وكما يُقَال: (مشرب عذب) , 
أي: مشروب عذب؟ 

قيل لَهُ: هذا بسر من وَجْهَين: 

أحدهمًا: أن الْأَلْقَاظ إذا أمكن تأويلها على ظاهرهَاء فَلَيْسَ يَنْبَغي أن تعدل عن الظاهِر 
إل بدلالّة, فإذا كان ظَاهر المصدر يُوجب أن يكون انما للموضع هَاهُتا مَا يمنّع من 
ذَلِك, وجب أن يحمل على ظاهره, وَإِذا گان كَذَّلِك يجب أن يكون انا للموضع على 
ما ذكَرْنَاةُ. 

وَالْوَجْه النَانِ: أن قَوْهُم: (مركب فاره» ومشرب عذب) يجوز أن يكون مَوضِع المركوب 
والمشروب» وَإِنا ينُسب إلى الفراهة والعذوبة للمجاورة, كما يُقَال: جرى النّهرء وَِنَا 
ري اللاء ف التّهر. 

إن قَالَ قائل: قد رَأينَا المصدر يصح بصكة الْفغل ويعتل باعتلاله» قيجب أن 
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يكون فرعا لَهُ إِذ تبعه في الاعتلال وَالصّحَة, كََوْلِك: قاومته قواما؟ 

قبل لَهُ: هذا لا يدل على مَا ذكرت» وَذَلِكَ أن الفراء الَّذِي يخالفنا في هذه الْعلّة قد 
حمل الأضل على الْقَرْع وَدَلِكَ أنه قَالَ: بني (قَام) لدُخُول التَّْة َل والتثنية فرع 
على الْوَاجدء وَقوله: ينع أن يبْنى المصدر على الْفغل - وَإن گان أصلا للفغل - 
وَأَيْضًا فن الشَّئْء قد يحمل على الشيْء في الاعتلال» للمشاركة بينهماء ولتد تلف 
طریق الْكَلِمَة وَلَيِْسَ أحدهمًا أصلا لأآخر, ألا ترى فم يَفُولُونَ: وعد يعد. فيحذفون 
اواو من (يعد) لوقوعها بين ياء وكسرة, ويحذفوتها أَبْضا La‏ 
وَقعت بين ياء وكسرة» فحملا على (يعد) لملا تلف طريق الْفِغْل, ذا د بت أن الحمل 


في باب الاعتلال لا يدل على أن الْمَحْمُول على غَيره فرع على الْمَحْمُول عَلَيْه ل 
يجب أن يكون المصدر فرعا للْفِعْلء وَإِن حمل عَلَيْهِ في باب الاعتلال. 

قإن قَالَ قَائِل: الفغل يغمل في المصدر, ومن شرط الْعَامِل أن يكون قبل الْمَعْمُول فيه 
قَإِذا كان كذّلك يجب أن يكون الْفِعْل قبل المصدر؟ 

قيل لَهُ: هَذَا سَاقط, لأن الف يغمل في الْأَْمَاءِ وَالْأَفْعَال فَلّو جب ما قلت لَصَارَتْ 
اروف أصلا للأسماء وَالْأَفْعَال وَهَذَا بين الفساد. 

إن قَالَ قائل: أَلَيْسَ قُلَتُمْ: إن المصدر مُؤكد» والتأكيد بعد الْمُؤَكَد قيجب أن يكون 
الفغل أصلا للمصدر لِأَنَّهُ الْمُوَكَد؟ 

قيل: هَذَا بسر من وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أن المصدر في الْمَعْنى مفعول» وقد بينا أنه من هَذًا الْوَجْهِ لا يحب أن 
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يكون فرعاء ويس کر المصدر بعر من گونه تفطولا. 

وَالْوَجْه الانن: أن المصدر إا أقيم (48 / ب) مقام تكرير الْفغْل, فَكْمَا أن الشَيْء لا 
يجوز أن يكون أصلا لتفسه, فَكَذَلِك لا يجوز أن يكون مَا قَامَ فرعا عَلَيْه. 

وَاعْلَم أن إِقَامَة الآلّة مقام المصدر جائزء وَإِا الْعَرَض فيه الاختصّارء فَإذا قلت: 
(ضربت) زيدا سَوْطَا وَاجِدًا» دل ذكر السّؤط على أن الصَرْب به وَقع ويثنى ويجمع, 
فتكون تثنيته وجمعه دلالّة على الضَّزْبء فَإذا قلت: ضربت زيدا مائّة سوط فَالْمَْنى: 
مائّة ضَرْبَة بسَؤْط واحد. 

وَاعْلّم نك إذا قلت: انت سيرا سيراء فعا الْمَغنى: أت تسير سيراء فحذفت الفغل 
لدلالّة المصدر عَلَيْه إِذْكَانَ مشتقا من لفظ المصدرء وَمَعَ هذا كم جعلُوا أحد 
المصدرين بدلا من الفغل» ويجوز أن يكون حذفوا الفغل هَاهْنَاء لأن الْمُبْعَدَاْ يجب أن 
يكون خَبره هُوَ والسير غير أَنْتء فَدلَ ذَلِك على الْمَخْذُوفء وَهُوَ: يسيرء وقد يجوز 
الرّفع» فتتقول: أت سير سير فالرفع من وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أن يكون التَقُدِير: أنت صَاحب سير فَحذف الصاحب وأقيم (السّير) مقامه» 
وَمثل هذا قول الخنساء: 
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(ترتع ما علفت حف إذا اذكرت ... فإ هي إقبال وإدبار) 


أي: صَاحِبّة إقبال وإدبار. 

وَالْوَجْه الَّاني: أن تَمْعَل الْمُبْتَدَاْ هُوَ على سَعَة اكلام ويكون الْمَعْنى فيه: أن السير كثر 
ِنْهُ فُجرى مجرَاه. 

وَأما (مرْحبًا َأهلا) إا حذف الفغل مِنْهُ لوَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أن يكون مصدرا للفغل من لفظه. فَكَأَنَهُ بدل من: رَحبّتْ مرْحبّاء وأهلت أهلاء 
وَإِن لم يستغمل. 

وَالْوَجْه الثّاني: أن يكون مَفْعُولا لفعل من غير تفظه: كانه قَالَ: أصبت أهلاء وأصبت 
عبار 

وَأما: (لّقيته فجاءة) وَمَا أشبهه, فنصبه على وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أن تضمر فعلا بعد (لقيته) من لفظ (فجاءة) ينصبهاء لأن اللَقَاءِ قد يكون 
على ضروب. فَفِيهِ دلالّة (فجيء) فَلهَدًا جَارَ إضماره. 

وَالْوَجْه الان: أن تجْعل نفس (لقيته) عَاملا فيه لن اللَقَاء لما كَانَ قد يَقع على هَذِه 
الصّفة. صار (لقيته) رة (فاجأته) . 

وَكَذَّلِكَ: (أخَذته عَنَهُ سماعا) . 

وَأما فَؤْهم: (مَرَرت بم الْجَمَاء الَْفير) إا قدر في موضع الخال كَقَوهم: (أرسلها 
العراك) , وَل تجيء الْأَسْمَاء غير المصادر في مَوضِع الخال 
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بالألف وَاللّام وَإِنّا قدرناه حالاء أن الفغل الَّذِي قبله لَيْسَ من لفظه. وَلَا يرجع إلى 
عتا إِذْكَانَ (الْقَفير) في الْمَعنى إا يُرَاد بمم: القؤم وَالخَال هُوَ الاسم الذي قبلهَاء 
لهذا قدر في مَوضِع الخال. 

إن قَالَ قائل: قلم جَارّ في المصادر أن تقع موقع الخال وفيهًا الألف واللام؟ 

قفي ذلك جوابان: 

أحدهمًا: أن يكون المصدر مَنْصُوبًا بفعل من لفظه. وَذَلِكَ الفغل في مَوضِع الالء فَلَمًا 
حذف الْفِعْل فام المصدر مقامه» فَجَاز أن يُقَال: إِلّه في مَوضع الالء كقؤليم: (أرسلها 
العراك) » فالتقدير: أرسلها تعترك العراك, فالعراك نصب على المصدر, والمصادر تكون 


معرقة ونكرة, وتعترك: هُوَ الحال» فأقيم (العراك) مقامه. 

وَالْوَجْه الثَّان: أن المصادر الي فيهًا الألف وَاللّام؛ قد تقوم مقام فعل الأمر كقَوهم: 
الحذر الحذر, وَالْأَفْعَال مَعَ فاعلها جمل» والجمل نكرات» فقَلَمّا جَارَ أن يقوم المصدر 
الذي فيه الألف واللام مقام الفغل في الأمر (49 / أ) , جَارَ أن يقوم مقّام الال لما 
ذَكَرْنَاة. 

واشتقاق الْجَمّاء: من الجمة وَهُوَ الشغر الْمُجْتمع على الرَأْسء فمثل كَثْرَةِ النّاس 
بالشعر. 

ًا أنث فقيل: الجَمَاء لأن المصادر قد تؤنث. كَقَوِهِم: ضربته ضَرْبَة. 

وا قيل: الْقفير» بعيْر لفظ الَنِيث لِأنّهُ (فعيل) في معنى (مفعول) ‏ كأ غفر بعضهم 
بَعْضّاء أي: غطىء فَلَهَدَا لم يؤنث الْعَفِير گما يُقَال: 
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(كف خضيب) . 

وَأما قَؤْهم: (هَذَا زيد حَقًاء وَالحق لا الْبَاطِلِ) » فالنصب على المصدر, كأَنّك قلت: 
أَحَق الحق وأحق حَقَا لا أتوهم الْبَاطِلء وَإِنَا تذكر هَذِه المصادر بعد الجمل توكيداء لِأن 
لبر قد يكون حًا وباطلاء فَصَارَ في الجُمْلّة ليل على (أحق) . 

وَاعْلَم نك إذا وسطت هَذِه المصادر بين المبتد! وَخَبره جَارَ كَقَوْلِك: زيد حا اوك 
إن قلت: حَقَا زيد أَخُوك ل جز وَإِعَا جَارَ توسيطهاء وَل يجر اء لأنا قد بينا أن 
هذه المصادر توكيد للَجُوَازء فَلّو قدمناها قبل الجمل لبدأنا بالتوكيد قبل الْمُوَكَد فَهَذَا 
فاسدء لِأن التوكيد تابع» وَالتَابع حَقه أن يكون بعد الْمَمْبُوع, فَأما إذا توسطت فقد 
تقدم قبلهًا مَا يكون توكيدا لَه فَلهَذَا افترق حال التَقَدِيم والتوسيط إن شَاءَ الله. 

فما قول تعَالَ: (ذَلِكِ عِيسى ابن مَرْتم قول التق الّذِي فيه يمترون) فالرفع فيه من 
وَجْهَين: 

أحدهمًا: أن يكون على خبر ابْتَدَاء تَحْذُوف. 
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وَالئَان: أن يكون (قول الحق) نعتا ل (عِيسَى) . وَإِنا جَارَ أن ينعت بالْقَوْل لان الله 
عا قد سما كلمته, فَجَاءَت من معن القؤل» فَلدَّلِك جَارَ أن ينعت بهء وأما قول رؤبة 
بن العجاج: 


(إن نزارا أصبّحت نزارا ... دَعْوَة أبرار دعوا أبرارا) 


ففي قؤله: إن نزارا أصبّحت نزاراء دلالة على أتهم قد كانوا مختلفين, ثم اجْتَمعُوا وصاروا 
على دَعْوَةِ وَاحَدَة فدل على قؤله: دعوا دَعْوَة أبرار. 
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(29 - باب الظروف) 


إن قَالَ قائل: لم تعدى الْفِغْل إلى ظروف الزَّمَان خاصيا وعاميا من غير تؤوسط حرف 
الجن خو فَؤْلك: فَمْت وقتاء وقمت يَوْم الجُمُعَة؟ 

قاجواب ف ذَلِك: أن الفغل يدل بصيغته على الزَّمَاد وَهُوَ مضارع للزمان بِنَفسِهء فَلَمًا 
ضار الرمان مشاركا للَفِعْل هَذِه الْمُشارگة» احق طرح حرف ار من إِذْكَانَ حذفه 
لا يشكلء وَهُوَ أخف في اللّفْظ. 

وَأما ظروف الْمَگان فالفعل لا يدل عَلَيْهَا من لفظه. وَإِعَا يدل عََيْهَا بالْمَعْقَء كُمَا يدل 
على الْفِعْل وَالْمَفْغُول: إذا تعدى الْفِغْل إِلَيْهِ جرف جر, لا يجوز حذف حرف ار من 
إل أن يسمع ذلك من الْعَرّب» ألا ترى أَنّك تقول: " مَرَرْت بريد, وَلَا يجوز أن تقول: 
مَرَرْت زيداء وَكَدَلِكَ گان الْقيّاس في يع ظروف الْمَكان أن يتَعَدّى الفغل إِلَيْهَا عرف 
لجر كقؤلك: قُمْت في الدّا وقمت في حَلفك. إل أن الظروف المبهمة يجوز حذف 
حرف ار منهاء لأا قد أشبهت ظروف الرَّمَانَء وَذَلِكَ أنه لَيْسَ ها خلق, گما أن 
الرّمان لا خلقّة لَه يباين بَعْضهًا بَعْضّاء وَكَذَّلِكَ الخلف والقدام, وَمَا أشبه ذلك من 
هذه الظروف المبهمة, يجوز أن تنقلب كلهاء فيصير الخلف قداماء والقدام خلفاء ألا 
ترى أن الْجْهَة التي هي خلف - إن تقدمها الشّخْص - صرت قداما لَه وَكَذَلِكَ (49 
/ ب) حكم القدام لَه فَلَمّا گات هَذِه الظروف شَبِيهَة بظروف الزَّمَانَ عدوا الْفغل 
إلَيْهَا من غير تؤسط حرف ار وَمَعَ ذلك إن هَدِهِ الظروف لَيْس يعلق الفغل ج إل 
على طرِيق 


)367/1( 


الاستفرار» ألا ترى أنه لا يحسن أن تقول: هدمت حَلفك وَلَا قدامك. كُمَا تقول: 
هدمت الدَّارء وهذه الْعلَّة جار حذف حرف ار مِنْهَاء فَأما ما گان من ظروف الْمَكَان 
تَخْصُوصاء تَحُو: الدّار وَالْمَسْجد وما أشبه ذَلِكء فلهذه خلف. كزيد وَعَمْرو ألا ترى 
أنه لا تسمى كل بفعَة جد وَلَا دارء فَلَما جرت هذه الظروف جرى زيد وَعَمْرو 
وجب ألا يتَعَدّى الفغل إِلَيْهَا إل حرف ار 

إن قَالَ قائل: من أن زعمتم أن الأصل في يع هَذِه الظروف أن يكون الْفغْل مُتَعَذِيا 
بها بتوسط حرف ار 

قيل لَهُ: لأن الْأَفْعَال الي تتَعلّق با وتنصبها غير متعدية, گقؤلك: قُمْت يوم الجُمُعَة, 
وَقمت لا يتَعَدَّىء وَما گاتت الْأَفْعَال لا تتعدى, تعدت بحرف الَرّ قگاتت هذه 
الظروف مَفْعُولا فِيهَا في الحقيقَة وجب أن يكون الأضل: قُمْت في يَوْم المع فحذف 
حرف ار - ها ذَكَرْتَاةُ - وَوصل الْفغْل. 

إن قال قائل: أَلَيِسَ الال مَفعُولا فيا هَل تقدر تقدير حرف الج فيهَا كتقديره في 
الظروف؟ 

فيل لَهُ: الخال وَإِن كانتت في معنى الْمَفْعُول فَلَيْسَ حرف ار مُقَدرا فِيهَا كتقديره في 
الظزف, قتحل الْأَفْعَال فيه فتنصبه وَالخَال هي الاسم ا هي مِنْه فَاعِلا كَانَ أو 
مَفْعُولا أو مجروراء كقؤلك: جَاءَ زيد مسرعاء فالمسرع هُوَ زيد, وَلَيْسَ بظرف» فَوَجَبَ أن 
يكون (مسرع) لَيْسَ بظرف لَه ولکنه مشبه بالظروف, إِذْ كانت الخال تذكر على طَريق 
تَؤقيف الْفِغْل وتبيينه, ويف وقع, كما يبين الظزف إن وقع» فشابمت الخال للظروف, 
ققيل: مَفْعُولا فيهَا على 
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التَشبيه بالظروف, لآن خُرُوف ار مقدرة فِبهَاء ألا ترى أنه لا يجوز إِظْهَاره يخال 
والظروف إذا كني عَنْهَا ظهر حرف ار مَعَ الْمُضمر, گفؤلك: قُمْت يَوْم اة فإذا 
أضمرت,ء قلت: قُمْت فيه. وا ال لا يصح فيها هذا فجرت جرى قَوْلنَا: إن زيدا 
مفعول به لَيْسَ قَوْلنَا: ضربت زيداء مُقَدرا مَعَه حرف ار ولكنه تَجْهُول على هذا 
الْمَعْنى وَكَدَّلِكَ الخال لما شبهت بالظروف, قيل: مفعول فيهاء لن حرف الجر مُقَدَر 


فيهاء وَإذا قلت: زيد حلفك» قافا وجب تَقُدِير الاستفرار» لأن (زيدا) مُبْعَدأء فلا بُد لَه 
من خبرء وار يتاج أن يعلق با مخبر عن فَلّو لم نقدر الإستفرار ل يعلق ابر ب 
(زيد) . 

وَأما: (الْقَِال الْيَْم) » فا يجوز أن يكون (الْيَْم) مَنْصُوبًا ب (الْقِعَال) . لِأَنّهُ و انتصب 
به لصار من صلته, فيبقى الْمُبْمَدَأْ بألا خبر» وَإذا گان كَذَلِك وجب أن نقدر في 
(القتال) فعلا يصب (الْيَْم) به. 

إن قَالَ قائل: فمن أَيْن جَارَ أن تقوم المصادر مقام الظروف في قَؤْهم: (زيد منى مزجر 
الْكَلْبِء وَأَيْنّك مقدم الْحَاج) ؟ 

قيل لَهُ: لِأن الْفغْل لما گان دالا على المصدر وَالرَّمَان دلالّة وَاجِدَة اشترگا من هَدًا 
الْوَجْه وَأن الْأَفْعَال تَقْمَضِي الزَّمَان فجرت المصادر جرى الرّمَانء فَجَاز أن تخلفها. 
(50/) فَإن قَالَ قائل: فَهَل يجوز القاس على مَا مع من الْعَرب, فَيُقَال: مَكان 
السارية؟ 
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فيل لَهُ: لا يجوز ذلك وَالمّبَب فيه أن هذه المصادر لما كانت مَعْلُومَة الْمَوَاضِعْ في 
القرب والبعد, جعلت تمثيلا للقرب والبعد, فإذا قلت: (زيد مني مقعد الْقَابِلّه) دل 
ذلك على قربه منيء إِذْ كانت الْقَابلّة قد استقر قرا من تقبله في النُفُوسء فإذا قلت: 
(هُوَ مني مزجر الْكَلْب) دل على إبعاده وإهانته. 

قَأما: (مَكَان السارية» ومربط الفرس) فَلَيْسَ كا مَوَاضِع عَخْصُوصّة وقد تكون قريبة 
وبعيدة» فَلَما لم يسْتَقرٌ حكمهًا على قرب عَخْصُوص وَلَا على بعد تَخُصُوصء لم يجز أن 
عل تمثيلا لأَحَدهما لاختمّال أَمريْن, فاعرفه. 
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(30 - باب الخال) 


إِعَا وجب أن تكون الخال نكرّة لأمرين: 
أحدهمًا: ما رَائدَة لا فَائْدَة فيها للمخاطب» فَلّو كانت معرقّة لم يستفدها الْمُخَاطبء 


وَمَعَ ذلك فلو جعلت معرقّة جرت جرى النَّعْت لما قبلها من المعرفة» والنكرة أعم من 
المعرقة. 

وَالْوَجْه النَّان: وَهْوَ أجود الْوَجْهَيْنِ أن الخال هي مضارعة للتمييزء لِأَنّك تبين اء كما 
تبين بالتمييز نوع الْمُمَيز فَلَمّا اشْرَكا فِيمَا ذَكرْتَاهُ وان التَمْيير نكرّة, وجب أن تكون 
الخال نكرّة. وتا قبح الخال من النكرّة, إذا قلت: جَاءَن رجل ضَاجِكء فأجريت 
(ضّاجكا) نعتا ل (الرجل) » م لو قلت: جَاءَنٍ رجل صَاجكاء قنصبت (ضَاجِكا) على 
الخال گان معنى الخال ومعنى الصّفة وَاجدًاء لأَنّكْ إذا قلت: جَاءَنٍ رجل ضَّاجِكء 
فَلَيْسَ يجب أن يكون ني حال ابر ضَّاجكاء وَكَذَّلِكَ إذا نصبته على الالء فَلَمًا 
اسْتَوَى مَعْنَاهُمَا كَانَ النَعْتَ أولى من الخال لاتاق اللّفْظ, وَلَيْس كَذَلِك حكم نعت 
المعرفة, لألّك إذا قلت: جَاءَن زيد الظريف» وجب ألا يكون (الظريف) خالا لَهُ قت 
لبر لأَنّك ذكرته لتبين به زيداء وزد معرقّة قد كَانَ مستغنيا بتفسه» فَلَمّا خفت 
الختلاطه بره من الزيدين بينته بالنعت. وَأما النكرّة فَلَيْسَ عينا بائناء فالصفة إِمّا تفيد 
فيا تَخْصِيصاء وَلَيْسَ يجب بَقَاء ذلك النَخْصِيص في حال ابر فَلهَدَا حسن الخال من 
المعرفة, وقبح من الدكرة وَوَجَب جوَازه فِيهَا على التَشْبِيه بالمعرفة, وَإِعا وجب أن 
نقدم الخال على الْعَامِل فيها إذا ان فعلا متصرفاء لأ الخال مفعولة, فَإذا كَانَ الْعَامِل 
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معصرفا بجا فعا عل كما جوز تفم الْمفُول على افغل لقؤة الفغل, سواء 
گات من اسم مُضمر أو مظهرء وَالْفراء تع من تَقْدِبم الخال إذا كانت من اسْم ظاهر, 
تحو: ضَاجكا جَاءَ زيد, قَالَ: لأن في (صّاجك) ضميرا يرجع إلى (زيد) لا يجوز تَقَدِيمه 
عَلَيْه وَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء عندتاء لِأن الصّمِير إذا تعلق باسم» وَكَانَ ذَلِك الاسم مقدما 
على شريطة التَأخِير, جَارَ تَقُدِبمه. كَقَولِك: ضرب غَلامه زيد, أن الْمَفْعُول شَرطه أن 
يقع بعد القاعلء فكلك حكم الخال. 

وأما إذا كان الْعَامِل معنى فعل» ل يجز تقد الخال عَلَيْهِ كقؤلك: (الَال لَك خَالِصا) 
فلو قلت: خَالِصا الال لك ل يجر لن الفغل لَيْسَ بملفوظ به (50 / ب) وَإِعَا اللّام 
بتأويل الْفغل, لأا تفيد املك فَلَمَا گان الْعَامِل ضَعيفا لم يجز تصريفه, ألا ترى أن 
(إن وَأَحَوَاَا) لا تغمل فِيمَا قبلهَا لِصْعْفِهَا. 


قإن قبل: أَلَيْسَ إذا قلت: زيد خَلفك صَاحكاء فالعامل في (خلف) فعل مُقَدَ وَهُوَ 
استقر» والمضمر من الْأَفْعَال ري مجرى المظهر في عمله. فَهَلا جار تفُم الخال على 
الف لأن الْعَامِل في الحقيقَة لَيْسَ هُوَ الظّزف؟ . 

قبل لَهُ: لأن هَدَا الفغل لا يجوز أن يجري مخرى غيره من الْأَفْعَال في جَوَاز التَصَرُفء لاله 
قد خَلفه الظَرفء وَمَعَ هَذَا قَإن هَدًا الْفِغْل حكمه مقط بن لا يجوز إِظْهَاره فَلَمًا 
صّار في حكم الْمسْقط. وأقيم مقامه مَا لَيْسَ بفعل» فضعف علمه. 

إن قَالَ قائل: فكيف جَارَ أن تقول: (يَوْم الجُمُعَة الال لَك) فتنصب (يَوْم الجمُعَة) 
بمَعْنى اللّام والظرف مفعول فيه, ما أن الخال مفعول فيهاء فمن أَيْن الختلقًا؟ 
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قيل لَهُ: إا جار ذلك في الظزف لاحتوائه على الجُمْلّة الْمُتَعَلّق با فَصّارَ في هذا 
الْمَعنى فده وتأخيره سَوَاء وَأما الخال فهي رة الْمَفُغُولء وَلَيْسَ فيا معنى 
الاحتواء, فَوَجَب أن يُرَاعى فيها قُوّة الْعَامِل وَضّعفه. وَاعْلّمِ أنما قبح من النكرة لِأن 
مَعْنَاهَا وَمعنى الصّفة سَوَاءء وَذَلِكَ إذا قلت: جَاءَنِ رجل صَاجِكء فَإنَا أخبرتنا عن 
تيء رجل صَاجِكء وَل يجب أن يكون صَّاجكا في حال خبرك, فَلَّمّا اثفق معنى الخال 
وَالصّفة كان إِجْرَاء الصّفة على ما قبلها أولى لأن الختلاف اللَّفْظ لا يُوجب اختلاف 
الْمَْنى فَإذا وجب أن يوفق بین اللَفْظَيْنِ ويكون الْمَعْنى كمعنى الْمُخْتَلف گان أولى. 
فأما المعرفة فالحال فيها ملف كحكم الصّفة, وَذَلِكَ أَنّكْ إذا قلت: جَاءَن زيد 
الظريف» وجب أن يكون (الظريف) حالا لَه في حال خبركء وَلَوْلَا ذلك لم تج إِلَيْهَا 
أن زيدا مَعْرُوفء وَأما الخال فلا يحب أن تكون في ابر فاصلة: وَيَذَا حسنت الال 
من المعرفّة» وقبحت من النكرّة. 

وقوله: أحسن ما يكون زيد قائماء فأخسن: رفع بالإبْتدَاءِه و (مَا) مَعَ (يكون) : في 
مَوضع خَبره, لاما مَعَ الفغل مصدر, ولا تختاج إل عَائْد يعود عَلَيْهَاه إذا گات مصدراء 
لاما قد جرت في هدا الموضع رى (أن) , فَكَمَا لا تختاج (آن) إلى عائد في قؤلك: 
أن يكون قائما أحسن فَكَدَلِكَ (ما) في هَذَا الموضع, وعند الْأَخْمَش لا بد ها من 
عائدء لأ أبدا عنده اسم وَإذا كَانّت اا فلا بد ها من عائد إِلَيْهَ قفي هَذِه 
الْمَسأَلّة لا عائد عَلَيهاء إِذْ هي نى 


(373/1) 


(أن) ‏ وَهَدَا يدل على صِحَة قول سِيبَوَن ونصب (قائم) على الالء وَالْعَامِل فِيهَا 
فعل تَقُدِيره: إذا گان قَائِماء وَإذ كَانَ قائماء وَإِنَّا جب إِضْمَار (إِذْ وَإِذا) لاما يدلان 
على الزَّمَانَ الْمَاضِي والمستقبلء وَلَيْسَ تلو حال الْإِنْسَان من أن تكون مَاضِيّة أو 
مُسْتَفْبلّة» فَلِهَدَا وجب إِضْمَار (إِذْ وَإذا) لدلالّة اكلام عَلَيْهًا. 

وَاعْلَم أن الْفِغْل إذا أضيف إلى جدس گان من جنس ما أضيف إِلَيْه فما أضيف 
(أحسن) إلى المصدر وجب أن يكون مصدراء والمصادر يكون حَبَرهَا ظروف الزَّمَانَ 
فَلِهَذدَا (51 / أ) احتجنا إلى إِضْمَار (إِذْ وَإِذا) » إِذْ كَانَا ظرفين من الزَّمَانَ. وموضعها 
نصب بإضمار (اسْتقر) › كُمَا تقول: (الْقِعَال الْيَْم) , وَلَا يجوز أن تنصبهما ب (گان) , 
لاما في موضع جر ب (إِذْ وإذا) , وَالْمَجْرُور لا يجوز أن يغمل في الجار. 

قإن قَالَ قائل: فَهَا جعلت (قَائِما) نصبا على خبر (كَانَ) أو (يكون) التي تي (1) ؟ 
قيل لَهُ: لا يجوز ذَلِكء لأنا لو نصبنا (قائما) على خبر (يكون) لَكَانَ مَعَ (يكون) من 
صلَة (ما) , وَبقي (أحسن) بِعَيْرِ خبر» فَلهَدَا بطل أن يكون خبر (يكون) . 

ووجه آخر: أنه لو گان خَبرا لجاز أن يقع معرقة, وَالعرب لا تشتغمل هَذًا إل نكرّة, 
فدلّ ذلك على أنه حال» وَلَيْسَ يبر ولهذه الْعلّة لم يجر أن يكون حبرا ل (كَانَ) 
المضمرة. 

وَاعْلَمِ أن الال إا تجوز في هَدًا ا لجنس من الْمِسَائْل مت كَانّت رَاجِعَة إلى غير المصدر, 
كَقَوْلِك: ضري زيدا قَائْماء غا هُوَ راجع لی زيد وَإِلَ الْمَُكَلّم وِذا گائت الخال رَاجِعَة 
إل نفس المصدرء لم يكن فيها إل الرَفْع, كقؤلك: ضربي زيدا شيد وَإِعا وجب 
الرفعء لآن الأول هُوَ الثاني قَصّارَ قؤلك: زيد قائم. 
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وَاعْلَم أنه إذا جَارَ أن تقول: (أرخص ما يكون السّمن منوان) » فتحذف خبر (المنوين) 
الراجع إلى المبتد! الأول, لأن التعر في نفوس الاس مُشْتقر مَغْلُوم بدلالة الكلام عَلَيْ 
وَأما الرّاجع إلى المبتدإ إا حسن حذفه هَاهُتاء لان في الْكَلَام أَيْضًا دَلِيلاء أنه قد أخاط 
العلم أن (المنوين) ليسا يع السّمنء إِذْكَانَ السّمن اسم الْجنْس, فَصَّارَ ذكره بعد 
المسّمن يدل على أَكّمَا بعض لَه وامحذوف مِنْهُ (من) التي للتَنِيضء فَلَمَا كان في 
اكلام مَا يدل عَلَيْهِ حسن حذفه. 


وَأما قؤله: (أخَذته بدرهم قَصّاعِدا) فَمَعْىَ هَذَا الكلام: أنّك أشرت إل عدل مَتَاع وَقع 
سعر ثوب مِنْهُ بدرهم, ثم غلا السّعر فَرَاد على الدَرْهَم قيكون التَفْدِير: أحَذته بدرهم 
َرَاد لمن صاعداء وَنصب (صاعدا) على الالء وَالعَامِل فيه (راد) , وَلَا يجوز أن 
عل بدل (الْقَاء) الْوَاو كما تقول: (أَخَذته وَزِيَادَة) لآن فَوْهم: (أخَذته بدرهم 
وَزِيَادَة) 5 إخبار عن شَيْء واجد وَقع نه الذَرْكَم مَعْ زِيَادَة وَأما أَحَذته بدرهم 
فَصّاعِداء فلست ريد أن عل (صاعدا) مَعَ الدَرْهَم ننا لشَيْء وَاجدء ونا اليَرْهَم گان 
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28 ل م راد السعر 4 وَإِذا گان كَذَّلِك صار إِدْخَال الْوَاو ببطل هذا الْمَغنى ولو چئت 
ب (ث) في موضع الحال, لجاز ذلك إلا أن الَْاء أحسنء وإ گائت لاء أحسن 
للاستئناف الذي في معنى دُخُولَا هُنا. 
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(31 - باب خُرُوف القطف) 


اغْلّم أن (الْوَاو) أصل خُرُوف الغطفء وَالدَّلِيل على ذلك أا لا توجب إلا الاشتراك 
بين الشَيَْيْنِ فَقَط في حكم واجدء وَسَائر خُرُوف القطف توجب زيادة حكم على هذا 
ألا ترى أن (الْقَاء) توجب التَرتِيب, و (أو) للك و (بل) للإضراب» فَلَما گائت في 
هَذِه اروف زيادة معنى على حكم الْعطف صارَت في الْمَعْنى كالمركبة: وَالْوَاو مُفْردَة, 
فَصَّارَت كالبسيط, والمركب بعد الْمُفْرد ابيط فَلَهَدَا صَارَت (الْوَاو) أصلا. 

وَاعْلَم أن (إِمَا) (51 / ب) في الْعطف أَلهًا: (إن مَا) فأدغمت الثُونَ في الميم, 
وَالدَِّيل على أن الأضل مَا ذَكرْتاهُ قول الشّاعِر: 

(لقد كذبتك تفسك فاصدقنها ... قإن جزعا وَإِن إِخْمَال صَبر) 


أراد: إماء وَالدّليل على ذَلِك أنه لم يأتِ ل (إن) جاب بعد الْبَيْتَ 
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ولا قبله, وَذَلِكَ أن (القَاء) إذا دخلت على حرف الشَرط لم جز أن يكون مَا قبلا 
جَوَابا اء كَقَؤْلِك: أنا أحبك فإن أتيتني, وَلّو أسقطت (الْقَاء) صّار مَا قبلها جَوَابا 
فَدلٌّ ما زت أن الْبَيْت لا يخكمل إل معنى (إمَّا) » وَإذا گان كَذَّلِكِ صح أن أَضْلهًا من 
(إن وما . 

إن قَالَ قَائِل: (إمَا) هذه التي تكون للشّكَ هي الي تكون للجزاء أو غَيرهَا؟ 

قيل لَه: هِي هي» إلا أا في السك يزم تكريرهاء إا كلت للجزاءء لن الشّزط 
يجوز أن يكون, ويجوز ألا يكون. 

وَمعنى (إِما) في الّقطف يجاب أحد الشّيتَيْنِ الا تضارعا من هَذًَا الْوَجْه أدخلت في 
العطف, أعني الي للجزاء مَعَ (مَا) . 

وَاعْلَم أن (إمًا) في القطف إذا تَكرّرت فَإن العاطفة مِنْهَا الَانيّة لا الأولى, وَإِعا أدخلت 
الأولى لوَجْهَيْنِ: 

أحدهمًا: أن يكون الِابْتدَاء بالشّكَ والتخييرء وا احتاجوا إلى ذلك للا يعَوَهّم أن ما 
قبل (إِمَا) مُنْقَطع ما بغدهاء لِأَنَهُ قد يسْتأنف بغدها الگلام» فأدخلوا (إمَا) في اكلام 
ليعادلوا بين الاسمين, إن شَاءَ الله. 

وَأما (بل) فتستعمل على صَرْبَْنِ: 

أحدهمًا: بعد النّفي. 

والآخر: بعد الإيجّاب. 

وَإِذا استغملت بعد النَفي كان حبرا بعد خبر» وَاللّاني مُوجبء وَالأول منفي, كَقَوْلِك: ما 
جَاءَ زيد بل عَمْرو. وَإن اسْتغملت بعد الواجب فَمَا قبلهَا يذكر 
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على وَجهين: إِما على طريق الْقَلّط وإمًا على طريق الدشيّان كَقَلِك: جَاءَ زيد بل 
عَمْروء وَإِعَا صّار الأول علطا أو نِسْيّاناء ِأنّك أثبت للدي أتبت به بعد الأول 
الْمَجِيءء وأضربت عَنهُ عن الأول» فعلم أنه مرجوع فيهء وَمَا جَاءَ في القُزآن من کلام 
الله تَعالَ و (بل) مستعملة فيه بعد إيجاب» فَهُوَ على تَقُدِير خبر وَاجبء لِأن الله عز 
وجل لا يجوز عَلَيْهِ القلَط وَالنَسَْيَانَ فَلهَذَا قدرناها على ما ذكرتا. 


وأما (لكن) : فًإ إذا اْتغملت بعد التَفْي جرت مخرى (بل) بعد النّفْيء وإذا 
اشتغملت بعد الإيجَاب» لم يجر أن بقع بغدها إِلّا جملّة مضادة للجملة التي قبلهء 
گقؤلك: جَاءَت زيد لکن عَمْرو لم يجيء ونا ۾ جز أن تقول: جَاءَنٍ زيد لکن عَمْرو, 
وتسكت, لأن ذلك يُوجب الْقَلَطء لما ذكزبَاةُ فقد استغني في َلك ب (بل) » إِذْ لا 
تختاج الْعَرَب أن تكثر اروف الْمُوجبة للغلط, فَإِذا گان كَذَلِك وجب أن يكون ما 
بغدها الفا لما قبلهاء ليكونا خبرين مُمْتلفين. 
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(32 - باب الصفة) 


اغْلّم أن الأصل ألا تُوصّف العارف» لنها وضعت في أول أحواها تدل على شخص 
بعينه لا يُشَاركهُ فيه غَيره, وَذَلِكَ أنم موا الشّخص زيداء على تفدير أنه لَيْسَ في الْعَالم 
قد سمي بزيد سواه ثم الكَسْمِيَّة لأآخر على هَذِه اليَيّت فَلَمّا كانت الْأَشْخَاص أكثر من 
لْأَسْمَاء اشترك في الاسم الْوَاجد جماعَة. 

إن قال الْقَائْل: جَاءَنٍ زيد» فخاف ألا يعرف الْمُخَاطب زيدا الّذِي بعَينه» لاشتراك 
جماعَة فيه ينه بالنعت» فَصَارَت (52 / أ) نعوت المعارف دواخل عَلَيْهَك إِذْ أشبهت 
النكرّة من هَذًَا الْوَجْه. 

> أما النكرّة: فَالْأَصْل فِيهًا أن تنعت لأن الْقَرَضِ من النَّعْتَ تَخصيص المنعوت, فَلَمًا 
گات النكرات تَجْهُولَة, اختاجت إلى التَخْصِيص وَإِنَا صّار الاسم العلم معرقة, لعا 
وضع دلالّة على شخص واجد بعَيّنه من بين سَائِر أمته, لهذا صّار معرفة. 

وَأما ما فيه الألف وَاللّام: فإف يذكر لمعهود قد عرفه الْمُخَاطبء فيذكره بدخوهما هذا 
الشّخص الَّذِي قد عهده» فَلَمَّاكَانَت تدل على شخص بعَيّنه صّار الاسم با معرفة. 
وَأما الْمُضمر: فعا صار معرفةء لِأَنّك لا تضمر الاسم حى تعرفهء فَصَّارَ الْمُضمر يدل 
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وَأما الْمُنْهم: فما صار معرقة بالإشارة التي فِيه, فَصَّارَت الْإِسَارَة - إِذْ كان صد با 
شخص بِعَيّْبه - بجي مجخرى ما فيه الألف وَاللّام. 

وَأما النكرّة فحدها: أن يكون الاسْم وَاقعا على انين فُصَاعِداء يَشترگانِ في النَّسْمِيَةَ 
ألا ترى أن قَوْهم: رجل» يدل على من كان لَهُ بنية تَخْصُوصّة ذا الاسم وَلَيْسَ كَذَلِك 
لاء الأغلام, لاما وضعت للدلالة على معنى يخص الاسم ألا ترى أن أنقص الْيريّة 
قد يجوز أن يُسمى بزيد, وَزيد مَأخُوذ من الزِيَادَة» فَعلمت لما ذكربا. 

وَاعْلّمِ أن حق النَّعْت أن يكون تَغريفه أنقص تعريفا من المنعوت, ولا يجوز أن تنعت 
الاشم بالأخص. وَإِثَا وجب ما ذکرتاء أن الْمُحَاطب إذا كَانَ قصده تَعْرِيف مخاطبه. 
وجب أن يذكر لَهُ أخص الْأَْمَاء التي يعرفها الْمُخَاطب في الشّخْصء حم يَسْتَغْني با 
عَن القَطويل بالنعت» وَإذا ذكر أخصهاء لم يخل الْمُخَاطب من أن يعرفة أو لا يعرف 
إن عرفه ل جج إلى زِيَادَة بيان وَإن أشكل عَلَيْهِ بين بأخص صفة فيه حم يعرفة 
الْمُخَاطبء إِذْكَانَ اجتِمَاع الْأَوْصّاف في شخص واجد لا يكاد يُشَاركةُ فيه إلا الْيَسِي 


فَلِهَدَا تعرف بكثْرَة الْوَضْفء فَإِذا تبت مَا ذَكرْنَاهُ جَارَ أن ينعت الاسم العلم بكَلانة 


چ 
0 
و 
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واللًالث: الْمُضَاف إلى المعرفة. 

غا صار الاسم أخص من هذه الْأَشْيَاء لِأَنّهُ وضع في أول أَخْوَاله عَلَيْهِ وصفا وَاجدًا 
من بين سَائِر الأشْخَاصء وَلَيْسَكَذَّلِك ما فيه الألف واللام لأن الألف وَاللّام توجب 
على الْمُخَاطبٍ تذكر العهود وَالِاسْم العلم تذكرة إِذْكَانَ مَوْصُوعا لا يُشَاركهُ في هَذَا 
الاسم غيره» والعهد قد يقع في أَشْيَاء مُْمَلفََ فَلَمَا گات الألف وَاللّام توجب ما ذكريا 
من اندر حى يعرف الشّخص بِعَيّْنهد صّار أنقص رنْبّة بجا لا يكاج إلى تذكرة. 

وأما الْمُنْهم: فَلَيْسَ مَوْضُوعا لشَيْء بعَيْنهء ألا ترى أن الْإِشَارَة لا تختص بزيد دون 
عَمْرو فَلَمّا اختاج المشير إلى الشّخص أن بير بين الشخصين حم يعرف المشار إلَْه 
عي صَار هَذَا الحكم أنقص زتبة من الأغلام, لِأَنَّهُ يعرف بِغَيهِ فَصَّارَ تَعْرِيفه فرعاء 
قَلدّلك صار أنقص من الْأَعْلَام مرتبة. 


وأا الْمُضمر: فَإنَّهُ لا يجوز تعتهء لِأَنَّك ل تضمره حى يعرفة الْمُخَاطب. 

وَأما ما فيه الألف واللام: فلا يجوز أن ينعت بالأسماء المبهمة, لّو قلت: مَرَرْت بالرجلٍ 
اء ونت عل (52 / ب) (هَذَا) نعتا ل (الرجل) لم يجر, لآن الْمُنْهم أخص يما فيه 
الألف وَاللّام وَالدّليل على ذلك أن تغريف ما فيه الألف وَاللّام يتعَلّق بالْقَلْبٍ وَالْعين 
يع فَصّارَ ما فيه تعريفان أقوى يما فيه تغريف وَاجِدء وَلذَلِك جار أن تنعت الْمُنْهم 


با فيه الألف واللام» وَلم (يجز) أن 


)382/1( 


ينعت ما فيه الألف وَاللّام بالمضاف إل للام والمضمرات, لأن العلم الْمُضّاف أكثر 
تعريفا با فيه الألف واللام لما بَيناهُ والمضاف يكتسب تعريفا من الْمُضَاف إِلَيْ فيصير 
الْمُضّاف إل العلم والمضمر گأن فيه تعريفهماء فَلذَّلِك لم جز أن يكون نعتا لما فيه 
الألف وَاللّام. 

وَأما المبهمات: فعا أَصْلَهَا أن تنعت بأسماء الْأَجْئاسء لأن الْإشَارَة تقع أولا إل دات 
الشّخص. فَيَنْبَغي إذا أشكل أمر الْإِشَارَة أن يبين ا تَقْتَضِيه الْإِشَارَة وَهُوَ اسم وَإِذ 
ذكرت الْجنْس قَمَا أشكل بعد ذلك ذكرت الصّفة المشتقة من الْأَفْعَال كَقَوْلِك: يا هَذَا 
الرجل الظريف» وقد يجوز أن تقول: مَرَرْت يِمَذَا الظريف» على وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أن تَمْعَل (الظريف) عطف بَيّان ل (هَدًَا) . 

وَالانن: أن تقيم الصّفة مقام الْمَوْصُوف. 

ولا يجوز أن تنْعَت المبهمات بالمضاف الذي فيه الألف راللام لأن الْإِشَارَة تطلب 
الْعَهْد من الألف وَاللّام وَكَذَلِكَ صَارَت المبهمات مَعَ نعوتا كالشيء الْوَاجدء وَل يجوز 
الْمَصْل بَينهمًا لما أحدثت في نعتها من الْمَعْنىء وَهُوَ إب5طال الْعَهْدء وَالدَلِيل على 
ذلك انك تقول جَاءَنٍ هَذَا الرجل» من غير تقدمة ذكرء ولو قلت: جَاءَن الرجلء و 
يتَقَدّمِ عهد بَيْنك وبين الْمُخَاطب فيه لم يجر, قَبَان أن الألف وَاللّام يشقط مِنْهَا حكم 
الْعَهْد بالْإِشَارَة وَلّو جار أن تنعت المبهمات بالمضاف إلى الألف وَاللّام, لصار 
الْمُضَّاف معرفة بمماء وَضَّارَ في حكم 
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الْمَعْهُود وَلأجل تقدم الْإِشَارَة يحب أن يكون المشَار إِلَيْهِ غير مَعْهُود لِأَنهُ لا يجوز اسم 
في حال وَاجِدَة معهوداء وُو غير مَْهُود. 

وَاعْلَم أن في الْأَسْمَاءِ أَسمَاء تضاف إلالمعرفة وَل تكون معرقة, معان تدخل فيهاء فمن 
ذَلِك: (شبهك وَمثلك) » لم يتعرفا بالإضافةء أن الْمُمَائلّة تكون من جهات» ونا تفيد 
الْمُخَاطب أنه مثله. وَلَيْسَ يعلم من أي وجه يمائله, فَلدَلِكَ لم يتعرفا ألا يكون شخصان 
وقد اشتهرا في الشَبّه بين النّاسء فيكون على هذا الوَجْه معرفةء فتقول: مَرَرت برجْل 
مثلك وشبهك, الْمَعْرُوف بشبهك. فَلدَلِك تعرف على هَدًَا الْوَجْه. 

وأما (حسبك) بمغنى: حسب الاكتقاء, وَهْوَ مُبْهَم, فَلدَّلِك لم يتعرف. 

وَأما (شبيهك) : فلا يكون إل معرقة لِأَنّهُ من أبنية الْمُبَالعَة قَصَّارَت الْمُبَالعَة فيه ودي 
عَن شبه الْمَعْرُوف, فَلدَلِك تعرف. 

وَأما (غَيْرك) : فلا يكون إل نكرّة, أن مَعْتَاهُ عند الْمُخَاطب تَجْهُول: فَلدَلِك ل بقع 
05 

وَأما باب (حسن الْوَجْه) : فَالْآَصْل فيه أن يشتغمل في غير المتعدية, نَحُو: ظريف» 
وَحسنء وكريم, وَمَا أشبه ذلك فتقول: مَرَرْت بِرَجُل حسن وجهه» 
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ف (حسن) : نعت ل (الرجل) » وَاَاء في (وجهه) ترجع إلى الرجلء وَالْوَجْه: قاعل 
للحسن» قّإن ثنيت الأول أو (53 / أ) جمعته, أو أننته ل تغير لفظ (حسن) , لِأن 
لْوَجْه مُذَكرء وَالْفِعْل إا يؤنث إذا گان فاعله مؤنثاء فَلَمَّا كان قاعل ال (حسن) مذكرا 
يست فيه عَلامَة التَأنِيثء وَلم يشن وَلم يجمع لظُهُور قاعله. فَإِن نقلت الصّمِير من 
(الْوَجْه) إل (حسن) ضار الْفِغْل للضمير, وَوَجَبٍ أن تغتبر حَال الصّمير, فإن كَانَ 
مذكرا ذكرت فعله. وَإِنكَانَ مؤنغا حقته عَلامَة التَأَنيثء وَل يغتد ب (الْوَجْه) » وثنيته 
وجمعته بحُصُول الصّمير فِيهء فَإذا اشتقر ما ذكزتاهُ فقي (الْوَجْه) تاج إلى إغْراب, 
وََيْسَ يجوز أن يبقى مَرْفُوعاء لِأنَّهُ لا يكون لفعل واجد فاعلان» سقط رفعه. وَل يبق لَه 
من الإغراب إلا النصب. وار أولى به لأن هذه الصّفة ليست بمَعْنى فعل معد 
َسْتحق ما بغدها النصب» فَوَجَب أن ري مخرى: غلام زيد. إلا أنّك لما نقلت 
الضّمير من (الْوَجْه) اختارث الْعَرَب أن تعوض مِنْهُ الألف وَاللّام لأن الألف واللام هما 
بمَعنى الضّمير لِأَُمَا يعرفان مَا دخلا عَلَيْه كما يعرف الصّمير» وَمَعَ ذلك فَإن الألف 


راللام لا كانت للعهد» والمعهود عَاِب جرتا مخرى الضّميرء إِذْ كان للْعَائْبء أعني 
الصّميرء فَلذَّلِك كانتا بِالْعِوَضٍ أولى من سَائِر الُرُوف, فتقول على هَذًا: مَرَرْت برَجْل 
حسن الْوَجْه وبامرأة حَسَئَة الْوَجْه وقد يجوز أن تنون الصّفة, وتنصب الْوَجْه تَشْبِيها 
بضارب» وَإِنَّا جار أن يحمل عَلَيْه لاشتراكهمًا في الصّفة, وأنهما انما فاعلين, والتثنية 
والتأنيث تلحقهماء فجريا جرى شىء وَاجد, فَجَاز أن يحمل أحدهمًا على الآخر 
فتقول: مَرَرْت برَجُل حسن الْوَجْه جوز ألا تعوض من الصّمير, لِأَنّهُ قد علم أن الْوَجْه 
لأأولٍ؛ إِذْ كانت هذه الصفة ليست متعدية, وَكَانَ إِسْقَاطْهًا أخف عَلَيْهُم. فإذا أسقطت 
الألف راللام جار لك وَجْهَان: ار وَالنصب. فالجر 
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على الأضْلء والتصب على التّشِْيهِ بالمفعول. 

ويجوز أن تدخل الألف وَاللّام على الصّفة, لاما لم تتعرف با أضيف إِلَيْهَا وَإِن كَانَ 
معرفةء وَإِنا لم تتعرف بهء أن الْمَجْرُور قاعل في الْمَعْنى, وَالْمَاعِل لا يعرفة فعلهء فَلَمَا 
كَانَت إضَاقته لا يتعرف بمَاء وان حَقه من جهة اللّفْظ أن يعرف لعلَّة فَلَمّا منع مَا 
يكون في تظيره جوزوا فيه جمع الألف واللام وَالْإضَاقَةء فتفول: مريت بزيد الحسن 
الْوَجْه يجوز أن تنصب (الْوَْه) على الَشْبِيه بالمفعول, وَإن أسقطت من الْوَجْه الألف 
واللام» لم يكن إِلّا مَنْصُوبَا أن إِضَافَته كانت على أَضْلهَاء إذ كان شرط النكرّة إذا 
أضيفت إلى معرقة أن تتعرف, فَلَما جرى في بابه جرى إضافة الدكرّة إل المعرفة الي 
تعرف الْمُضَافء وَكَانَت الألف مَعَ هذه الْإضَاقَة لا معان أَنْضًا أن تمع الألف 
واللام مَعَ الإضّاقَة إلى النكرة. 

وَاعْلم أن الْقَاعِل في هَذَا البَاب إذا گان مُضافا إل سَببهِ الْمَؤْصُوفء جار فيه هَذِه 
المانبة الأؤجهء كَقَولِك: زيد حسن وجه أخيه» وَزيد حسن وجه الخ» وزيد حسن وجه 
الأخ» وزيد حسن وجه أخ» ؤزيد الحسن الْوَجْه الخ (53 / ب) وزيد الحسن وجه 
الأخ. 

وَاعْلَم أن الْقَائْدَة في هَذَا التَقْل اختصّار الْكلام وَالْمُبَالَة في مدح الأول» وَذَلِكَ أن 
إذا نقلت الصّمير خف اللَّفْظ بالتَقْلِ لاستتار الضَّمير في الْفِغْل وَصَارَت الصّفة في 
اللَفظ الأول» وَلَذَلِكِ صار مدحها. 
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(33 - باب التوكيد) 


اغْلّم أن الْغَرَض ف الْبَدَل خلاف الْعَرَض في النَعْت, وَذَلِكَ أن النّغْت إا يُؤثر به بَيّانا 
للمنعوت» فيصير في التَقْدِير كجزء من المنعوت. 

وَأما الْبَدَل: فالغرض مِنْهُ أن يجمع الْمُحَاطب الْبَدَلَ والمبدل مِنْهُ. على أنه قد يجوز أن 
يفهم بالمبدل مِنْهُ وحده» وقد يجوز أن يفهم بمما جَمِيعَاء كَقَوْلِك: مَرَرْت بأخيك زيد. 
فالمخاطب يجوز أن يعرف زيدا باسمه. أو بِأنّهُ أخ للمخاطب أو بمجموعهماء فَلَهَدًا 
الْمَصْل بين الْبَدَل والنعت. 

وَأما التوكيد: فالغرض إِنْبَات ابر عَن المخبر عَنهُ وَذَلِكَ انك إذا قلت: جَاءَن زيد 
تفسه» أخبرت أن الذي تولى الْمَجيء هُوَ بعَينه فَلدَلِك دخل التوكيد في الكلام» وهذه 
الْعلّة لم يجر أن تؤكد النكرة, لِأَنّهُ لَيْسَ ا عين اة كالمعارف, فلم يتح إل إِنْبَاهَا إذا 
كَانَت لا تغبت بالتوكيد, فَلِهَدًَا أسقط التوكيد عَنهاء وَماكَانَت الْمُضْمرَات معارف جار 
توكيدهاء لآ أعياغا تابةء إل أن يكون الْمُضمر عَجْهُولا فلا يجوز توكيده كالمضمر بعد 
(رب) » و قؤلك: ربه رجلاء وكالمضمر بعد (نعم وَبئس) وَمَا أشبه ذَلِك. 

وَاغْلّم أن الْأَسْمَاء الي يُؤكد با ها مراتب» ف (التفس وَالْعين) : يجب 
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تقديمهما على كل حال وَإِعّا كَانَا بالتقديم أولى, لِأَكُمَا قد يستعملان غير مؤكدين, 
گقؤلك: نزلت بتفس الْجبّل» وَرَأَيْت عين زيد, فَلَمّا گان يستعملان مفردين لغير معنى 
التوكيد, وَكَانَ (كل وأجمعون) لا يجوز أن يستعملا إل تابعين» أو في تَقُدِير التَابع وجب 
أن يقدم ما يقوم بنَفسِه على التّابع. وَأما تفم (كل) على (أَجْمعِيَ) فا َلك لأن 
(كلا) قد تشتغمل مُبتدأة, كُمَؤهِ كلهم منطلقون» وَلَا يجوز أن تقول: أَجْمَعْونَ 
منطلقون, فَلَمّاكَانّت (كل) قد تشتغمل مُبتدأة, ولس قبلها مَا يتبعة وگائت 
(أحْمَعُونَ) لا تستغمل إل تابعة» وجب أن يِتَقَدّم الْأَفْوَى أعني (كلا) . وأما (أجَْعُونَ) 
قيقدم على (أكتعين وأبصعين) » إا وجب تَفْدَِها عََيْهَاء لأا ليست بمشتقة اشتقاقا 
يناء و (أجْمَعُونَ) مَأحُوة من الالجتماع الْمَغرُوفء فما قوي معنى (أجْمَعِين) - لأ 


ك 
3 


مُشْتَقة - تقدّمت (أكتعين) › وَإِن گان يجوز في (أكتعين) أن يشتق من قَوْهم: (مر عَلَيْهِ 


حول كنيع) » أي: كام قإن تركت (أْحْمَعِينَ) فقلت: مَرَرْت بالقوم أكتعين, أو أبتعين» أو 
أبصعين» أو جمعت بَينها من غير أن تذكر (أَحْمَعِينَ) ل يج فَرّاد هَذَا الاتباعات من غير 
أن يتقدمها (أَجْمَعُونَ) , فَإن قدمتها جَارَ أن تذكر مَا شِئْت بغدمًا من التوابع» وَإذا 
شنت قدمت بَعْضْهًا على بعض, لاما مُتَسَاويَة في هَذَا الحكم, فَلذَّلِك اتفقت أَخْكامهًا 
في مَا ذكرْتَاةُ (54 / أ) وَحكم الْمُوَنْثَ في هذا كحكم الْمُذكر. 

قإن قَالَ قائل: قد علمًا أن (كلهم وأنفسهم) يتعرفان بالإضَافة. فمن أَيْن 
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زعمت أن (أَجْمَعِينَ) معرفّة» 

قيل لَهُ: لأن جمعه أقيم مقام الإضَافَة أي: مقام إضَاقته إل مَا يعرفة, إِذْ كَانَ الل أن 
تقول: مَرَرّت بالقوم أجعهم» فحذف لفظ الصّميرء وأقيم الجمع بِالْوَاو وَالنُون مقامه. 
إن َال قائيل: لم كرفو: زت بالقوم أجمعهم؟ 

قيل لَهُ: لآن (أجمع) على وزن (أفعل) , ومن شَرط (أفعل) إذا أضيف إل شَيْء أن 
يكون بعضه. فَلّو قَالُوا: مرت بالقوم أجمعهم لتوهموا أن الْقَوْم بعض الاء وَالْميم وإ 
غرضهم أن يخبروا عن جُميع الْقَوْم فَلدَلِك عدلوا عن إِضَاقته في اللّفْظء وأتوا بالْوَاو 
والثون» ليدلوا بذلك على استغراق الْمَذكُورين. 

فأما (كلا) : هي عِنْد الْبَصريين اسم مُفرد يدل على اين فَمَا فَوْقَهِمَا. 

وَأما الفراء فَيَفُول: هُوَ مثنى, وَهُوَ مَأَحُوذ من (كل) » فخففت اللّام وزيدت الألف 
للتننية» ويحتج بقول الشّاعِر: 

(في كلت رِجْلَيْهَا سلامى وَاجِدَة ... كلتاهما مقرونة بزائدة) 


فأفرد (كلا) › وَهَدَا القَوْل لَيْسَ بِشَيْءء وَذَلِكَ أنه لو گان مننى لوَجَب أن 
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تنقلب ألفه في الجر وَالتَصب ياء مَعَ الاسم المظهر فَلَمَا وَجَدْنَاهُ بالألف في جميع 
الإعْراب» علمتًا أن ألفه ليست للتثنية» ومن جهّة الْمَعْنى إن معنى (كلا) مُحَالمَة لِمَغْنى 
(كل) » لن (كلا) للإحاطة؛ و (كلا) تدل على شىء تَخْصُوصء فعلمتا أَيْضًا في الْمَعْنى 


أنه لَيْسَ أحدهمًا مأخوذا من الآخر, وَإِعَا حذف الشّاعِر الألف من (كلتا) للصَّرُورَة 
وَقدر أا رَائْدَة وَمَا يكون ضَرُورَة لا يجوز أن يخْل حجّة. 

إن قال قائل: فلم صّار (كلا) بِالْيَاءٍ في النصب واجر مَعَ الْمُضمرء ولزمت الألف مَعَ 
المظهر, وَكَدَلِكَ جي في الرَفْع مَعَ المُضمر بالألف؟ 

قيل لَهُ: إن حَقََهَا أن تكون بالألف في يع الجهات» كما أن (معى) لا تختلف ألفه إذا 
انَصّلت بمضمر أو مظهر, إِلّا أن (كلا) لما كَانّت لا تنفك من الْإِضّافَة شبهت ب 
(على وَإِلّ) » فُجعلت مَعَ الْمُضمر في النصب وار بايا لآن (كلا) لا تقع إل 
مَنْصُوبَة أو مجرورة, وَلَا تستغمل مَرْفُوعَة فَبقيت (كلا) في الرَفْع على أَضْلهَا مَعَ 
الْمُضمرء لِأَمًا م تشبه (على) في هه الخال. 

فاما (كلتا) التي للمؤنث: قَبين أَصْحَابنَا فيها الختلاف, أما سِيبَوَيْه 
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َيَقُول: ألفها للتأنيث, وَالثَاء بدل من لام الفغل» وهي واو وَالْأَصْل (كلوا) ‏ وإ 
أبدلت تاءء لأن في الَاءِ علم التَأنيثء والألف في (كلتا) تظير () مَعَ المُضمرء 
فُتخرج عن علم التَأنيثء فَصَّارَ إِبْدَال الْوَاو تاءا تَأكيدًا للتأنيث, فَلهَدًا أبدلوها. وَأما 
ا لجزمي» فان يفُول: وَزقًا (فعتل) وَالَاء مُلْحقّة, وَالألف لام الفغل. وقول سيبونه 
أقوى, لِأن الَّاء في (كلتا) لو گائت للإلحاق الْمَخضء وَلَيْسَ فِيهَا من حكم الأنيث ما 
كا لوحب أن تثبت في السب فَُقَال: كلتوي, أجمغوا على إِسْقَاطهًا في الّسْبَة 
دل ذلك على آم قد أجروها جرى الَّاء في (أخت) . 
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(34 - باب التَمْيير) 


اغْلّم أن التّمْيبر إِنّا وجب أن ينصب على التَّشْبِيه بالمفعول» لأن مَا قبله تَفُدير الْقّاعل 
على طريق (54 / ب) النَّشْيِيه وَذَلِكَ أَنّك إذا قلت: عِنْدِي عشرُون درهماء فالنون 
منعت الدَرْهَم من ار كما منع الْقَاعِل من الرَفْع» يَعْني من رفع الْمَفْغُول قَصّارت 
الثون كالفاعل» وَصَارَ التَمْييزْ كالمفعول. 


وكَدَلِكَ قَؤْهم: حْمْسَة عشر درهاء وإ انتصب الدَرْهُم لأن الكّنوين فيه مُقَدَر وإ 
حذف لأجل البناء, كما يحذف لنع الصّرفء وكل تنوين حذف للإضافة وللألف 
وَاللّام قحكمه مُرَاد لِأَنَهُ م يذخل على الْكَلِمَة مَا يُعَاقِبِهُ فَلدَلِك وجب النصب. 
وَكَذَلِكَ إذا قلت: لي مثله وزناء فاهاء منعت (الْوَرْنَ) من ار فَصَارَت افَاء كالفاعل» 
وَاعْلَم أنه لا يجوز أن تقدم شَيْئا من التّمْييز على ما قبله لأن الْعَامِل فيه ضَعيفء لاله 
لَيْسَ بفعل متصرف. والمنصوب به مفعول في اخْقيقةء فَلدَّلِك ضعف تَقدِيمه. 

وَأما فَوْهم: (هُوَ يتصبب عرقاء ويتفقاً شحما) , فَفِيهِ خلاف. 

أما سِيبَوَيِْ: فَكَانَ لا يرى التَّقْدِبم في هَذَا البَابء وَإِن گان الْعَامِل فيه فعلا. 
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وَأما الْمَازِقِ: فَكَانَ يُجِيز تَفْدِم التّمْيي إذا كان الْعَامِل فيه فعلاء ويشبهه باخال. 
اما حجّة سِيبَوَيْهِ في امتتّاعه من ذلك فَإن التَمْيير في هَذِه الْأَفْعَال قاعل في الْحَقِيقّة 
وَذَلِكَ أَنّك إذا قلت: تصبب عرقاء فالفاعل العرق في الْمَعْنى وَلكنه نقل عَنهُ إل 
الشّخص,ء فَلَمَاكَانَ قاعلا في الْمَْنىء وَكَانَ الَْاعِلٍ في الأضل لا يجوز تَفْدِيه إل على 
ني التَأخيرء كَذَّلِك لا يجوز أن يقدم هذا إِذْكَانَ فَاعِلا. 

إن قال قائل: قد جَاءَ في الشّغر قَوْله: 

(أتمجر ليلى بالفراق حبيبها؟ ... وَمَا گان نفسا بالفراق تطيب) 


فَاجْوَاب في ذَلِك: أن (الئّفس) مَنْصُوبَة بإضمار فعل على طريق التبيينء كأَنّهُ قَالَ: وَمَا 
گان تطيب بالفراق» ثم قال: نفساء فإذا أمكن أن يكون مَنْصُوبََّ ب (أعني) > لاب 
(تطيب) ‏ ل يكن من اختج به حجّة على سِيِبَوَيْه. 

إن قَالَ قائل: فلم نقلت هَذِه الْأَممَاء عن گوغا فاعلةء وَل تشتغمل على أَضْلَهًا؟ 

قيل لَهُ: الْقَائْدَة في ذلك أغم أَرَادوا أن يخْعَلُوا الفغل للجئة, ويجعلوا هذه الْأَسْمَاء تبييناء 
أن الجئة نُوصّف بذلك» فقد يُمكن أن يكون المتصبب ينها العرق 
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وَغيرهء فَإذا جعلُوا الفغل للجنة, جَارَ أن يتصل با حميع مَا بتعلق بماء ولو جعل الفغل 
للعرق» فَقَالُوا: تصبب عرق زید» وتصبب مَاء زيد, لم يكن فيه دلالة على ذلك مُتَصِل 
به فَلدَّلِك تغير الفغل على قاعله لَذَا الْمَعْنى فاعرفه. 
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(35 - باب الاسْتثتاء) 


إن قال قائِل: لم وجب أن ينصب الْمُستَذنى من الْمُوجبء تَخُو: جَاءَن الْقَوْم إلا زيداء 
وَل يج الْبَدَل من ما جَارَ في النفي» کو: ما جاع أحد إِلّا زيد؟ 

قا واب في ذَلِك: أن الْبَدَلَ مُسْتجيلء وَذَلِكَ أن الْمُبدل مِنْهُ يجوز أن يقدر أنه لَيْسَ 
في الگلام وإِذا قدرتا على هَذَاء صّار اللّفْظ: جَاءَنٍ إلا زيد. لِأَنَهُ يُوجب تجِيء الْعَالم 
بأجمعهم ليه سوى زيد, وَلَيْسَ يَستجيل هَذَا ف التفيء» انك إذا قلت: ما جَاءَنٍ أحد 
إل زيد, فالگلام صحیح»› لأَنّهُ جوز أن ينفى تجيء العام سوى تجيء زيد» فَلدَّلِك لم جز 
الْبَدَلَ في الإجاب. 

إن قَالَ قائل: (55 / أ) فلم صار الْبَدَل في النَفْي أجود من النصب على الاسْتَْتَاء؟ 
قفي ذلك جوابان: 

أحدهمًا: أن الْبَدَل مُطَابِق للفظ ما قبله. وَمَعْنَاهُ وَمعنى الِاسْتَئْنَاء سوّاء فَلَمّا كَانَ الْمَعْنى 
وَاجِدَاء كانت مُطَابقَة اللّفْظ أولى من اختلاف يُوجب تَغْيير حكم, َلدَلِك كان الْبَدَل 
أجود. 

وَالْوَجْه اللان: أن الْبَدَل ري في تعلق الْعَامِلٍ په كمجراه في سَائِر الْكَلَام ويغمل فيه من 
غير تَشْبيهء فَقَيرهِ والمدصوب على الاسْيفئاء يشبه بالمفعول به فَكَانَ ما ري على 
الأضْل أقوى من الْمُشبه. 

إن قَالَ قائل: فَهَلا جعلتم (إِلّا) هي العاملة في الِاسْبَقْنَاء دون الكّشبيه بالمفعول؟ 
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اواب في ذَلِك: أن (إِلَّا) لو كَانَت عاملة مَا جَارَ أن يَقع (مَا) بغدهًا مُحكلفاء فَلَمَا 
وجدنا مَا بعْدمًا مُحُتلفاء مَنْصُوبًا ومخفوضا وَمَرْفُوعَاء وَمَعْنَاهَا قَائْم» علمتا اما ليست 


بعاملةء يدل على ذَلِك أَيْضا أنا لو وَضعًا في موضعهًا (غير) لانتصب (غير) » 
كَقَؤْلِك: جَاءَنٍ الْقَوْم غير زيد, فَلَمّا انتصب (غير زيد) وناب عن (إلَّا) » علمتا أن 
الناصب هُوَ الْفغْل الْمُتََدَم إِذْ گان الشَّيْء لا يغمل في تفسه. فصح أن الْمَنْضُوب في 
الاستغتاء إا عمل فيه فعل مُتَقَدم لا (إِلّا) , وَإِعَا كان النصب الْوَجْه فِيمَا لَيْسَ من 
جدس الأولء لِأَنهُ مَتى حمل عَلَيْهِ في الْبَدَل وجب أن يحمل الْكَلَام على المجازء ويقدر 
الاسم الأول كَأَنّهُ من جنس الَان» إِذْ شرط الْبَدَل أن يكون هُوَ الْمُبدل أو بعضه. فَلَمًا 
كَانَ حمل ما لَيْسَ من جدس الأول على الان يحْتاج إلى تأويل» فَإن النصب الْوَجْه لله 
لا تاج إل تأويل. 
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(36 - باب اروف التي يجر با من زوف الاسشتشتاء) 


اغْلّم أن (حاشى) عند سِيِبَوَيْهِ حرف» وعند أي الْعَبّاس المبرد فعلء ويجوز أن تكون 
حرفا وفعلا. 

اما حجّة سِيِبَويْهِ: اما لا تكون إل حرفا بِِجْمَاع النَحْوبين على اعا لا تكون صِلّة ل 
(ما) مَعَ كُونمًا متصرفة عندهم» دلّ ذلك على أا ليست بفعل. 

وَاختج أَبُو الْعَبّاس في كوت فعلا بأَشْيّاء: 

أحدهًا: قول النَابعَة: 


قَلَمَا تصرفت علم 5 فعل. 

وَمِنْهَا: أنه قَالَّ: وجدتا الخذف يدخلهاء گقؤلك: حاش لزيدء والحذف إِا تفع في 
الْأَفْعَال والأسماء دون المُرُوف. وَمنها: أنه قال: مع من الْعَرب: لهم اغفر لي لن 
مع حاشى 
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الشَيْطّان وَأبا الأصبع) : 

وَمِنْهَا أنه قَالَ: لو گات حرفا لما جَارَ أن صل با لام الجر إِذْ گان حرف الجر لا 
يدخل على حرف جر. 

وجیع ما ذكره أَبُو الْعئّاس يُمكن تأويله, فَإذا أمكن تأويله. گان مَا حكى سِيِبَوَيْهِ وی 


وَأما قول النّابعة, إا اشتق من (حاشى) . كُمَا يفول الْقَائْلِ: قد حولق الرجلء 
وبسملء إذا قَالَ: لا حول وَلا فة إل بالل وببسم الله فكذّلك تَفدير قول النَابعة, 
أي: هَذَا الْمَعنى الَذِي في (حاشى) لا ينع قؤله لجميع الئّاس. 

فإذا أعمل ذلك لم يكن في الْبَيْت حجّة. 

اما الحذف الَّذِي ذكره فقد يُوجد في احرف مثله, خو (رب ومذ) » فيجوز أَيْضا أن 
يحذف من (حاشى) , لِكَثْرَة استعمالهم إِيَاهَاء ولاتصال الگلام جا 

وَأما ا لجمع بَينهَا وَبِين اللام» فتقدير ذلك (55 / ب) أن تكون اللا التي للجر مُتَعَلقة 
بفعل آخرء أو تكون رَائْدَة فَإذا كَانَت رَائدَة فا شُبْهَة في الْكلَام وَإِذا كانت مُتَعَلقَة 
بفعل» فالتقدير في قؤلك: ضربت الْقَوْمم حاشى لزيد. لِأَنّك لما قلت: حاشى» أرذت أن 
تبين من الْمُمَيزِ فقلت: لزيد» أي: أعني. 

إن قَالَ قائل: كيف يبي كلام غير تام وَإَِا يبن اكلام إذا تممه الْمُمَكُلَم وَل يفهمة 
الْمُخَاطبء فحيتئذ يجب الْبَيّان؟ 

قيل: قد حكى سِيبَوَِهِ مغل هَذِه الْمسْألّة, فَقَالَ: (إنّه المشكين أحمق) وَقَالَ: هذا على 
طريق التَبِْين يَعْني: هُوَ المسكين, فَإذا گان قد بين فَهُوَ وخبر 
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(إن) بعد ل حصلء لِأَنَهُ قؤله: أَحمّق, فَجَاز مثل هذا على هَذَاء إن ضَاءَ الله. 

(وَأما خلا) : قاد خلاف في كوتمًا فعلا وحرفاء وَإذا كانت فعلا نصبت ما بغدهّاء لان 
فيها ضمر الْقاعِل أن الفغل لا بو من قاعل, قلا اشتغن الفغل بفاعله. ضار 
قان قدرت (خلا) حرفا خَافضًا خفضت ما بغدهًا. 

وَنَظِير خلا (عدا) , لاما قد تكون حرفا وفعلا فَإذا أدخلت (مَا) على (خلا) لم يجر أن 
تكون إل فعلاء لان (م1) إا توصل بالْفغْلٍ إذا گات مصدراء لأا تصير مَعَ الفغل 


مصدراء ولا يجوز أن توصل بالحروف, فَلدَلِكِ وجب أن تكون (خلا) مَعَ (مَا) فعلا غير 
حرف, فإذا كانتت فعلا وجب النصب فيمًا بعدهًا. 

إن قَالَ قائل: فما وضع (ما) مَعَ (خلا) ؟ 

َالْجْوَابٍ في ذَلِك: أن يكون نصباء لِأَنّهُ اسم جَاءَ بعد اسْتغْتَاء الْفغْل بفاعلهء فَلدّلِك 
وجب أن يكون موضعهًا نصبا. 

وَأما (غير) : فَهِي اسم وَتَمّع في الاسْبفْاء موقع (إلا) » فَإِنْكَانَ الاسم الَّذِي قبلهًا 
مَرْفُوعا منفيا رفعتهاء وَكَذَلِكَ إن گان مخفوضا خفضتهاء وَإِئا وجب ما ذكرتاء لأآن (غير) 
عاملةء فَإذا حلت تحل (إِلَّا) » وجب أن فض 
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الْمُسْتَنْى على جميع الوْجوه» ولا بد ل (غير) من إغراب» قنقل إِعراب المُسشكفن إِليْه 
ليدل ذَلِك على أَنَا قامت مقّام حرف الِاسْتَقْنَاء. 

وَأما (سَوَاء) الممدودة: قيجب أن تكون مَنْصُوبَة الْفغْل الذي قبلهًا على يع الجهات» 
أا طرف غير مكمكن, قلم عر أن يتقل إلا الإغراب يا بغدهاء قترفع وتخفض, إأن 
ذلك يُوَدِي إلى تمكنهاء وهي غير متمكنة, فلذّلك لمت وجها وَاجِدًا. 

وَحكم الْمَفْصُورَة گحكم الممدودة. وَإن لم يظهر فيهًا الإغْراب. 

وَاعْلّم أن الْرْمِي تزجم باب الِاسْتفْنَاء بالحروف على طريق الْمْسَامحَة إِذْ كان أصل 
لباب (إِلَّا) » فّلك غلب حكم الرَّثجمَة للحروف. 

إن قَالَ قائل: لأي شَيْء أن اصل الِاسْتْتاء ب (إلَا) ؟ 

قيل لَهُ: لِأَنهُ لا يخرج عن مَعْنَافُ وَلَا يُفيد غيره. وَأما سوام يما يسْتَثنى به فيخرج عَن 
الِاسْبغْنَاء معان تدخله» فَصَارَ في الحكم رائدا على حكم (إِلَّا) , فَوَجَبَ أن يكون فرعا 
في البَاب, إِذْ راد حكمه على ما يَفْمَضِيهِ حكم الْبَاب, وات (إلَا) مُخصّة بها يَفْمَضِيه 
البَاب, فَلدَلِكِ وجب أن تكون أصلا في الْبَابء إن استلني 
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بویع ما ذکرتا على طريق الشبيه ب (إلا) . 


فما (غير) إا دخلت في الاشتفتاءء لَِهًا توجب إِخْرَاججٍ من عدى الْمُضَاف (56 / أ) 


يها من الحكم الْمُعَقَدَم فعلهاء كَقَوْلِك: مَرَرْت برل غَيِْك فَمَغْتَاه: أي اقتطعت 
بمروري آخر من النّاس كلهم والاستفتاء إا هُوَ اقتطاع شَئْء من شَئْءء فَلَمّا ضارعت 
معنى الِاسْتِفْنَاء أدخلت فيه حكم (سوى) , وَحكم (سوى) كحكم (غير) لتقارب ما 
تينهما من الْمَعنى. 

اما (حاشى) : فمعناها تَنْزِيهِ الْمَذُكُور بغدهًا عَمََا حصل لغيره» فَصَّارَت مُتْقَطِعَة لَهُ من 
اما (خلا وعدا) : فمعناهما الْمُجَاورَة» والمجاوزة للشَيْء فيها معنى الِانقطّاع لمن جاوزته 
دون غيره فَلدَلِك أدخلها في الاسْبثْناء. 

قَأما (لَبْسَ وَل يكون) : فاستعملتا أَيْضًا في الِاسْبَثَْاء, لِأن النَفْي يُوجب إخراج الْمَنْفِيَ 
من حكم غير الْمَنْفِيَ» إن نبت لَه معنى آخر فَصَّارَ فيا معنى الانْقطاع فدخلا في 
حكم الاسْبَثْتَاء فعا خصا بدا [هَذِه] الْأَفْعَال من بين سَائِر الْأَفْعَالك لأن (لَيْسَ) 
تَضَّمّنت معن النَفي قو استغمل غَيرهًا اختيج إلى حرف آخر مَعهاء فلو تَضّمّنت 
معنى حرف النَّفي گات أولى بِالِاسْتعْمَالِء لنيابتها عن فعل وحرفء إِذْ هي لتضمنها 
معنى الف تشبه ب (إلَا) . 

اما (إِلّا أن يكون) : فاستعملت لِكثْرَة دوران (أن ويكون) في الْگلام. 
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وَاعلَم أن (لَيْسَ وَلَا يكون) : مَعْتَاهمَا في الاستفتاء معنى الإيجَاب, لِأَعُمَا أقيما مقّام 
(إلّا) لإاب فَلدَلِك ل يكوت للنّفْي قإذا قلت: أَتاني الْقَوْم لَيْسَ زيداء فَهُوَ نى 
قؤلك: تان الْقَوْم إلا زيداء وَإِثَا اسْويَا في هَذَا الحكم لِأن (إِلَّا) تخرج ما بغدهًا من 
حكم ما قبلهاء كما أن النَفْي لَه هَذَا الحكم, فَلهَذَا اسْتويا. 

َاعْلَم أن (لَيْسَ ولا يكون) إذا أريد هما الِاسْيعْنَاء ففيهما ضمير اسمهماء وَلَا يثنى 
ذلك الضَّمير ولا يجمع, ولا يؤنث, وَإن كان مَا قبله مؤنناء كَقَوْلِك: جَاءَن النسوة لَيْسَ 
الصّمير بَفُدِير (الْبَعْض) » لِأَن الْبَعْض يَنَْظِم الواجد فَمَا فَؤقه وَهُوَ مُذَكُر في اللّفظء 
وَإِن گان مُضَافا إلى مؤنث» فَلذَّلِك لزما وَجها وَاجِدَاء وَإِعّا وجب ذَلِكء لِأَمُمَا قاما 
مقام الحرف, أعني (إلَا) » وكات (إلا) لا يلف لفظها في جميع الْوْجُوه وجب أَيْضًا 
أن يكون مَا قَامَ مقامهًا على لفظ وَاجِدء فيجري جراهًاء يدل اسْتِعْمَاله على هَذًَا 


اجه أنه حارج عَن أصله» وملحق بحكم غَيره. 

وَأما إذا جعلت اله وَل يكون) صِفّات لما قبلهاء و تجعلها استثناءاء ثنيت وجمعت» 
وأنشت» فقلت: تن امرَآة ليست فقُلانّة» وعَلى هذا فقس» وَهَذًَا الذي ذَكرْنَاهُ يَنتَظِم 
في يع هذا الْبَاب, إن شَاءَ الله. 
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(37 - باب كم) 


إن قَالَ قائل: لم وجب أن تبنى (كم) ؟ 

قيل لَهُ: إا جب بناؤها في الب لأا نقيضة (رب) ورب حرف» فَوَجَبَ أن تَجْرِي 
نقيضتها مجْراهاء إِذْ كَانَ قد دخلا معنى الَرْفء وَوَجَب بناؤها في الِاسْتِفْهَام لتضمنها 
معنى حرف الِاسْتَفْهَام فقد اسْتحق البناء لا ذَكرْنَاهُ في الْوَجْهَيْنِ وَإِنا وجب أن تبنى 
على السّكُون, ليَكُون بینه وټین ما لَهُ حال تمكن فصلء وَإِتّا وجب (56 / ب) أن 
يخفض با في ابر وينصب با في الاستفهام لوَجْهَيْنِ: 

أحدهمًا: ما في ابر نقيضة (رب) » فما وجب اض ب (رب) وجب الْخَفْض 
الوه الاين: أن (كم) في اتر للكثرة, وف الاسْيفهَام يقع الجواب عَنها بِالَْلِيلٍ 
وَالكثير من الْأَعْدَاد لِأن المستفهم لا يذري قدر مَا يستفهم عَنهء ألا ترى أَنَّك إذا 
قلت: كم رجلا أَنَاك؟ جار أن يَقُول: ثلانّة» أو مائة, لاختمال الْأَمريْنِ جَميعًا. 
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فَلَمَاكَانَت (كم) تقع في الِاسْتِفْهَامِ للتكثير والتقليلء صّار متوسط الحكم بين الْقَِيل 
والكثير» فُجعل ها حكم الْأَعْدَاد المتوسطة بين الكثيرة والقليلة وَمَا بين الْمائة إل 
العشرّة قَمَا دوتماء فالعشرة فَمَا دون للقلة, وَالْمانّة فَمَا فَوْقَهَا للكثرة, وَمَا بينهمَا هُوَ 
الْمُمَوَسَطء فَلدَلِك جَارَ أن ينصب با في الِاسْتَفْهَام وَجعلت في ابر خافضة؛ حملا 
على لفظ الْعدّد الكثير, أعنى الْمانّة قَمَا فؤقهاء وَإَِّا خصت بأن جعلت صدر الكلام 
لول معن الِاسْبَفْهَام فيهاء وجعلت في لخر كَذَلِكء لأا نقيضة (رب) ‏ ؤرب تقع 


صدر الگلام لان فيهًا معن النَفيء إو گاتت القلّة نفي الْكَثْرَة E‏ دَخلهًا معن 
التي - وَالئَفي لَهُ صدر اكلام - حملت عَلَيْهَا لما ذكزْتاة. 

إن قَالَ قائل: فلم جَارَ أن يغمل فبا مَا تجر من بين سَائْر العوامل؟ 

قا واب في ذَلِك: أن الْجار وَالْمَجْرُور كالشيء الْوَاجدء قلا يجوز الفصال الجار من 
الْمَجْرُور وقيامه بِتَفسِهء كما يجوز الْفِصّال الرافع من الْمَرُْوع؛ والناصب من الْمَنْضصُوب, 
فَصَّارَ تَقدِيم الجار عَلَيْهِ ضَرُورَة وَلم يجز تَقْدِيم ذلك في الرافع والناصب. إِذْ لَيْسَ مُضْطَرًا 
فيه إلى ذَلِك. وَاعْلَم انك إذا قدرت دُخُول الَْار عَلَيْهَا حال الِاسْتَفْهَام قدرت 
الاسْتفْهَامِ على حرف ار كَقَوِْك: على كم جذعا بيتك مَبِيَ؟ 

إا وجب التّفُدِير على ما ذكرتاء لتلا يعفدم العمل على حرف الِاسْتفْهَام. 

وَأما في احبر فالعلة فيها ما ذكرتاء اجار دَاخل عَلَيْهَا من غير تؤسطء إن شَاءَ الله. 
وَاعْلّم أن النصب فيها على تَقُدِير تنوين فبهاء ما أن النصب بْحَمْسَة عشر وَأَحَوَاكَا 
على تَقَدِير التنوين اء فمن خفض با في الِاسْبَفْهَام فعلى وَجْهَيْن: 
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أحدهمًا: أن يكون قدر حذف الننوين» وَل ْعَلهَا كخمسة عشر» بل جعلهًا مَنِْلَة العدّد 
الذي لا ينون. 

وَالْوَجْه الآخر: أن يكون ابر بِتَفُدِير (من) , لِكثْرَة استعماهم إِيّاهَا في هَذَا الموضع. 
وَإِعّا نصب با في ابر وقدر النوين فيهاء وجعلهًا بنِْلّة المستفهم جا 

وَاعْلّم نك إذا نصبت با في حَال اسْتَفْهَام لم جز أن يكون بغدها الاسم إلا مُفردا 
نكرّة, كما لا يجوز أن يذكر بعد العشرين إلا اسم مُفرد نكرّة. 

َلانّة أَنوّاب, وَتَلَانّة أثواباء إذا نون كما نون في العشرين, وَرَُا جار الْمَصْل بَينَها وَين مَا 
تنصبه, نو فَؤْلك: كم عندك غلاماء إن گان مغل هَذَا لا يجوز في العشرين, لا تقول: 
هَؤْلاءٍ عشرون عندك غلاماء وَرْعَا سهل ذا في (كم) ‏ لِأَنَهُ جعل الْمَصْل فييهًا عوضا با 
منعته من لمكن ولزومها طَريقّة وَاجدَةء وم يجر ذلك في (57 / أ) العشرين, لأ 
متمكنة» فمنعت تآَخَر معمولها على الْعَامِل قلذّلك ضعف الْفَصْل بَينهًا وَبّن معموها. 
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(38 - باب لا) 


اعم أن (لا) تنصب الاسم تَشْبيها ب (إن) . لِأَعَا نقيضتهاء وَهِي تدخل على الاما 
كدخول (إن) عَلَيْهَ فَوَجَبَ أن تنصب الْأَسْمَاء كُمَا تنصب (إن) » وَإِعا بنيت لاء 
من (لا) لوجوه: 

أحدها: أنه جَوَاب لقؤلك: هَل من رجل في الدّار؟ وَاجَار وَالْمَجْرُور بَنزِلّة الشَيْء مَا هُوَ 
جَوَابه. إذا گان الناصب مَعَ الْمَنْضُوب لا يكون كالشيء الْوَاجد. 

وَوجه آخر: وَهُوَ أن تكون (من) مقدرّة بین (لا) وَمَا تغمل فِيه, فيكون الأضل: لا من 
رجل في الدَّار فَلَمّا حذفت (من) تضمن الكلام معنى الخرّف» والحروف مَبْنيّة فَوَجَبَ 
أن تبنى (لا) مَعَ مَا بغدهاء لتضمنها الخُرُوف. 

ووجه تالِث: اعا لا كات مشبهة بالحروف في الْعَمَل وَكَانَت اروف مشبهة باعل 
وَصَّارَت فرعا للفرع» فضعفت» فجعل البناء فِيهَا دَلِيلا على ضعفها. 

وَاعْلَم أن النكرة القن مَعَ (لا) في المفردة - وَإِن كانت مَوْصُولّة أو مُضَافَة - لم يحر 
البناء فيهاء لآن التَنوين يصير في وسط الْكَلمة» قيجري جرى سَائر الخُرُوف. والمضاف 
ِلَْهِ يقوم مقام التَنُوين» فَيمْتمع أَيْضا من البناء, وَذَلِكَ كو قؤله: لا غُلّام رجل عندك, 
ولا خيرا من زيد عندك. فَصَّارَ ما عوض فیها بتع من البناء» گما منع ذلك في المنادى. 


َاعلَّم أن النكرّة التي 
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تنصبها (لا) » أعني: لا يراد با الس ولا يراد با نفي شخص وَاجدء لما جاب 
تَفْمضِي الجنْسء وَلَيْسَ يُرَاد با نفي شخص وَاجدء فَإذا قلت: لا رجل عندك فَالْمَعنى: 
لا واحد من هذا الجنس عندك وَلَا أكثر منة. 

وَاعْلّم أن (لا) (و) ما تغمل فيه في مَوضع رفع بِالابْتدَائ ولا بد لَه من خبر» وَحكم 
خَبره - إن گان الما - أن يكون مَرْفُوعا گخَبر المبتدلء إِذْ گان هُوَ الأول, كَقَوْلِك: لا 
رجل أفضل منك» ف (أفضل منك) : خبر الابْتِدَاء. 

ؤإن فصلت بين (لا) وما تغمل فيه بطل عَملهَاء لأا مشبهة بالحروف, فلم تقو على 
الْعَمَل مَعَ المَصْلء وَمَعَ ذلك 1 مَعَ النكرّة المفردة كاسمين جعلا اهما وَاجِدَاء وَأما 
مقامهما فَكمَا أن الْمَصْل بين الشَّيْتَيْنِ اللّذين هما كالشيء الواجد لا يجوز, فَكَذَّلِك 


ضا لم يجز الْمَصْل بين (لا) وَمَا تغمل فيه. إِذْ قد جريا مخرى شَيْء واجد. وَاغْلّم أن 
إذا رفعت ما بعد (لا) فعلى وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: بالابندَاءء قإذا قدرت هَذًَا التَفْدِي اسْتَوّت المعرفّة والنكرة بغدقاء إِلّا أن 
الْأَحْسَن - إذا أرذت هَذَا الْوَجْه - أن تكرر فتقول: لا زيد عِنْدِي وَلَا عَمْرو لِيكُون 
الجواب عَن المعرقة خلاف ا واب عَن النكرة التي يودي معنى 
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انس وَلا يكون مُفرداء لِأَنهُ جَوَاب: أزيد عندك أم عَمْرو؟ ولم بحسن الْإفْرَاد لأن هَذَا 
الموضع من مَوَاضِع (مَا) » فاستغنوا با عن أن يستعملوا ذلك في (لا) » فَلدَّلِك لم يجر 
الإفْرّاد مَا بعد (لا) في هَذَا الموضع. وَكَدَلِكَ حكم النكرة بغدهًا. 

وَالْوَجْه النَّاني: أن تشبهها ب (لَيْسَ) فترفع (57 / ب) الاسم باء فإذا قدرتما هذا 
التَقْدِي ل تغمل أَيْضا إل في النكرّة, ون گاتت قد شبهت ب (ِلَيْسَ) » فقد حصل ا 
الضغف بشبهها ب (لَيْس) » ولم يلف مَعْتَامَاء فَلدَّلِك وجب في الْعَمَل أن تلزم طريقَة 
وَاجِدَة, أعني: أن تحص بالعمَلِ في النكرّة دون المعارف. وَمَتى فصل بينها وبين مَا تغمل 
فيه - وَهِي رَافعَة - فَالْأَحْسَن أن يبطل عملهاء لما ذَكرْتاهُ من ضعفها. 

وَاعْلّم أك إذا قلت: لا مُسلمين, فتنبت الثون, فَعِنْدَ سِيبَوَيْهِ أن (لا) مَبْبيّة مَعْ اة 
وَالجمع, كبنائها مَعَ الَْاجدء وَل يجز حذف الثون» وإن حذفت التّنُوين من الْوَاجِد لِأن 
النون أقوى من الكُنوين» ألا ترى أا تثبت مَعَ الألف واللام والتنوين يشقط مَعَهُمَء 
فقد بان أنه لَيْسَ يجب حذف التنوين» وَإِنَا جرت اة والجمع جرى الْوَاجد في 
البناءء لن إعراجمما كإعراب الواجد» فصارا منْلته. 

وأما أَبُو العبّاس الْمبرد فَيمْئَع من ذَلِكء وَيخْعَل التَّدييّة وا لجمع منصوبين كنصب 
الْمُضَافء وَإِنا امتنع من ذَلِكء لاله لم يُوجد في كلام الْعَرَب امان جعلا اما وَاجِدَاء 
وَالنَّانِ مثنى أو َجَمُوع» فَلهَذَا انع مِنْهُمَاء وَقَول سِيبَوَيْهِ أولى 
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بالصوَاب, لأنا قد نثني حَضرمؤت ونجمع فتقول: جَاءَن حضرموتان. ونجمعه فتقول: 
وون ِذْكَانَ اسم رجل» فقد ق“ العَثْنيَة والجمع الاسم الان وَإن گان قد 


جعل انما وَاجِدَاء فَكَذَلِكِ يجب أَيّضا أن تلحق عَلامَة التَثييّة وَالججمع فيمًا بعد (لا) , 
لا تعر من حكم البناء شَيْء» كما َير لِك في حَضرمَؤت. 

اما الي لم يُوجد في كلام الْعَرَب أن يكون الا مان جعلا الما وَاجدًا وَالنَّانٍ مثنى أو 
تجَمُوع في أول أحوالهما. 

قَأما ما تلْحقهُ عَلامَة التأنيث وَالجمع ويزولان عَنهء فَلَيْسَ حكمه هَذَا الحكم؛ فمن أجل 
هَذَا أدخلت الشُّبْهَة على أي الْعَبّاسء وَالصّحِيح مَا ذكرتا عَن سِِبَوَيْه. 

الم أن لام الجر تزاد في لني فيكون دُحُوهًا كخروجهاء فيصير الاسم الذي قبلها 
في تَفُدِير الْمُضَاف إلى مَا بغدماء كَقَوْلِك: لا مُسْلِمِي لك إذا قدرت (لَك) رَائدة لاله 
في الْمَعْنى قد أضفت (مُسْلِمِي) إلى الكاف. وَل يغتد باللا فَلدَلِك حذفت الثون, 
إا فعلوا ذلك كراهة أن يضيفوا الاسم من غير توّسط اللام» قيصير في اللّفْظ معرفة 
و (لا) لا تغمل في المعارف» فَلَمّا گان اللَفْظ يصير معرفةء استقبحوا ذَلِكء ففصلوا 
بَينهمًا باللّام» وَإِا كَانَت اللام أولى من سَائر اروف لِأن الإضّافَة تضمنتهاء وَإِن 
كانت محذوفة, أله ترى أن معنى قؤلك: جَاءَن غلام زید» كمعنى قؤلك: جَاءَنِ غلام 
لزيد, وَإن گان الأَصْل معرفة يتعرف بالإضّافة, فَلَمّا كانت الْإضَّاقَة تَتَضّمّن اللا 
أظهروها دليلا على أن الاسم نكرّة. وساغ أَيْضا ذَلِك من أجل حذف التَّنوين لأجل 
البناءء فيصير ول اللّام عوضا من ناء الاسم قإن لم ترد باللّام الزيادة أثبت الثُونء 
وَجعلت 
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الام وَمَا بعْدهًا خبر الِابْتدَاء. إن شئْتء وَإِن شِئْت (58 / أ) جعلتهًا صلّة للكاف. 
وأضمرت ابر كألّك قلت: لا مُسلمين مملوكان لَك ما يعرف الْمُخَاطب من حكم 
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إن قَالَ قائل: لم جَارَ أن يقع الاسْم الْمَرْفُوع والمنصوب ضمررا مُنْمَصِلاء ولم يكن في 


الْمَجْرُور إلا ضميرا مُتّصِلا؟ 

فَالجُوَاب في ذَلِك: أن الْمَرفُوع والمنصوب يجوز أن يفصل بَينهمَا وبين مَا عمل فيهمّاء 
وَالْمَجْرُور مَعَ الجَار كالشيء الْوَاجدء ولا يجوز الْفَصْل فيهمّاء فَلَمّا جار الْمَصْل في 
الْمَرفُوع والمنصوب» وجب أن يكون كما ضمير مُنْمَصِلء وأعني بالمنفصل الَّذِي يقوم 
بتفسه» ولا صل بعاملء ولا گان الْمَجْرُور لا يجوز الْفِصّاله من عامله. لم يكن لَه إل 
ضمير واجد. 

إن قَالَ قائل: هَل الاسم من (أنا) جملته أو بعضه؟ 

قيل لَهُ: الاسم (أن) , وَالألف زيدت ليان حَركة الثُون, وَالدَلِيل على ذلك أَنّك إذا 
وصلت الگلام» قلت: أن. فَسَقَطت الألف, كَقَوْلِك: أن فهمت. وَلَّو گات الألف من 
نفس الْكَلِمَة ل تشقطء وإ كانت الألف أولى بالزَيَادَِ لاما أخف الخُرُوف. وَبَعض 
الْعَرَب يَجْحَل في مَوضِع الألف افاءء إذا وقف, فَيَقُول: أنه وَهَذَا يدلك على أن الألف 
ليست من بنَاء الاسْم, وما زيدت لما ذکرتاء وَإِنَا گاتت الألف أكثر من افا لاما قد 
تتصل بالضمیر» إذا گات (أن) العاملة قد يتّصل با ضمير الْغَائْب كثيراء فَلذدَّلِكِ گات 
الألف أكثر 
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اسْتعْمَالا في هَذًّا الموضع من الاء. 

وأما (أنت) : فالاسم أَيْضًا مِنْهُ (أن) , وَالنَّاءِ زيدت للمخاطبء وَلَيْسَ ها مَوضِع من 
الإغراب» لاما لو كانت ها وضع من الْإغْرَاب» لم تخل من أن تكون رفعا أو نصبا أو 
جراء وَالَاءِ ليست من عَلَامَات الْمَجْرُور ولا الْمَنْضُوبء فَسقط أن يكون موضعهًا 
نصبا أو جراء وَل يجز أن يكون رفعاء لِأن الْعَامِل هُوَ (أن) في قؤلك: مَا قَامَ إل أنت, 
فو كانت (الثّاء) في مَوضِع رفع» لحنت قد جعلت للْفِعْل فاعلين من غير اشتراك 
تبنهمًا في ية أو عطف, ويتبين لَك اعا لا موضع شا إذا أدخلتها عَلامَة كاهاء ا 
تدخل عَلامَة للتأنيث؛ والعلامات لا تكون ها مَوَاضِعء لأا ليست ا أَسمّاء. 

وَأما قَوْلمَا: (هُوَ) » فالاسم اء وَالْوَاو حمِيعَا وأهل الْكُوفَة يجْعَلُونَ الاسم اهاء وَحدهَاء 
ويستدلون على ذَلِك بإِسْقَاط الْوَاو في الدب و قؤلك: هماء وَكَذَّلِكَ تشقط في 
الجمع, تخو هم ذاهبون, فَالْجْوَابِ في هذا أن الْحَزف يشقط في التَثْبيّة والجمع؛ إذا 


عرضت فيه عِلَّةَ توجب إِسْقَاطه, وَإِنْكَانَ الَف من أصل الْكَلِمَة ألا ترى إذا عتا 
قَاضِيا 5 في حمعه: قاضون» فاسقطنا اليا 
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وهي لام الفغل» وَلم يدل إشقاطها على أَنا رَائِدَة وَكذَلك إِسْقَاط الْوَاو من النَغْية 
والجمع من: هما وهم» لا يدل على زيادتا. 

إن قَالَ قائل: فَمَا الْعلّة الي من أجلهًا سقط الْوَاو؟ 

قيل: لأا لو لم تمنقط لوَجَب ضمهاء فَكَانَ إِنْبَاقَا يُوجب أن تكون مَصْمُومَة وَقبلها 
ضمة, وَذَلِكَ مستثقل؛ فحذفوها للاستثقال, فَكَانَت العلَّة في (58 / ب) حذف الْوَاو 
استثقال الضمة فيهاء فَلِهَذَا حذفت. 

إن قَالَ قائل: فلم وجب أن تضم وَهِي مَفْتُوحَة في الإفراد؟ 

قيل: لِأَهَا لو بقيت مَفْمُوحَة, وقد زيدت عَلَيْهَا الْمِيم وَالألف» لتوهم أَكَمَّا حرفان 
منفصلان في أمرين متصلين, فَوَجَبَ أن تغير الحركة الي كانت مستعملة في آخره, كما 
غيرت في قؤلك: انما فدلت الضمة على اكا شَيْء واجد» فَلذَلِك وجب ضم الْوَاو 
فاعلمه. 

إن قَالَ قَائل: فلم زيدت الميم في التَثْنيَة؟ 

[قيل] : ففي ذلك جوابان: 

أحدهمًا: أن اة ےا گات توجب تَغْيير الْوَاجد, كثر اللّفْظ أَيْضا بزيادَة اميم إِذْ 
گات هذه المكنيات قد تبنى على حرف وَاجِدء وَأقل الْأَسْمَاء أصولا يجب أن يكون 
على نَلَانّة أحرف» فَلدَّلِك زادوا المِيم. 

وَالْوَجْه النَان: أن القافية إذا كاتت مُطلقة تبعتها ألف. فَلَما زادوا على (أَنْت) ألفاء 
وَهُوَ ألف النَنيةء جار أن يعَوَهّم في بعض الأخوال أا ألف الإطلاق» 
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(يَا مرت بن رافع يا أنتا ... أَنْت الذي طلقت عام جعتا) 


فزادوا الِْيم ليزول اللّبْسء وَإِتَا كانت الْميم أولى بالريادَة من بين سَائِرِ اروف لأا 
من روائد الْأَسْمَاءء والمضمر اسْمء فَلدَّلِك وجب أن يُرَاد عَلَيْه المي فإذا جمعت زذت 
واوا مَعَ الميمء لتكون الْوَاو تحل تحل اة فتقول: أنتمو وهموء إلا أن هَذِه الْوَاو 
تحذف اسْتَخْفَافَاء لِأَنَهُ لا يشكل حذفه. ويجوز أن يتكلم با على الأضل. 

قآما الْمُوَنَث: فَإنَهُ في التَثييَّة لا تلف طريقهاء فَلذَّلِك اسْتوياء فَإذا جعت زذت نونا 
مُشَدْدَة فقلت: هن» وأنتن»› ق شددت الثُون لِأَنّك زذت للمذكر حرفين» وها الْهيم 
وَالْوَاو فُجعلت التون مُشَدَدَة لتكون بَنِْلّة مَا زذت للمذكر, ولم تثقل كثقل الْوَاوى 
فتخفف» وَلّو خففت أَيْضًا لزالت الْمُشَاركة الي قصدت بتشديد الثُون. فَأما الْمتَكلّم 
إذا انض إِلَيْهِ غير وَاجِدًَا گان أو جمعا مؤنثاء أو جمعا مذكراء فلفظه (تحن) , وَإِنَا لم 
يفن على لفظه. لآن شرط التَفْيّة إذا 
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انَصّلت أن تكون على لفظ الْواجد وا متكلم لا يقترن إلَيْهِ متگلم وَإعّا يفن لَه 
غَائبِ أو حاطب ألا ترى أك إذا قلت: نحن فعلتا َفعلت ذلك گان تقُدِيره: أنا 
وَزيد ونت فعلتًا ذَلِكء وَل يكن تَقدِيره: أنا وَأناء ذا گان المنضم إِلَيْهِ من غير جنس 
الْمَُگلّم م جز أن ينی على لفظه. وَإِتََا كَانَ لامر على مَا ذكرتا وجب أن يبطل لفظ 
الواجدء ويستأنف للتثنية اشم, لِأن التَثييّة أول الجموع, لأن معنى الجمع ضم شَيْء إل 
شئ فَلَمّا قات لفظ التَدبيّة امحققة, وجب أن يسْتأنف لفظ يدل على الات فَمَا 
فَؤْقه فَلدَلِك قَالُوا: تحن. 

إن قَالَ قائل: فلم جعل ضمير الْمَرْفُوع الْعَائِب الْمُنْمَصِل مستتراء وَظَهّرت عَلامَة 
الْمتَكلّم والمخاطب» أحُو: قُيْت؟ 

فا لواب في ذَلِك: أن الْعَائْب ها گا لا يذكر إل بعد تقدمة ذكرء صَار ذكره قبل الْفغل 
كعلامة, فأغنى عَن ذكره عَلامَة أُخْرَى في الفغل. 

وَأما الْمُخَاطب والمتكلم: فَلَيْسَ (59 / أ) يتَقَدّم هما ذكر فَلّو استترت علامتهماء لم 
يكن عَلَيْهِمَا دليل» فَلدَّلِك ظهرت علامة الْعَائبِ في اة ا لجمع» تخو قؤلك: الزيدان 
قاماء والزيدون قَامُوا. 

إن قال قائل: لم لم تكتف بتقدم الْأَسْمَاءِ عن إِظْهَار الْعَلامَة كُمَا اكتفيت بِالْوَاجِدِ؟ 

قيل لَهُ: إا جَارَ استعار ضمير الْوَاجِد لإحاطة الْعلم أن الفغل لا كلو من فَاعل وَاجدء 


وقد يلو من الْتَبْنِ َأكثر من ذَلِكء فَلّو أسترنا ضمير الِانَْيْنِ المع لجاز أن يتَوَمّم 
أن الفغل لواجد, فَلدَلِك وجب إِطَهَار عَلامَة اتبيه والجمع. 


(415/1 


وأما الصّمير الْمَنصُوب: فإياك وإياي وإياه. وقد الختلف في هَدًا الاسم على وجُوه: 
فَكَانَ الخليل - رَه الله - يَقُول: هُوَ اسْم مظهر مُضّاف تاب عن الصّمير» فاستدل 
(إذا بلغ الْمَْءِ الستين فإياه وإيا الشواب) . 

فلو گان مضمرا لم تجز إضّافته, أن الْمُضَّاف يقدر قبل الإضّافَة نكرة م يُضَاف, لان 
الْعَرَض في الإضّافَة تغريفهء فَلدَّلِك وجب أن يقدر نكرّة, فَلَو كَانَ الصَّمير لا يجوز أن 
يكون نكرّة لم يجر أن يكون مُضَافا 

وَأما الْأَخْمَشُ فَكَانَ يَقُول: إِلّه اسم بِكمَالِه وَذَلِكَ أن (إيا) لما نابت عَن الْكاف في 
فَؤْلك: ضربتك. گاتت انما بكمالحاء وان مَا بعد (إيا) من (الْكاف وَالَيَاء وَاللَاء) لا 
وضع ف من الإغراب» وَأًَا مُتَعَلقَة ب (إيا) » ما تتعَلّق (النّاء) من (أنت) ب (أن) . 
فألزم على هَدًا القؤل أن قبل لَهُ: لم گات اما للمضمر, والمظهر يِتَعَير آخره بانتقال 
اروف وما تنتقل الْأَوَاخر بالحركات؟ 

فا لواب لَه عن هَذًا الْإلرَام: أنه قد خص جا ذكره وله نَظِير مَعَ ذَلِكء ألا ترى اخم 
يَفُولُونَ: جَاءَنٍ أَخحُوك, ومررت بأخيكء ورايت أَخَاك فيغيرون هَذِه الْأَمْمَاء بالحروف 


علامة لالإعراب» فبتغير هذه الحروف جار أن تعر أواخرهاء 
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عَلامَة للأشخاص, إلا أن مَا ذَكرَْاهُ عن اليل من إضَافَة هَذِه الْأَْمَاءِ يدل على ضعف 
قول الْأخفَش, وَالْوَجْه عند الْأَخْمَشُ: أن (إيا) الاسم وَمَا اتّصل با لا مَوضِع لَه ك 
(القَّاء) . وَغَيره أنه بكمَالِه اسم ليعلم أنه لَيْسَ بمضافء وَل يعبا بالَّذِي ذكره الخليل إِذْ 
گان عنده شاذاء وَيجوز أن تدخل الشُبْهَة على من أَضَافَهُ لما رأى آخره َع كتغير 
الْمُضّاف والمضاف إِلَيِ إن شَاءَ الله. 


وَقَالَ أهل الْكُوفة: إن (الگاف وَاَاء وَالْيَاء) هي الْأَسْمَاء وَإِن (إيا) عمدقاء وَاسْتَدَلُوا 


على ذلك بلحاق التَثبيّة وا لجمع لا بعد (إيا) وروم (إيا) لفظا وَاجِدَاء وَهَدَا القَؤْل 
ظاهر السُقُوطء وَذَلِكَ أنه لا يجوز أن يبنى الاسم مُنْمَصِلا على حرف وَاجِدء فَلدَلِك لم 
يجر أن يقدر هَذَا الَقَدِي يدل على فَسَاد قوم أَيْضا انه لا يجوز أن يكون أكثر 
الْكلِمَة تبعا لأقلهاء أن ذلك نقض ما يبْى عَلَيْهِ اكلام وَلَيْسَ احتجاجهم بلحاق 
ية وَالجمع ها بعد (إيا) بم يدل على اما هِي الْأشَْاء. 

قَأما على مَذْهَب اخليل: فلا شُبْهَة في تثنيتها وَحَمَعِهَاء إِذْكَانَت الما مُضَافا إِلَيْهَا وَأما 
على قول الْأَخْمّشُ: فلا يلرم أَيْضاء لأن اخُرُوف ها زيدت (59 / ب) للدلالة على 
الأشْحَاص جَارَ أن يلْحقهًا التَثِْيّة وَالمع» ك (الكاف) التي هي حرف» وَمَعَ ذلك تثنى 
وتجمع, فَبَان با ذَكرْتَاهُ فَسَاد ما اعتمدوا عَلَيْ لِأَن ما بعْدهًَا عَلامَة للمخاطب 
وَالْعَائْبِ والمتكلم, فلم يكن بُد من لحاق عَلامَة اة وَاجمع. 
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ونا يُقَوي قول اليل أن بعض النّخوبين ذكر أن (إيا) على وزن (فعلى) » وأنه مُشْمَقَ 
من الآيّة, وَالآيَة: الْعَلامَة يُقَال: رات آيّة فلان. أي: شخصه. فأصل (إيا) على هَذًَا 
القؤل أن تكون الهمرّة قاء الفغل, وَالْيَاء عينه. وَالألف الآخرّة رَائْدَة لأن (آية) أَضْلهًا: 
أبية, وَغَيره يَقُول: أَضْلهًا: أيّةء فَلَما اشتق لفظ (إيا) مِنْهَا - والاشتقاق إا هُوَ للأسماء 
الظَاهرة - دل [على] أن (إيا) مظهرة, وَقد ذكره سِيبَوَيْهِ في (کتابه) » يجوز أن يكون 
مُوَافقا لقؤل الْأَحْمَس, فوجه فَوْله الْمُوَافق لقؤل الحِيل: أن الْعَرَبِ لما أضافت (إيا) في 
المكال الذي ذَكزْتاةُ وجب أن تكون مُضَافَة. 

وَجَاز قول الْأَخْمّش أن يكون إضماراء لِأَكَا لا استغملت اسْتَعْمَال الْمُضْمرِء كانت 
كعلامة الْمَرْفُوع ألا ترى أَنَّكِ مَتى قدرت على النَّاء م تأت ب (أنت) , فَكمَا انفقو 
على أن (أنت) مُضْمرء وجب أن يكون (إيا) مضمراء وَمَعَ هذا فَإِن (إيا) لو كانت اسا 
مظهراء لحسن أن تقول: ضربت إياك. 

فن قيل: فقد قَالَ الشاغر: 
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(كأنا يَوْمِ قرى إ ... نما نقتل إيانا) 


قيل لَهُ: إن الشّاعِر إِنا أَرَاد: نفل أَنْفْسئَاء فَلَمّا رأى (إيانا) تقوم مقام النفْس في 
الْمَغنىء فعلى ذلك جار على طَريق الِاسْتعارة. 

قن قيل: كيف جَارَ إِضَافَة الْفُضمر؟ 

قيل لَهُ: إن (إيا) لما كات لا تنتقل من الْإضَافَة وَل بحصل ها معنى بانفرادهاء وَل تقع 
قط إل معرفةء فتحتاج إلى التنكير» وخالفت في موضعهًا سَائِر الْمُضْمرَاتء جَارَ أن 
تخص بالْإِضَافَة عوضا ًا منعته. وَإِا جَارَ كسرها في هذَّيْن الْمَوْضِعَينِ كَرَاهَة خروجهم 
من اکس لل الضّمء إِذْ كَانَ ذلك لا يُوجد في أبنيتهم لازماء ولان الكييو من الاب 
قاختازوا في الياء أَنِضا مَا اخْمَارُوا مَعَ الكسرء وجا الضّم على الأضل, إِذْ لَيْسَ بلازم 
للهاء, لِأَنَّهُ قد يكون ما قبلهًا مضموما ومفتوحا. 

وأما ضمير الْغَائْب الْمَُصِل الْمَنْصُوب وَالْمَرْفُوع فأصله الصّم, گقؤلك: ريه وَجَاءَنٍ 
غُلامه, وَإِعا وجب أن يبْنى على الصّم لأن اء حرف خَفِيء وقد بينا أن الْمُضمر 
يحب أن ينی على حَرَكة, فَاخْتَارُوا الصّم لِأَنهُ أقوى الحركات» فَصَارَ تَفُوِيّة للهاء وبيانا 
لا وَكَدَلِكَ أتبعوا اء واوا على طَرِيق التبين اء وَلَيْمَت الْوَاو من بتاء الاسم والدّليل 
على لك أا تشقط في الْوَقْف, گقؤلك: رَأَيْته وَلَو گاتت من الأضْل لم تشقط. 

وَاعْلّمِ أن الاختيار - إذا وصلت الصّمير - أن تلْحقة الْوَاو إذا تحرك ما قبله يجوز 
حذف هذه الْوَاو في الشّعْرء لِأن الضمة تشقط في الْوَقْف, 


(419/1) 


قَالَ الشَّاعِر في حذف الْوَاو: 
(وَمَا لَهُ من مجد تليد وَمَا لَه ... من الزيح حط لا الوب ولا الصّبًا) 


إن انسر مَا قبل الْوَاو وان ما قبلهَا ياءا كسرتهاء وانقلبت الْوَاو ياء للكسرة, 
وَالِخْتِار إِنْبَات (60 / أ) الْيَاء إذا تحرّك مَا قبل الاء. يجوز حذف الْياء والاجتزاء 
بالكسرة, كما جَارَ حذف الْوَاو يجوز الصّم على الأضل لأ اء إذا كَانَ قبلهًا 
حرف مد» فالاختيار ألا تلحقها وَاو كَقَوْلِهِ تَعَالَ: [خذوه فغلوه] › و (فألقى مُوسَى 
عضا » و [ِعَلَيْهِ ما حمل . وَإِعَا حذفوا الْوَاو لِأن قبل الْمُضمر حرف مد. وَاشَاء 


تشبه يحرف الْمَدَ لأا حَفِيقَة فاجتمعت تلالّة أحرف متجانسة وَلَيْسَ بن الساكنين 
حرف حصن فَصَارَ كاجتماع ساكنين. وَلدَّلِك اخْتَارُوا حذف الْوَاو ويجوز إِنْبَاقَا على 
الأصل. 

وَأما الْمُوَنَثْ: فأثبتوا الألف بعد ااءء لَحُو: ضربتهاء وأكرمتهاء وَإِعَا لَْقُوا الألف 
للفصل بين ضمير الْمُدكر وَضمير الْمُوَنّثء وَكانَت الألف أولى بالمؤنث: لِأَنَا أخف 
الْخُرُوف, والمؤنث أثقل من الْمُذكر, لأن التَنْوين يُبدل مِنْهُ ألف في الْوَقْف, فيجب ألا 
لكلف وَلِأن الزوائِد التي لحقت الماء يجب إِسْقَاطهَء مجيء عَلامَة الَف إذ اللماء تقوى 
ا زيد عَلَيْهَا للتننية» فلم تحتج إلى اليا التي 
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في الواجد» فَإذا وجب إِسْقَاطهَا رجعت اء إلى الأَضْلء واستوى لفظ الْمُوَنّتْ 
والمذكر, فَإذا جمعت فَالْآَصْل أن تلْحق واو بعد المي كُمَا ذكرتا فيمَا تقدم, وَالْأَحْسَن 
حذفهًاء كَقَوْلِك: ضربتهم. وَالْأَصْل: ضربتهمو, فحذفت الْوَاوكَمَا ذكرنا. 

وَأما الْمُوَنَثْ: فدليله نون مُشَدَدَة نحُو: ضربتهن» وَإِعَّا شددت الثُون لِألّك لما زذت 
للمذكر حرفين, وها ا وَالْوَاو اختَارُوا أَيْضا أن يُرَاد للمؤنث حرفان, لاشتراكهمًا 
في الجمع» ولا يجوز تخفيف النون لوَجْهَيْن: 

أحدهمًا: زَوَال المعادلة بين الْمُذكر وال مؤنث» فيمًا ذَكرْتَاة. 

وَالنَّانِ: أن الاستنقال الَذِي كَانَ في الوا وَاخُرُوجٍ عن تظير الْأَسمَاء ليس بموجود في 
قَأما الكاف التي للمخاطب فتفتح للمذكر, وتكسر للمؤنث. وَإِنا اختير الكسر 
للمؤنثء لِأن الْيَاء قد ثبكث في بعض الْمَوَاضِع فيها عام التَأنيث, نَحُو: أت تضربينء 
وَالْكْسْر من الْياءء فَلذّلِك اختير للمؤنثء وَل يكن للضم مدخل هَاهُنَا أن الْمَنْحَ يُغني 
عَنكُ وَهْوَ أخف مِنْهُ في ذَلِكء سقط حكمه هَاهُنَاء فَإذا ثنيت ضممت الكافء وَالْعلّة 
في ضمهًا في التَثْيّة وَالججمع كالعلة في النَّاءِ في (أنتن» وأنتما) وَحكم الْمُوَنَتْ في تشديد 
الثون كحكمه في (أَنْتُمَا) لعلّة وَاجِدَة. وَاعْلَم أن الْمَصْل إا دخل في اكلام ليبين أن 
ما بغدهًا خبر, وَذَلِكَ أنّك إذا قلت: زيد هُوَ الْعَاقِلء علم بَا الضّمِير أن مَا بعده خبر 
وَلَّيْسَ بنعت» فَلَمَا كانت عِلَّهَ 
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م جز أن يَقع إلا بین كلامين, أحدهمًا تاج إلى الآخرء لِأَنَّهُ إذا گان مَا قبله تاماء لم 
مج اليه إذ گان إا دخل لينبئ عن تام ما بعده. وا جعل ضمير الْمَرْفُوعَ مخضا 
حا الْمَعْنى الأول إِذْ گان الزفع أول أَخْوَال الاس فما گان سَابقًا للضمير الْمَنْضُوب 
- وَهُوَ مَعَ ذلك أخف في الفط مِنْهُ - كان أقوى في الاتساع وَالتَصَرُْف (60 / ب) 
من ضمير الْمَنْصضُوب. 

وا وجب أن يقع الْمَصْل في كل موضع لا يخل سْقُوطه بَغنى الكلام, لاله ُو أخلء لم 
يكن فصلاء وَكَانَ دَاخلا لمعناه ولافتقار اكلام إِلَيْهد فَلدَلِك وَجب أن بعل فصلا في 
كل موضع لا يخل سُقُوطه بالكلام» فَلَمَا گان الْمَصْل يقع بالضمير, وَالضَّمِير معرقة, لم 
يجر أن يَقع إل بین معرفتین» أو مَا قاربهماء إِذْكَانَ قد دخل ليبين مَا قبله وَمَا بعده» 
فَوَجَب أن يكون ما قبله وَمَا بعده مجانسا لَه فَلدَّلِكَ لم يجز أن يكون مَا قبله وَمَا بعده 
نكرّة عَخْضَّة وَل أحدها. 
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(40 - باب أي) 


اغْلّم أن (أيا) موضوعها أن تكون جُزْءا ينا تضاف إِلَيْه وَهْوَ على كل حال يما يعجرا 
گقؤلك: أي الرَجَال عندك؟ فَهِيَ في هذه الخال من الرّجَال جُرْء وإذا قلت: أي 
الييّاب عندك؟ فَهِيَ في هذه الخال من الثَيّابء وعَلى هَذَا ري حكمها في جميع ما 
جرا وقد ينا أن الاسْيفهَام لا يغمل فيد ما قبله. وَإِعالم يخكج في الاستفهام إلى صلَة 
توضح الْمَؤْصُول؛ والمستفهم لا يعلم مَا يستفهم عَنهُء فَلدَّلِك لم جز أن توصل في 
الاسْتفهام. 

وَكَدَلِكَ الشّرْط وَاجرَاء لا يجوز أن يكون مَعْلُوماء لِأَنهُ ما يجوز أن يكون. ويجوز ألا 
يكون» فلم يج أَيْضا في الجرَاء إل صلّة. 

وَاعْلّم أنه لا يجوز أن يلي (أيا) إذا گاتت استفهاما من الْأَفْعَالء إل أفعال الْقُلُوب, 
انك تاج أن تلغيهاء لِأَنَهُ لا يحوز أن يغمل في الاسْبَفْهَام مَا قبلهى وخصت أَفعال 
اقلوب بذلكء لِأَهًا قد تلغى في ابر إذا توسطت بين المفعولين. ويكون مَعْمَاهَا بَاقياء 
فَلدَلِك جَارَ أن تدخل على الاسْتَفْهَام وَل تغمل فِيه» ويكون مَعْمَاهَا باقيا. 


وَأما الْأَفْعَال المؤثرة فَإنَهُ للا يجوز أن تدخل على الِاسْبَفْهَام لِأَنّك إن أدخلتها على 
الاسْتِفهَام وجب أن تعملهاء وَل يجوز أن تعمل مَا قبل الِاسْتَفْهَام فيه, فلا يجوز لذَلِك 
إن قَالَ قائل: أَلَيْسَ من شَرط الْعَامِل أن يكون قبل الْمَعْمُول فيهء إذا قلت: 
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اهم تضرب؟ فَنصبت (أيا) ب (تضرب) » وَلَفُدِیر: أَيهُمْ تضرب؟ أن تكون (تضرب) 
قبل (أي) فقد جَارَ أن يغمل ما قبل الِاسْتَفْهَام فيه وتعمل فيه الْأَفْعَال المؤثرة؟ 

قا لواب في ذَلِك: أن (أيا) نائبة عن شَيْئَيْنِ: أومما: الاسم وَالنَّانِ: حرف الِاسْتَفْهَام 
فَإذا قلت: أَيِهِمْ تضرب؟ فالتقدير: أزيدا تضرب؟ قَصَّارَ الْفِغْل حكمه بعد الاسْتَفْهَام 
قلم يجر تَفُدِيمه - لما ذكرتا - على (أي) . 

وَاعْلّم أن (أيا) إذا انت بمَعْنى (الَذِي) » فَصلتهًا ري مخرى (الَّذِي) ‏ إل أن بعض 
الْعَرَب قد اسْتغمل حذف البتد! مَعَ (أي) , أكثر من استعمالهم حذفه مَعَ (الّذِي) , 
گقؤلك: لأضربن أيهم قَائِم وَالْأَصْل: لأضرين أيهم هُوَ قَائِم, فَإذا حذفوا الْمُبْعَدَا. 
ألزموا (أيا) الصّمء فَعِنْدَ سِبَوَيْهِ أن الصّم في (أي) ضم بتاءء وما تجْري في هَذَا الموضع 
مجرى (قبل وبعد) . 

وَأما اليل فَيَقُول: (أي) مَرْفُوعَة وَإِئَا رفعت في هذا الموضع على الحِكايَة كَأَنهُ َالَّ: 
لأضربن الذي يُقَال لم أيهم قَائِم فالضرب واقع على (الَّذِي) (61 / أ) دون (أي) . 
وَأما يُونُس فَيَقُول: ألغوا الفغل كما ألفوا أفعال الْقُلُوب. 

والأقوى عِنْدِي من هَذِه الْأَقوَال قول سِببَوَيْه. 
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إا وجب بتاء (أي) في هذه اال خالفتها أخواتها فَلَمّا خرجت عَن حكم نظائرها 
نقصت رثبةء فألزمت البناء للنقص الذي دَخلهًا من حذف المبتد!. 

إن قَالَ قائل: قد وجدتا الْمُفْرد إذا بني في حال إِفْرَاده أعرب في حال إِضَاقَته و 
(أي) إذا حذفت الْمُضَاف مِنْهَا أعربتها. گقؤلك: لأضربن أيا أَبوهُ قائ وَهَذّا قلب 


حكم المبنيات؟ 


َالجَوَاب في ذَلِك: أن الإضّاقة إا ترد الْمَبِْيَ في حال الْإفرَاد إلى الإغراب» وإذا 
اشتحق البناءء لم يجز أن يكون للإضافة تأثير في حال الإغْرَاب. وَنَظِير ذلك (لدن) هي 
ية في حال الْإضّاقة, لأا اسْتحّت ذلك في هذه الخال كَقَوْلِهِ تعَالىَ: (من لدن 
حَكيم عليم) وَكَدَلِكَ حكم (أي) خصت بِلْنَاءٍ على الضّمء لِأَنَّهُ أقوى الحركات, 
فَصِير قوته كالعوض من الْمَحذُوف, وَتتعض الْعَرَب يعربما على الأضْل, لأن الْمَحْذُوف 
مُرَاد في النيّة» فَكأَنّهُ مَؤْجُود. 

قأما قول يُونْس فضعيف جداء لم ذَكَرْنَاهُ من ضعف إِلْعَاء الْأَفْعَال المؤثرة وَأما قول 
اخلیل فبعيد أَيْضاء قدر الحركة وَلَيْسَ الگلام بمنقاد إِلَيْهَاء وَإذا سَاعَ حمل الْكَلَام على 
ظاهره, گان أولى من عدوله إل خلاف ظاهره من غير صَرُورَة تذعُو إلى ذَلِك. 
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(41 - باب من) 


اغلّم أن (من) مَْيّةه لأَهًا في الاسْيَفْهَام نائبة عن حرف الاسْبَفْهَام وني الشّرْط نائبة 
عن حرف الشّرْطء وني ابر َة (الذِي) فقد صَارت كبعض اسم فَوَجَبَ بناؤها في 
جميع الْمَواضع» وخصت بِالسْكُونِ لِأَها لم تقع متمكنة, وَهِي تقع على من يعقل, 
كَمَوْلِك: من في الدّار؟ قال واب في ذلك أن يُقَال: زيد أو عَمْروء وَلَا يُقَال: حمار وَلَا 
ثوب. وَحكمها فِيمَا يغمل فيهاء وَمنَع من الْعَمَل فِيهَاء كحكم _ (أي) , فإذا قَالَ 
الرجل: رت رجلاء فقلت: مناء في اواب وَإِثنَا ألحقت (من) ألفاء لتبين أَنّك تال 
عَن الرجل الْمَذُكُور, إِذْ كان مَنْصُوباء وَكَدَلِكَ تزيد واوا في الرَفْع. وياء في الجر ونا 
زادوا هَذِه اروف بدل الإعراب» أنهم يطَلبُونَ هَذِه العلامات في الدرج» فلو أعربوا 
(من) » لسقط إعراجما في الوَقفء إِذْ گان الإغْرّاب لا يُوقف عَلَيْه فعوضوا مِنْهُ هذه 
الْخُرُوف, إِذْ انت تقع دلالّة على الْإِعْرَاب في نو قؤلك: أَخُوك, وأخاك» وأخيك. 
قإن قال قائل: فلم جعلُوا الْعَلامَة في لفظ (من) ‏ وَل ياوا بِلفْظ الرجل مَنْصُوبا 
فيقولوا: من رجلا؟ كما يَقُولُونَ ذلك في المعارف الْأَعْلَام؟ . 

فَالْجُوَاب عَن ذَلِك: أن النكرّة لا تدل على شخص بعيْنه. وتكررها يدل على أشخاص 
مُحْتَلمَة لا ذَكرَْاهُ أا غير دَالَّةَ على شخص بِعَيْنه ألا ترى أَنّكَ لو قلت: رَأَيْت رجلا 


وَجَاءَنِ رجل, لكان الظاهر أن يكون الَّذِي جَاءَك غير الّذِي رأيته» فَلَو قَالُوا: من 
رجلا؟ لاز أن وهم أن المسؤول عَنهُ (رجلا) غير الْمَذُكُور 
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لِك ل ياوا بلط النكرةء (61 / ب) وَجعلُوا الْعَلامَة في (من) . 

قَأما المعارف والأعلام فَجَاز حكايتهاء لِأن الاسم الْعلم يدل على شخص بعَينه ولو 
وَاغْلَم أن هذه العلامات إذا لحقت (من) في حال الْإفْرَاد والتغنية وَالجمع والتأنيث فع 
تنبت في الْوَقْف, فإذا وصلت سَقّطت» وَذَلِكَ أنم جعلُوا مَا الصل بالكلام عوضا من 
هذه الزَادَة أن هَذِه العلامات جعلت بدل الْإِغْرَاب في الاسْتَفْهَام وَمَا گان من 
الإِْرَاب إا يغبت في الْوَصْل دون الْوَقْف, وكات هَذِه العلامات قد أقيمَت مقّام 
الإِعْرَابء فَوَجَب أن تغبت في أحد الْمَوْضِعَيْنٍ وَكَذَلِكَ وجب إِنْبَاَا في الف إِذْ كَانَ 
في الْوَصْل قد وَقع مِنْهَا عوضء وأما إذا قلت في الْمُوَنّث: (مِنْهُ) » فحركت انون وم 
تحركها في التَثْبيََ إذا قلت: منتين, لأن هَاء التَأِيث لا يكون مَا قبلها إلا مَفْفُوحَاء 
فَلدّلِك حركت الثون في قؤلك: منّة, وَِثَا سكنتها في (منتين) , لأن عَلامَة التَأنِيث قد 
صَارَت في وسط الْكيِمَة. فَجَاز أن يكم فيها غير التَأنِيث, وَتْعَل رة (أخت) , 
وَِنّا دعاهم إلى ذلك تَخْرِيك نون (من) › وقد وجدتا مساعداً ل تسكينهاء إِذْ كانت 
مَبْنيّةء ولا يجوز أن تحرّك نون التَفْيّة وَاجمع وتاء الْمُوَنَثْ في فَؤْلك: شَاءَتء لأن 
تحريكها إا يجب في الدرج» إذا أدرجت» فَلَما تبت لما ذَكرَْاهُ أنه لا يجوز تَحْرِيك 
العلامات في الْوَصْلء وكات الحركات لا يُوقف عَلَيْهَك وجب إسكانها على ما ذَكربَاةُ. 
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وأما (أي) إذا استفهمت با عن نكرة, فنك تعرماء لِأَهًا متمكنة يدخلها الإغْرّاب, 
فَوَجَب أن يلْحقهًا الإِعْرَاب عَلامَة للحكاية: إِذْ گاتت متمكنة, فَتقول, إذا قَالَ الرجل 
رايت رجلا: أيا يَا هَذَا؟ وأيين؟ في التَفِْيّةَ وأيين؟ في الجمع. وَكَذَلِكَ: أَيَانَ وأيون في 
الرَفع. 

وَاغْلّم أن بعض الْعَرَب يصل ويبقى الْعَلامة» وَذَلِكَ قليل» من ذلك قول الشّاعِر: 


(أتوا تاري فُقلت: منون نكم ؟ 00 فَقَالُوا ان قلت: عموا ظلاما) 


إا جَارَ ذلك على التّشْبيه ب (أي) » لاشتراكهما في الاسْتِفهام وَاجْرَاء واخبر. 
تعض الْعَرَب يوحد (من) في جميع الجهَات, يأ بالاو والألف وَالْيَاء فَيَفُول: مناء 
للْوَاجِد الْمَنْصُوب والمثنى وَالْمَجْمُوع, وَكَذَّلِكَ: منو ومني في الرَفْع والجر, وَإِن ثنى 
ومع وَإِعا جَارَ ذلك أن (من) فِيهَا معنى الْعُمُوم» فَلَمَا كَانَت تقع على الْجَمَاعَة 
ولفظها وَاجدء جار أَيْضا أن تقع ها هُنَا هَذَا الموقع. 

وأا المعارف الْأَعْلَام فقد بَبنا جَوَاز الحكاية فيهاء تعض الْعَرَب لا يکي اكتقاء بۇقوع 
السؤّال عقب الگلام للمخاطب» ومن يكي فغرضه ايان عن المخبر 
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عَنهُ بعَيْنه» للا يعَوَمّم سواه فَأما إذا عطفت بِالْفَاءٍ وَالْوّاو» فقلت: ومن زيد؟ أو: فَمن 
زيد؟ فكلهم يبطل الحِكَايّة لِأّن خُرُوف الْعطف لا يبتدأ باء وفيهًا دليل على أن هَذَا 
السُوّال مَعْطُوف به على كلام الْمُخَاطبء فاستغنوا عن الْحِكايّة. وَاعْلّم َلك إذا قلت: 
ربت زيداء فقلت: من زيدا؟ ف (من) في مَوضع رفع بِالِابْتدَاءِ وزيد: مَوْضِعه أَيْضِا 
رفع لِأَنَهُ خبر (62 / أ) الابْتدَاءء وَإِعَا نصبته بالحكاية. 

اما ما لم يكن الما علما: فَأكثر الْعَرَب لا تحكيه. وَإِن گان معرقة, لِأَنَهُ م يكثر الْكَلَام 
به كفرَة الْأَسَاء الأغلام فجاز في الْأَسْمَاء الْأَعْلام اخكايةء وَتغتبر مَا تستحقه من 
الإغرَاب, لكثرتا في كلامهم, فَأَما مَا سواه فلم يكثر, فَبَقيَ على الأضلء لِأن مَا بعد 
(من) يجب أن يكون مَرْفُوعا على خبر (من) , وَبَعض الْعَرَب يخي ما لم يكن ماعا 
حلا على الْأَْمَاء والأعلام وَاعْلّم انك إذا عطفت» فقلت: رَأَيْت زيدا وعمراًء أو نعت 
الاشم» ققلت: رَأَيْت زيدا الظريف, ل جز في اكلام الَْكَايَةَ أن طول الْكلَام قد دل 
على أن المسؤول عَنة هُوَ الذي يقوم بتفس ابر يبعد الْوْقُوع سوال آخر عَن غير 
امور قَأّما الاسم الْعلم إذا تعته ب (ابْن) وأضفت لل الاسم أَبَا الأول» أو كنيته 
تو ريت زيد بن عَمْرو فالحكاية جَائرَة فيه لِأَنَهُ قد صّار مَعَ (انْن) كالشيء الْوَاجد 
ارق سَائِرٍ النعوت» لأا لم تكثر في الاشتغمال مَعَ الْمَؤْضُوف با ككثرة (ابْن) إذا 
گان مُضَافا إل مَا ذَكرْبَاة. 
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2 - باب اواب بِالْقَاءِ 


اغْلّم أن الْقَاءِ أَصْلهَا القطف, وحروف الْعَطف لا يجوز أن تغملء لأا من اروف 5 
ليها الاسم مرّة, وَالْفِعْلٍ مرّة, وقد بنا أن من اروف ما گان على هذا السّبيل لم يغمل 
شَيْئاء فإذا گان الأَمر على مَا ذَكرْتاةُ, ووجدا الْعَرَب تنصب الفغل بعد الْقَاءِ في جَوَاب 
ما ذكزتاة علمتا أن النصب إا وجب بِعَيْرهَاء وَإِئًا هُوَ بإضمار (أن) , ووجه تقدِير 
(أن) بعد الْقَاء أن تقدر ما قبلهَا فير المصدر الْمُقدم قبلهاء كَقَوْلِك: ما تأتيني 
فتحدثني, وَالتَفُدِير: مَا يكون منك إِثيّان فَحَدِيثء وَإِعا وجب أن تقدر ما قبل الْقَاء 
بتَفُدِير المصدرء أنه لا لو أن يكون ما قبلهَا فعلا وفاعاك أو مُبْتدأ وخبراء وَالْفِغل 
يدل على المصدر, وَالجُمْلّة أِضا يجوز أن تْعَل في تفدِير فعل وفاعلء گقؤلك: ليت 
زيدا عندتا فنكرمه, أي: لَيْت كونا من زيد فإكراماً. وعَلى هَذًا ري جميع مَا يَقع قبل 
الْمَاء إذا نصبت ما بعدهَاء وَإِنَا كانت (أن) بالإضمار أولى, لن الأَصْل في خُرُوف 
النصب أن يَليهًا الْمَاضِي وا لمضارع» فلقوتا كانت أولى بالإضمار من أخواتاء وَجَاز أن 
تضمرء وتعملها ون گات حرفاء لأن الَْاءِ قد صَارَت عوضا مِنْهَاء وَل يجر إظهارهاء 
لن ما قبلها في تَفُدِير المصدر من غير إِظْهَار الفط فَلَمّا كان الْمَغطُوف عَلَيْهِ مصدرا 
غير مظهرء اخْتَارُوا أن تكون (أن) مضمرة بعد الْقَاء. ليشاكل ما قبلهًا. 

وَاعْلَم أك إذا قلت: ما تأتيني فتحدثني, فلك فيه وَجْهَانَ: النصب 
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وَالرَفْعه فالنصب على مَا قدرناه» ومعنى الكلام إذا نصبت على وَجْهَيْنَ: أحدهمًا: أن 
يكون مَعَْاهُ: مَا تأتييني فكيف تُحَدَئِي؟ أي: الّذِي ْنع من الحديث ترك ايان و 
دخل هَدَانِ المعنيان في معنى حكم الْمَنْصُوبء لِأن الْقَاء قد ينا أَكَا للعطف, وجب أن 
يكون الان بعد الأول؛ فَلَمَّا گان (62 / ب) معنى قؤلك: ما يكون منك إِنْيّاد 
فَحَدِيث, مُنْقَطِعًا من الأول مُتصِلا من أصل اللَفظ جار أن يَنْفِي الإثيان. وَيتعلّق 

ا لحديث به» وينتفي مَعَه لدُخُول معن الاتَصّال في الْقَاء. 

وَأما افع فعلى وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أن يكون الْفِغْل مَعْطُوفًا على ما قبله» ويكون النَفِي قد تتاول الْإنيَّان على 


جدة, والحَِيث على جدة, أي: مَا يني وَمَا تُحَذَئني. 

وَالوَجْه النَّاقِ: أن يكون الْإنْيّانَ منفياً وَيكون ما بعد الْقَاء مُبَْدأ وخبراً على طَريق 
الاسْيئتاف, كَأَنّك قلت: ما تاتيا قَآنت تحدثناء فیکون الحديث كائناء والإتيان منفياً 
وَأما قول تَعَالّ: ولا بُؤذن لم فيعتذرون] › وَقوله: إلا يفضى عَلَيْهم فيموتوا] . فإف 
رفع (يَعْتَذِرُونَ) بالعطف على (يُوْذن) , أي: لَيْسَ يُؤذن طم وَلا يَعْتَذِرُونَ وقد قرىئ 
بالتصب على تَفْدِير: لا يكون إذن فعذرء وَمَعْنَاهُ: أنه لّو أذن ْم اعتذرواء وَلَكِن سَبَب 
العذر ارْتِفَاع الإِذْنء قفي نصب الان يجب الأولء وني الرَفْع لَيْسَ لأحَدهمًا تعلق 
بالآخر. 


431/1( 


بفعلهم» وَل يَقع مُبْتَدأ مله كما يصح وُقُوع الِاعْتدَار مِنْهُ من المعتذر, فَصَّارَ الْقَضَاء 
سَببا للْمَؤْت, فَلدَّلِك وجب النصب» وَلا بحسن رفعه لِأَنَّهُ. جب أن يكون الْمَوْت وَقع 
مُبْكداً الحكم فيه من الميتين» ويجوز الرَفْع فيه بِالْعَطّف على (يقُضى) » ويستدل بِالْمَعْقَء 
إذا كَانَ قد ينسب فعل الْمَْت إلى الْإِنْسَانء وَأَن الله تَعَالَ هُوَ الفاعل» فيصر التَّقْدِير: 
لا يقضى عَلَيْهِم ولا بموتون, لأن الله عز وجل لا بريد مَوْهَمْ. 

وَأما فَوْلهِ تَعَال: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لَهُ] , فوجه الرَفْع فيه 
من وَجْهَيْنَ: أحدهمًا: أن يكون خبر ابْتَدَاء دوف فَهُوَ يضاعفه. ويكون مَعْنَاهُ: وَإِن 
مدأ أنه يضاعفه إذا أقرض. 

وَأما وَجه النصب: فتقديره: من يكون مِنْهُ قرض فيضاعف لَهُ قيكون سَبَب المضاعفة 
هُوَ الْفَرْض من جهّة اللَفْظ وني الرَفْع يكون من جهّة الْمَعْنى» إذا حملته على الابْتِدَاء 
وإن حملته على الْعطف أرذت معنى النصب» وأما قول الشّاعِر: 
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(فََا رال قبر بين بصرى وجاسم ... عَلَيْهِ من الوسمي جود ووابل) 


ا اختير الرَفْع في (يثبت) , وَإن گان النصب جائزاء أن النصب اختيار عن خصُول 
الإنبات» وني النصب يصير ذُعَاء وسبباً للإنبات؛ فَلَمَا كَانَ الرَفع أبلغ لثبات النَّبات 
بالضمير اختير الرّفع» والتصب جائز. 

وَاعْلَم أن الجواب بِالْوَاو يُوجب (أن) » لِأن الْوَاو للْعَطّفء وقد بَينا أن روف الْعَطفف 
لا تغمل سينا وَإذا وجدنا الْفغْل مَنْصُوبَا بغدهَاء وجب أن يكون مَنْصُوبا بعيْرهَاء وَهْوَ 
(آن) » كما فُلْمَا في الْقَاء وَأَنّك تقدر ما قبلها تَفدِير المصدر, كََؤْلِك: (لا تأكل 
السسّمك وتشرب اللَّن) » أي: لا يكن منك أكل وشرب. وَمَعْنَاهُ. لا يجمع بينهماء أن 
الْوَاو مَعْنَاهَا الجمع بين الشّيْئينِ فعلى هذا يجري حكمهاء (63 / أ) وَأما قول طفيل 
الغنوي: 

(وَمَا أنا للشَّيْء الَّذِي لَيْسَ نافعي ... ويغضب مِنْهُ صَاجبي بقؤول) 
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فَعِنْدَ سِيبَوَيهِ: أن الاختيار نصب (يغضب) . وَالرَفْع جَائْر. 

عند أبي الْعَئّاس المبرد: أن الرَفْع هُوَ الْمُخْكَا وَالتصب جائز. 

فحجة سِِبَوَيْهِ أن الْوَاو مُتَعَلقَة بالَفي الَّذِي في صدر الگلام» وَالتَفَدِير: ما أنا بقؤول 
للشّيْء الذي لَيْسَ نافعيء وَاللَّام التي في قؤله: (للشّئْء) في وضع نصب ب (قؤول) , 
كما گان اسْتَفرار الام على هَذًَا الْمَغْى صار تقُدِيره أنه ما قع من الشَّيْء الَذِي 
هذه حاله. 

وَأما الرَفْع: فبالعطف على (نافعي) . 

وَإِنَّا ضعف النصب عند أبي الْعَبّاس» لآن الْعَضّب لَيْسَ يما يُقَال وَأن مَا يُقَال الشَّيْء 
وَأما الرَفع فلا يختاج إلى تأويل» فَلدَلِك اختار بُو العّاس الرفع» وعدل عَن النصب. 
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3 - باب المجازاة 


اغْلّم أن أصل خُرُوف المجازاة (إن) » وَإِنَا وجب أن تكون الأضلء لِأَكًا لا تخرج عَن 
الجزای ولا نص بِالِاسْتِعْمَالٍ في بعض الاشياء دون بعضء وَسَائِر مَا يجازى به سوامًا 
قد يخرج من باب راء إن غيره. 

ومن الخرَاء: (منء وَمَاء واي وَمَقىء وََيْنَه وأن) وكل هذه تستغمل استفهاماً وتخرج 
من باب ال راء 

وأما (مهما) : فَفِيهَا وَجْهَان: 

أحدهمًا: أن يكون الأصل فيهًا (مَا) . فزيدت عَلَيْهَا (ما) » كما تزاد على (إن) » فَصَّارَ 
الفط (ماما) » فأبدلوا من الألف الأولى (هاء) ‏ لأا من مخرجهاء كراة لتكرار اللَفْظء 
فَصّارَ اللَفظ (مهما) , وقد بينا أن (ما) تشتَغمل في غير امجازاة. 

وَالئَان: أن يكون الأصْل فيهًا (مه) » مثل (صه) يمَغنى: اسْكث, م زيد عَلَيْهَا (مَا) , 
وَهَذِه أَيْضا لا تخقص باجزاء. 

وا سَاعَ دوه في الرَاءء أن اجرَاء قد جاب يجاب الشّرْط وَهُوَ غير وَاجبء فجاز 
أن يسْتغمل بعد أَلْقَاظه. 
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فما (حَيْتُ) : فظرف من الْمَكان, ولا تستغمل في باب الجراء إلا بزيادة (ما) عَلَيْهَا. 
وكَدَلِكَ (إِذ) : جي ظرف من الرّمَانء ولا تشتغمل في الجرَاء إل بول (ما) عَلَيْهَا. 
فقد بان چا ذَكرَِاهُ أن جميع مَا يعمل في باب الجَرَاء مذخل فيهاء وغير مُحْقَصّ به 
قلدلك وجب أن تكون (إن) الأضْلء وَمَا سواهًا تَحْمُول عَلَيْهَا. 

وَاعْلَم أن الْأَسْمَاء گان حَقَّهَا ألا تستغمل في باب الخراء إلا أن هذه الْمعَان حَقَهَا أن 
تمص بالحروفء وَتكون الْأَْمَاء دَالََّة على المسميات فَقَطء وَإَِا أدخلوها في باب الجرّاء 
لفوائد. 

َأما (من) : فَجاز اسيغمَاها في الخزاء أن (من) فيهًا معنى الْعُمُوم جميع من يعقلء 
فو اشتغملت (إن) حدقا وغرضك الْعُمُوم لم يمكنك أن تقدر يع الأَمَاء التي 
للأشخاص. ألا ترى أَنَّك إذا قلت: من يأتني أكرمه, أن هَذًا اللّفْظ انتظم المي 
أعني : جميع من يعقلء وَإذا قلت: إن يأتني زيد أكرمه وعددت أشخاصاً كثيرة على 
التَفْصِيلء لم فرق حميع من يعقل (63 / ب) وَإِن 
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توسع في ذكر أقوام» و (من) تَفْمَضِي الْعُمُوم من غير تكرير, فَلدَّلِك استغملت في باب 
جرّاء . 

إن قَالَ ڦائل: فَمَا الْمَائدَة في اسْتَعْمَال (أي) في باب الجَرَاء وهي لا تختص لشي 
فَهَلا اكتفي بإضافتها؟ 

اواب في ذَلِك: 5 اسْتعغملت لِمَعْنى الاختصار, وَذَلِكَ أك إذا قلت: آي 5 
أكرمه. تاب (أي) عن قؤلك: إن يأتني بعض الْقَْم أكرمه, فَلَما كانت اخختصّار لفظ 
من (إن) » تضمنها معنى الْإضّافَة: وَلم يكن بد - أي: للْقَوْم - من ذكر الْمُضّاف 
والمضاف إِلَيْهِ اْتغملت في باب الجَرَاء لا ذكزتاه من الاختصّار. 

وَأما (متى) فقد استغملت في الرَاء لاختصاصها بِالزّمَانِء وفيها معنى الْعُمُوم ججبيع 
الأؤقات» فجرت عخْرى (من) في جميع من يعقل, ألا ترى أن إذا قلت: مت تقم أقم؛ 
جمع هَذَا اللَفظ جميع الْأَؤْقَاتء وَلنْ تختاج أن تخص وقتا بعَينه» وَل يمكنك أن تقدر 
جميع الأَوقات. 

وحكم (أَيْن) في الْمَگانء كحكم (مت) في الرمان. 

وَأما (أن) : فتستعمل نى (كيف) » وفيهًا معنى الخال وهي تَقْمَضِي الْعُمُوم, 
ويدخلها أَيْضا مَعَ لك معنى التَعَجُْبء كَقَوْلِهِ في الِاسْتفْهَام: أن يكون لي عام , 
كيف يكون لي عُلام وفيهًا معنى التَعَجْْبٍء فَلَمَّا كانت قد تسْتَغْمل في الِاسْبَفْهَام على 
ما ذَكرْتَاهُ گان الِاسْتَفْهَام يضارع الَرَاء استغملت فيه أَيْضا. 
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وما (حَيْتُْ) : فَهِيَ مُبْهمَة في الْمَكان» واستعملت في باب الخراءء لإحاطتها بالأمكنة. 
وَأما (إِذْ) : فاستعملت في الخَرَاءِ بإضمام (مَا) إِلَيْهَاه وخرجت من حكم الظَرْفء وَإِتَنا 
حکمتا عََيْهَا بالحروف, لِأن مَعْنَاهَا قد رَآلَّ فاستعملت اسْتَعْمَال (إن) » ألا ترى اَم 
تسْتعْمل في الجازاة للمستقبلء كَقَوْلِك: إِذْ مَا تقل أقل» أي: كما تقول أَقُول, فَلَمّا رَالَ 
عن حكم الْوَفْتَء أجريت رى (إن) , فَهَذِهِ فَائْدَة دخلوهاء ليكثر باب ارا با 
وتقوى (إن) بانضمام حُروف إِلَيْهَاه وَلدلك أضافوا (إذْ) وَغَيرهاء وَإِعا رمت (إذْ) مَا و 
(حَيْتْ) اء في باب امجازاة» لاما ظرفان يضافان إل الجمل, فجعلت (مَا) لازمّة هماء 
لتمنعهما من حكم الْإِضَّافَة وتخلصهما من باب الَرَاء. 


وَاعلّم أن هذه الْأَسْمَاء التي اسْتعْملت في باب راء ها يخزم ما بغدها بكفُدير (إن) » 
كن حذف لفظ (إن) اختصاراً واستدلالاً بالْمَغْتى» لِأن الأضل أن تغمل الْأَفْعَال 
والحروف» قَأما الَْسَاءِ فليس أَصلهًا أن تغمل» وَلذَّلِكَ وجب تقدير (إن) 3 الله أعلم. 


04 


وَاعْلَمِ أن الحازم للشّرط (إن) » فَأَما ا لواب فقد الختلف فيه فمن 
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النَخويين من يَجْعَل الْعَامِل فيه (إن) أَيْضاء لأنَهُ قد استقر عملهًا في الشَرط, وَالشرط 
مفتقر للجواب, فَلَمّا گات (إن) عاقدة للجملتين, وجب أن تغمل فيهمّاء ومن 
الأخويين من يَجْعَل الْعَامِل في الخواب (إن) وَالشّرط مَعَاء إِذْ گان الجواب لا يصح مَعْنَاه 
إل بتقدمهما جَيعًاء وَلَيْسَ أحدهمًا بمنفك من الآخر, فَصَارَ حكمهًا كالنار والحطب في 
باب إسخان الَاء بمماء وَهَدًا الْمَذْهَبٍ مَذْهَب أبي الْعبّاس. 

وَاعْلّم أن الأَصْل في باب الشُرُوط وَامجَرَاء أن يَكُونَا مضارعين, كَقَوِْك: إن تضرب 
أضْرب, لأن (64 / أ) حَقيقة الشَّرْط بالاستقبال؛ فَوَجَب أن يكون اللَفْظ على ذلك 
جوز أن يقعا ماضيين: لِأن الْمَاضِي أخف من الْمُضَارع فاستعملوه خفته» وأمنوا 
اللَنْس, إِذْ كات خُرُوف الشَّرْط تدل على الِاسْتَقْبّال: ويجوز أن يكون الأول مَاضِياء 
وا واب مضارعاً وَلَيْسَ كحسن الأولينء لِأَنّك حَالّفت بين الشّرْط وَاجَوَابِء وهما 
متساويان في الحكم. 

وَأما إن جعلت الشّرْط مضارعاً وا لواب مَاضِياء فَهُوَ قبيح» والفصل 
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تبنهمًا: أن الشَّرْط إذا گان مضارعاًء وقد عملت فيه (إن) » فقبيح أن يأتي لفط اواب 
الفا لا أوجبه احرف الْعَامل. 

وأا إذا گان الأول مَاضِياء فقد حصل لفظ الأول غير مَعْمُول فيه, وَالْأَصْل أن يغمل 
فيه فَإِذا جَاءَ الخواب مالفا لَهُ في اللَفْظ فقد جَاءَ مُسْتَعْملا على الأَضل اسْتِعْمَال 
الْمُضَارِع فَصَّارَ اسْتِْمّال الأصْل مقاوماً للخلاف, فَلدَّلِك افترقا. 

وَاعْلّم أن جُوَابٍ الشَّرْط قد يَقع مُبْعَدأ وخبراً إلا أنه مت وَقع على هَذَا الْوَجْه فلا بُد 
من الْقَاء گقؤلك: إن يأتني زيد فَأنا أكرمه. فَإن حذفت الْمُبْتَدَاْ بقي الفغل مَرْفُوعا. 


نه في موضع خبر الْمُبْتَدَأء كمَؤلِك: إن يأتني زيد فأكرمه وَالْمغتى: فأنا أكرمه وَإما 
وَجب إذحال الْقَاء لِأن الْمْبْتَدَاْ وَالبَرَ جملّة تقوم بتفسهاء وَلَيْسَ ل (إن) فيها تأثير, 
لدعا يست من عوامل الْأَنْمَاء فَلّو جَارَ أن يَلِي الْمُبْعَدَا وا بر الشَرْط لم يعلم أنه 
مُتَعَلق به وَجَاز أن يغتقد انقطاعه مما قبله. فأدخلوا الْقَاء ليتصل ما بعدهًا بما قبلهاء 
وا كانّت أولى من سَائِر خُرُوف الغطف, لِأَهًا توجب أن يكون ما بغدهًا عقيب ما 
قبلهاء وَلَيْسَ (الْوَاو) ذلك لأا توجب الجمع بين سَبْتَنِ وَل يكون لفظهًا دلالة 
على أن الجُواب يشتحق بقوع الشَرْط ولم يجز اسْتَغْمَال (ثم) , لما للتراخي, فإذا 
اغتقد الْمَشْرُوط لَه تراخي الْرَاء عن وُقُوع فعله. لم يحرص على الفغل فَلدَّلِك لم يجر 
اسْتِعْمَال (ثم) » واستعملت الْقَاءِ لما ذَكزْتاةُ وقد يجوز حذفها في الشّغرء قال الشّاعِر: 
(من يفعل الْحَسَئَات الله يشكرها ... وَالشَّر بِالشّرَّ عند الله مفلان) 
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وَاعْلّمِ أن جَواب الشّرْط فعلا گات أو مُبّْدأ وخبراًء كَانَ الْعَرّض في الخواب اسْتغْتَاء 
الگلام فاستغنى الْكلام به. إِلّا أنه لا يجوز أن تغمل فيه (إن) , لأا حرف, والحروف 
ضعيفة الْعَمَلُ قلا يجوز أن تغمل فيمًَا قبلهاء كَمَوْلِك: أكرمك إن تأتني» وَالْأَحْسَن إذا 
قدمت ا واب أن يكون ما بعد (إن) فعلا مَاضِياء لِيَكُون ما بغْدها غير مَعْمُول فيه 
كجوابماء وَيحسن أن يكون مضارعاً لأن الجُواب قد تقدم, وَجَاءَت على أَضْلهَاء وَلَيْسَ 
ذلك كتأخير اواب لما ذَكَرْتَاهُ من مُحَالقَةَ الأصل. 

وَاعْلَّم أن الفغل لَيْسَ لَه من الْأَحْكَام في باب التَبْعيض ما للأسماء, فَلدَلِك لم يدخل فيه 
بدل الَبْعيض من الكلء وَل يجز أن يُبدل الْفِغل من الفغل, إل أن يكون في مَعْنَاهُ أن 
البَدَل تَبِيينء فلا يجوز أن يبين الشّيْء ا لا تعلق بينه وبين المُبين لَه ولا يجوز أن يُبدل 
اأفغل من الفغل» إِذْ لم يكن في مَعْنَاهُ إل على طريق الْعلّط (64 / ب) كما يَقع ذلك 
في الْأسعَاء. 

وَاعْلَم أن الْفِغل الْمُضَارع إا يزتفع إذا وقع موقع الخال لِأَنّهُ قد رقع موقع الاسم 
وَمَعَ ذلك فعوامل الْأَْمَاءِ لا تغمل في الْأَفْعَال وَلدَلِك اسْتحقّت الرَفْعء وقد بينا هذا 


وَاغْلَم أن جَواب الأمر وَالنَهِْي وَالنَفْي والاستفهام وَالتّمَقْ وَالعرض, إِنا الجَرْم, لأن ما 
تقدمه يِتَضّمَّن معنى الشَّرْط, ألا ترى أن قؤلك: أَيْن بَيْتك أزرك؟ مَعَْاهُ: إن تعلمنى 
عك أزرك, وَكَذَلِكَ إذا قلت: الْتني أكرمك. وَكَذَلِكَ: لا تأتني أضربك. مَعْنَاهُ: إن تأتني 
أضربك, ولیت زيدا عندنًا نکرمه» مَعْنَاهُ: لو كَانَ زيد عندنًا أكرمناه. 


441/1( 


5 
ور 


و (لّو) : تضارع (إن) لأا تَفْمَضِي جَوَاباء كَقَْلِك: لو تكون عندتا لأكرمناك فَصَارَ 

بنْلّة: إن تكن عندتا أكرمناك. 

ذلك حكم العرض» فَلَمّا تَضَّمّمت هذه الْأَمْمَاء معنى الشَّرْطء قدر مَعَهَا (إن) فانجزم 
ا لجواب بِتَفُدِير حرف الشَرْط فَإِن رفعت الفغل في جوابما فعلى وَجْهَيْن: 

أحدهمًا: أن يكون الفغل في مَوضع الخال كَقَْلِك: اثتيني أكرمك. 

وَأما الوه الَاني: فعلى تَقُدِير خبر ابْتدَاء كأَنّك قلت: انتني فَأنا أكرمك؟ 

وَأما جَوَازْ حذف (أن) وَنصب الْفِعْل بإضمارها فَهُوَ قبيح عِنْد البصريين, وَذَلِكَ مثل 

ول طرقة: 

(آلا يها ذا الزاجري أحضر الوغى ... وَأن أشهد اللَّدّات هَل أت مخلدي) 


فَالوَجْه الرّفع في (أحضر) , لأن (أن) مَوْصُْولة بالفغل ولا يجوز حذف الْمَوْصُول وتبقية 
الصْلَةء وَمَعَ ذلك فَهِيَ عامل ضَعِيفء لِأَنَهُ حرف من الُرُوفء وَلَا يجوز أن تغمل 
الخُروف مضمرة» وقد أَجَارُوا النصب فيه ووجه جُوَازِهِ إِظْهَار (أن) في آخر الْبَيْت 
وَهُوَ قوْله: 

(وَأَن أشهد اللَّدّات) 
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قَصّارَت (أن) في هَذَا الموضع كالعوض من الْمَحْذُوف. 
وَأما إذا لم يكن في الْكَلَام (أن) تنعطف على المضمرة, فَهُوَ غير جَائْز. والكوفيون 
يميزون مغل هَذَاء ويجعلون هَذَا مثل (أن) بعد الْمَاء في الخواب» إن شَاءَ الله. 
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4 - باب إضاقة أاء الزمان إلى الفغل والقاعل والبتدا وار 


اغْلّم أنه لا بُصّاف من الْأَْمَاء إلى الجمل إل ظروف الرّمَانء و (حَيْتُْ) من ظروف 
الْمَگان» رقا خصت ظروف الرَّمَان بذلك لوجوه: 

أحدها: أن الفغل يدل على مصدر وزمان» وَالرَّمَان أحد الشَّيْتَيْنِ اللّذين يدل عَلَيْهِمَا 
اأفغل» فَإذا أضيفت الظروف من الرَّمَان إلى الْأَفْعَال صَارَت مَنِْلَة إضاقة الْبَعْض إلى 
الكل مثل: خَاتم حَدِيد. 

وآخر: يخكى عن الْأَخْفَسُ أنه قَالَ: لما كات ظروف الرَّمَان بأجمعها. خاصها وعامها لا 
يمتبع أن يكون ظرفا يتَعَدَى الفِغل إِلَيْهَا بعَيْر وَاسِطّةَ وظروف الْمَگان ما گان مِنْهَا 
خَاصًا لا يتَعَدّى الْفْل إِلَنِد و: قُمْت في الدّار كُمَا تقول: يَوْم الجُمْعَة أضيفت 
ظروف الزَّمَان إل الجمل عوضا من اخْتصّاص ظروف الْمَكَان ا ذَكَرْتَاةُ. 

وما جَارَ أن تُضّاف ظروف الرَّمَان إلى الفغل وَالْمَاعِل جَارَ أن تضاف إلى الْمُبْعَدَا 
ابر لِأن الْفِغل وَالْمَاعِل جملّة كالبتدا واخبر. 

وظروف الرَّمَان تَقْمَضِي الْفِغْل فَصَّارَت كشيء واجد من هدا الْوَجْه وَكانَ الفغل أَيْضا 
يدل على مصدره. فقولنا: (65 / أ) هَذَا يَوْم قيام زيد, كَقَولِنَا: هَذَا يَوْم يقوم زيد, فقد 
تضمن يَْم القيام فاعرفه. 

َأما (حَييْتُ) : فجَاز إضافتها إلى الجملء لأا ضارعت (إِذْ) بِسَبَب 
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عا مُبْهمَة في الْمَكَان كبام (إِذْ) في الزَّمَان الْمَاضِيء فَكمَا وجب أن نُضّاف (إذ) إل 
الجمل أوجبوا إضَافة (حَيْتُ) إِلَيْهَ للشبه الي بينهما والمضارعة. 

وَاعْلَم أن ظرف الزَّمَان إذا أضفته إلى الْفِغْل الْمَاضِيء جَارَ لَك فيه وَجْْهَان: الْإعْرَاب 
وَالْبناء, كَقَْلِك: أعجبني يَوْم قُمْتء فترفع (الْيَوْم) بفغله, ويجوز أن تفتحه, ويكون 
مَؤْضِعه رفعاء وا جَارَ ناوه لِأَنَهُ أضيف إل فعل مَبْيَ فأجري مخرَاه واختير فتحه» 
أن الكسر وَالضّم بعد الْوَاو مستثقلان, فعدلوا به إلى الْمَْح ومن ذلك قول الشّاعِر: 
(على جين عاتبت المشيب على الصّبًا ... وَقلت: ألما أصح والشيب وازع!) 


وَأما من أعرب: فَِأَن الظَرْف مُتمَكن في تفسه وَهَذِه الإضّاقَة اسْتحقّهَا لما ذكزتاةُ 
فَوَجَب أن يبْقى على حال تمكنه. لان ما اسْتَحَقّه من الْإضَّاقَة لعلّة أوجبت لَهُ ذلك 
وقد يجوز أن يبن مَع الْمُضَارع أيضاء كَقَؤلِك: أعجبني يَوْم تقوم إلا أن الإغراب مع 
الْمُضَارع أحسن لا ذكرتاة. 

وَأما جوَاز البناء: قَلأّن ظروف الزَّمَانَ قد خَالّفت جُميع الْأَْمَاءِ بإضافتها إلى الجمل» 
وَخُرُوج الشَيْء عَن تَظَائره نقص لَه فَوَجَب هذا النَقْص أن تبنى, والله أعلم. 
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5 - باب إن وَأن 


إن قَالَ قائل: لم وَجب أن تكسر (إن) في الِاثْتدَاء؟ 

قبل: للفصل بَينهمّاء أعني: بين (إن وَأن) . 

إن قَالَ قائل: فَمَا الحَاجة إلى الْمَصْل بينهما؟ 

قبل لَهُ: أن (أن) الْمَفْتُوحَة وَمَا بغدهًا في تَفُدير اسْم, والمكسورة لا تكون مَعَ مَا بعْدهَا 
اشماء فَلَمَا اختلف حكمهمّاء وجب الْمَصْل بَينهمًا. 

قإن قیل: فلم خصت بالگش وخصت الأخرى بِالْقَنم؟ 

قيل لَهُ: لآ الكسر أثقل من الْمَنْح, و (أن) الْمَفْفُوحَة قد قُلْمَا: إِهًا وَمَا بغدهًا اسي 
فقد طَالَتْ بصلتهاء والمكسورة مُفْردَة الحكم, فَهِيَ أخف مِنْهَاء فَوَجَبَ أن يفتح 
الأثقل» ويكسر الأخف ليعتدلا. 

إن قيل: فَلم كسرت بعد القؤل» وَإِذا گان في حبرا اللّام؟ 

قيل: لاما في هدَيْن الْمَوْضِعَيْنِ مبتدأة في الحكم, وَإِعَّا وجب ذلك لِأن القؤل فا وضع 
في اكلام ليحكى بهء والحكاية من شَّأْعَا ألا تغير لفظ المحكي, فَإذا قَالَ الْقَائْل: إن زيدا 
منطلق» فَأَرَدْت أن تحكي كلامه. وجب أن تقول: قَالَ عَمْرو: إن زيدا منطلق, كُمَا 
تقول: قال عَمْرو: زيد منطلق, فَصَارَ ما بعد القؤل يجري راه في حال الابْتدَاء 
فَلذَّلِك كسرت بعد القؤل. 
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وَأما كسرمًا إذا كانتت الام في خَبَرهَاء فان هذه الام هي لام الابتداءء كقؤلك: لزيد 
أفضل من عَمْرو فَإذا أدخلت وجب أن تكسر (إن) قبلهَاء أن (إن) من عوامل 
الْأَمْمَاء فلا يجوز أن تدخل على اللام» وَإِعَا تدخل على الاسم فَإِذا كَانَ الَمر على ما 
ذكزْتاةُ ضار الأضل: إن زيدا منطلق, فَإذا أدخلت اللّام لم يجر أن تغير (إن) عَن حاهاء 
گمَا لا تغير الام الْمُبْعَدَأْ عن حاله» قيصير اللّفْط:ٍ أن زيدا منطلق› إل أن الام (65 
/ ب) و(إن) مَعْنَاهُمًا وَاجدء لِأَُمَا للتوكيد, ويقعان جَوَابا للقسم» فَلَما اثفق مَعْنَاهُمَا 
گرهوا الجمع بَينهمَاء فأخروا اللّام وَإِئَا كانت أولى بالتَأخِيرِء لأن (إن) عاملة؛ وَالْعَامِل 
أقوى ا لَيْسَ بعامل» فَوَجَبَ تأخير الأضعف. وَهُوَ اللام» فَإذا أخرتما جَارَ أن تذخلهًا 
على الاسم إذا فصلت بينه وَين (إن) بظرف أو حرف جر گقؤلك: إن في الدّار 
لزيداً ون شِئْت أدخلتها على اخَبَر إذا گان مُتَأَخَرَ كقؤلك: إن زيدا لفي الدّار. 
وَاعْلّم نك إذا خففت هَذِه الْمَكْسُورَة, جَارَ أن تعملها وتنوي التَشْدِيد, لِأَنّك لم تحذف 
التَشْدِيد حذفا لازماء فَصارَ حكمهًا مراعى, فَلدَّلِك جَارَ أن تحذفها وَيبقى الحكم (إن) 
على الْعَمَلء كَوْلِك: لم يك زيد مُنْطَلقَا ومن أبطل عَملهَاء فَإِنَهُ شبهها بِالْفِغْلٍِ من جهّة 
الفط دون الْمَعنىء فَلَمّا رال لَفظهًا سقط شبهها بالْفغْلِ فَوَجَب أن يبطل عَملهَاء 
وَحكم الْمَفْتُوحَة الْمُشَدَّدَة في النَخْفِيف 
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والتتقيل وَجَوَاز العمل إلا في خضْلّة وَاجِدَة وَهُوَ أن (إن) الْمَكْسُورَة إذا خففت ازتفع 
ما بغدها بِالإبْتدَاءٍ والخبرء و (أن) الْمَفْبُوحَة الْمُشَدَدَة إذا خففت أضمر فيها الْمهَاء 
گقؤلك: قد علمت أن زيد قائم تقدِيره: أنه زيد قائم» فالحاء المضمرة اسم (أن) . 

إا وجب ذَلِك في (أن) الْمَفْتُوحَة ولم يجب ذَلِك في الْمَكْسُورَة, ل الْمَفْفُوحَة قد 
فلن إا وما بغدهًا اشمء قلا تلو من عامل يغمل فبهاء فلم يجز لاء حكمهاء لديك 
وجب أن يضمر امه لثبات حكمها في اكلام وَأما الْمَكْسُورَة فَهِيَ تقع في صدر 
الگلام قإذا ازتفع مَا بغدقاء لم تكن بنا ضَرُورَة إلى تَقَدِير اسْم فيهاء لِأَنّهُ كن أن 
تقدرها حرفا غير عامل من الخُرُوف غير العوامل؛ نو هَل وبلء وَمَا أشبهه. 

وَاعْلَم أن أَفعَال الْقُلُوبٍ تَنْقَسِم ثَلَانّة أقسَام: 

أحدهًا: يقين» و: عرفت وعلمت. 


وَالثَان: شك ورجاءء نحو: رجؤت وخفت. 


واللالث: متوسط بين الْيقين وَالشَّكَء وَهْوَ الظّن والحسبان. 

وَأما (علمت) وََكُوهَا فا يجوز أن تقع بغدهًا (أن) المخففة من التّقيلّة مُشَدَدَة وَغير 
مُشَدَدَة تحو: قد علمت أَنّك تقوم إذا خففتها - وبعدهَا الْفغل - أضمرت الاسم 
على ما ذكرتا» وعوضت من التّخفِيف, إذا كانَ بغدهَا الْفِغْل أحد أَرْبَعَة أَشْيَاء: 
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أحدمًا: السّين» والآخر: سّوفء والئًالث: قد والرًابع: لاء كَقَوْلِك: قد علمت أن 
ستقوم» كُمَا قَالَ الله عز وجل: إعلم أن سَيكون منم مرضى] › وَكَذَلِكَ: علمت أن 
سّوف تقوم وَعلمت أن قد قُمْتء وَهَذِه الْأَعْرّاض الَلالّة مَقى دخلت بعد (أن) لم تكن 
إلا حَففة من التّقيلّة. 

َأما (لا) : فقد تقع عوضا وغير عوضء فَِذا گات عوضا ازتفع الفغل بغدهاء لِأَنَا في 
مَوضِع خبر (أن) » وَإِذا م تكن عوضا وَكانَت (أن) حَفيفة انتصب الْفِعْل بغدهاء كَقَوله 
عز وَجل: [ِوَحَسَبُوا أن لا تكون فثْئّة] » وَقْرِئَ بِالرَفْع, فمن رفع جعل (أن) حَفَفُة من 
لتِّّة وأضمر امه وَجعل (لا) عوضاء فارتفع الْفغْل, لاله في وضع خبر (أن) ومن 
نصب جعل (أن) حَفيفة تفسهاء وَل بعل (لا) عوضاء فعملت (أن) في الْفغْل فنصب 
باء وَهَذَا اسم الان (66 / أ) من الْأَفْعَال يجوز أن تقع بعده الْمُشَدّدَة والمخففة, 
وَِعّا جار فيه وَجهَانء لِأَنهُ متوسط بين العلم وا وف فَإذا غلب أحد طَرقَيْه وَهُوَ 
العلم» صار بَئِْلَة و شددت (أن) بعده, وإذا غلب الطّرف التَّانِء وَهُوَ الرّجَاء 
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أو الؤفء لم يجز أن يقع بعده إِلّا (أن) احُفيفة تفسها الناصبة للأفعال؛ لِأن باب 
الّجَاء وَالْحَوْف لَيْسَ بِأمْر مستو, والمشددة إا تدخل لتحقيق الكلام, فَجَازْ أن تدخل 
بعد العلم, وَمَا جرى مخرَاه. لاله شَيْء تابت فتحققه ب (أن) . وأما الرّجَاء وَالْحَؤْف 
فَلَمّا ۾ يكن شَيْئا تابتاء اسْتَحَالَ تحْقيقه. فَلدَلِك لم يجر أن تدخل بعده الْمُشَدَدَة إلا 
على ضرب من لتيل وَحمله على باب الظَّن إِذْ كَانَ قد أجري مجرى العلم لما 
َكرْتَاهُ وَكَذَلِكَ يجوز أن تجري اروف مخرى الظّن, لما بينهما من المشابحة. 

إن قَالَ قائل: فلم زعمتم أن (أن) ليست باسم» وأا مَعَ بعْدهًا اسْم» وخالفت حكم 


(الَذِي) بالْفَصْلٍ تينهما؟ 

قيل لَهُ: إن (أن) لو گات في تفسها اتماء لم يجز أن كلو صلتها من ضمير يرجع إِلَْهَاء 
كما أن (الَذِي) ا گان انا في تفسه. لم يجز أن يُوصل بجملة إل وفيهًا ذكر يرجع إِلَيْد 
ألا ترى انك تقول: قد علمت انك تقوم وَل يجوز: علمت الذي لت تقوم» حَىّ 
وَاعْلّم أن (إن) التي تزاد بعد (ما) » إا زيدت بعد (ما) لتلغي مَعهَا (ما) » فلا تغمل» 
أعني (مَا) في نة أهل الحجازء وَإِّا وجب إبثطال عملها عند دُخُول (إن) عَلَيْهء 
گما وَجب إبٍةطال عمل (إن) » إذا دخلت (ما) عَلَيْهَك وقد بينا ذلك فِيمَا مضى, 
ويجوز أن يكون زادوها بعد (مَا) لتوكيد معن النَفْيء إِذْ گائت (إن) قد تستغمل للنّفي. 
وَاعْلَمِ أن (إن) التي يمَغنى (مَا) لف فبهاء فبعض النَّحوِبين يعملها 
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عمل (قا) في لق أهل الحجازء كقؤلك: إن زيد قَائماء وَبَعْضهِمْ لا يعملهاء فمن أعملها 
فلمشاركتها ل (ما) في الْمَغْنى, وَإِعا أعملت عمل (ِلَيْسَ) من جهّة النَفي لا من جهّة 
الفط فلَمّا شاركت (إن) ل (ا) في الْمَغنىء وجب أن يسوي حكمهمَاء ومن لم يز 
ذَلِك, فحجته أن القيّاس ي (ما) ألا تغمل شَيناء فإذا خَالّفت الْعَرَب جهة القاس 
فَلَيْسَ لنا أن نتعدى ولك لِأن الْقيّاس لا يُوجبة» وَالْأَصْل أن يكون مَا بغدهَا مُبْتَدأ 
وخبراً فَلدَلِك لم تغمل. 

وَاعْلّم أن (أن) الْمَفتُوحَة تقع بمنزلّة (أي) الي تشتغمل على طريق العبارة والحكاية, 
وجب أن يكون مَا بغدها كلاما تاماء وَالَّذِي بغدها عبارة عَنهُ فَإن لم يكن في مَعْنَاهُ ل 
يجر وجعلوا (أي) هذا الْمَعْنى ليكون هم حرف يعبر عن الْمَعْنى ويكون باب القَؤل 
يخكى به اللّفْظ بعَيْنهء فَلدَّلِك وضعت (أن) بزل (أي) للعبارة. 

وأما (إن) التي غنى (نعم) فنا اشتغملت على هذا الْوَجْه لأن (نعم) إجاب واعتراف, 
و (إن) تخقيق وَإِنْبَاتء فلتضارعهما في الْمَعْنى حملت (إن) على (نعم) . 

إن قَالَ قائل: فلم زيدت (أن) الْمَفتُوحَة بعد () » ول ترد الْمَكْسُورَة وزيدت 
الْمَكُسُورَة بعد (م1) , وَل (66 / ب) تزد الْمَففُوحَة؟ 
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َالْجْوَابٍ في ذَلِك: أن (مَا) لما زيدت على الْمَكْسُورَة وجب أن تزاد هي على (مَا) 
لتشاكلها لفظ الْمَكْسُورَة: وني ذلك أَيْضا تخقيق للنَفيء إِذْكانَ أصل النَفْي ب (مَا) , 
و (إن) قد اسْتغملت للنَفي, فَصَّارَ إدخاها عَلَيْهَا مؤكداً لمعناها. 

قَأّما () : فَفِيهَا من الشّرْطء گقؤلك: لما جَاءَ زيد جنت» و (إن) هي أصل الْرَاء قلم 
تزد (إن) على () . نلا يكون الأضل تابعا للفرع, أعني بالفرع: (ا) المشهبة لبعض 
خُرُوف الرَاء. لما فيها من معنى الَْرَاء وخصوا (ل) بالمفتوحة, أعني: (أن) › لِأَنَّهُ لما 
كان فيا معن التوقع» أعني: في (أن) , وكاتت غير مُحَققَة للشّئْءء وَتذخل بعد أفعَال 
الرَّجَاء وَالحَوْف, خصت بلزِيَادَةٍ بعد () لتوكيد مَعْتَاهَاء والله أعلم. 
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6 - باب أم وأو 


إن قَالَ قاثل: لم وجب أن يكون الجواب في (أم) بأحد الاسمين, وَيََع الجواب في (أو) 
ب (لا أو نعم) ؟ 

قيل لَهُ: أن تَرْتِيب (أم) أن تقع سؤالا بعد سُؤَال ب (أو) وَذَلِكَ أن (أو) مَعْنَاهَا أحد 
الشَيْئْنِ ولا تنتقل عن هَذَا الْمَعْنى استفهاماً كانت أو خبراء گقؤلك: جَاءَن زيد أو 
عَمْرو» فَمَعْقَ هَذَا الكلام: جَاءَنٍ أحدهماء وَإِعا تخبر أن أحد الشخصين جاك فَإذا 
استفهمت عن هَذًَا فقلت: أجاءك زيد أو عَمْرو؟ فاا تسل عن أحدهمّاء لآن الْمَعْنى: 
أحدهمًا جَاءَكء فَلَمّا گات في الِاسْتَفْهَامِ سؤالا عَن واجد غير معين» جرت مجرى 
السّوَّال عن وَاجد معين, كَقَؤْلِك: هَل زيد عندك؟ فَلَمّا گان لواب ب (لا) » إن لم 
يكن عِنْده زید» أو ب (نعم) إن گان عنده زيد. وجب أَيْضا أن يكون الجواب على هَذًَا 
السّبيل» خُصُول أحد الشَيْئيْنٍ عنده بغر عينه. قبينا لَهُ بعد ذلك ب (أم) » لتعيين 
الشّخص, فيَقُول: أزيد أم عَمْرو؟ فَلَمّا گات (أم) ترتيبها على مَا ذَكَرْنَاةُ ل جز أن 
يقع ا واب ب (لا) , لآن المستفهم قد استقر عنده خُصُول شخص من الشخصين, 
ولا يبْقى هَذَا الاعتقاد الذي أوجبه حكم اللّفْظ ألا يكون عند المسؤول أحدهماء 
فَلدَّلِك ل يجر أن بقع الجواب في (أم) إِلّا بأحد الشخصين, فَإِنكَانَ المسؤول يغتقد أن 
السّائل قد أخطأ في هَذَا الاغتقّاد أنه لَيْسَ عِنْده وَاجد من الشخصينء أَجَابَهُ 
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بن يَقُول: لَيْسَ عندي وَاجد مِنْهُمَء ليبين لَهُ فَسَاد اغْتقّاده. 

وَاعْلّم أن (أم) - الي تكون مَعَ ألف الِاسْبَفْهَامِ - مَنْزَِّة (أي) » امتحانما أن يحذف 
لفظ الألف وَأم» ويجمع ما يَلِي الألف وأم إل جانب» وَيصح الگلام فَمَقَ گاتت أم مَعَ 
ألف الاستفهام على هَذَا السّبيل» فَهِيَ َة (أي) وا واب بقع فِيها بأحد الاسمين, 
كقۇلك: أزيد عندك أم عَمْرو؟ ألا ترى أنه يصح أن تقول: أيهمًا عندك؟ فَلَو قلت: 
أزيد عندك أم عَمْرو؟ لَكَانَ هَذَا اكلام سؤالين, وَل تكن (أم) مَعَ الألف مَنْزلّة (أي) , 
ألا ترى انك لّو جمعت الاسمين إل جنب (أي) » لصار اللّفْظ: أَبِهِمَا عندك عندك؟ 
قيكون الظرفان من غير فَائِدَة وتكريرهما على هذا السّبيل قاسد» فلا يصير بَنْزلّة (أي) 
> وَضَارَ السؤالان مفردين, وَكَذَلِكَ (67 / أ) إذا ان قبل الِاسْتَفهَام ألف» فَهُوَ سوال 
مُبتَدأء وَفِيهِمَا إضراب عَمّا قبلهَاء حبرا گان أو استفهاماًء فَلدَلِك شبهوها ب (بل) , 
أن فيها إضراباً عَما قبلها. 

وَأما (أم) : فَهِيَ وَإن دخلها معنى الإضراب عَمًا قبلهًا فَمَعْىَ الاستفهام حَاصِلء 
وتخالف الألف من جهة أن الألف مُبْتدأ با في الِاسْتفْهَام كقؤلك: أزيد عندك؟ قَأم لا 
يبتدأ اء لاما قد أدخلت بعد الألف عاطفة ما بغدها على ما يَلِي الألف. فَلَمّا أدخل 
(أم) في خُرُوف الْعطف - وحروف الْعَطف لا يبتدأ با - لم يجز الِابْتدَاء با لما ذكربَاةُ. 
وَاعْلّم أن (أم) لما خلها معنى التَّسْوِيَة بين الشَيْئيْنِ في الْجهَالّة. نو قؤلك: 
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أزيد عندك أم عَمْرو؟ فَلَما سَاعَ فيا هَذَا الْمَعنىء جار أن يستعان في كل مَوضع أردنًا 

فيه النّسْويّة بين الشَبْئَنِ كقؤلك: قد علمت أزيد عندك أم عَمْروء فَمَعْىَ هَدَا الكلام 

خبر وَلّفظه اسْتفُهَام وإ دخل الاسْتفهام ها هُنا لما أردتا من معنى التّسْويَة بين الاسمين 
في العلم؛ والفائدة في َلك أن الْمُتَكَلّم أَرَادَ أن يعلم المسؤول أنه قد علم مَاكَانَ يشل 
عَنكُ وَلم يخرج في اللّفْظ معينا على الشّخْص بعَينهء ليخرج المسؤول أن يسأله عن ذلك 
ولضرب من الْعِوَضء فَلدَّلِك دخلت أم وَالألف في هَدًا الموضع, إن شَاءَ الله. 
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7 - باب مَا ينصّرف وَمَا لا ينصّرف 


إن قَالَ قائل: من أَيْن زعمتم أن أصل الْأَسْمَاء الصّرْف؟ 

فَالْجَوَاب في ذَلِك: أن الْأَسْمَاء كلها نوع واحد» وَإِنَنا منع الصّرْف بَعْضِهًا بشبهها في 
الفغلء وَالفغل حادث لِأَنَهُ مُشْمَقَ من الاسم فإذا استقر التَنوين لبعض الْأَسْمَاء وجب 
أن يكون لجميعهاء لاشتراكها في الاسمية, وَصَارَ مَا منع النوين إا هُوَ من أجل شبهه 
الْفغلٍ الحادث. 

قإن قيل: فما الذي أخوج إلى حول النوين؛ 

قيل لَهُ: أن وَاضع الل لما علم أن بعض الأَاء مشبهة بالْفغْلٍ وتعضهًا لا يشبه 
الفغل, ألحق التنوين مَا لم يشبه الفغل, e‏ 
ينصّرف» فَصَّارَ للاسم أصلان, أحدهمًا: أن الْأَسْمَاء تشتحق التَنُوين لو لم تشبه الفغل, 
لاه زِيَادَة لا حتاج ليه فَلَمّا قدر خُدُوث الفغل ألحق التنوين لبعض الْأَسْمَاء فَصَّارَ 
هذا الأصْل الان وَهْوَ لحاق النوين في الِاسْتِعْمَال أن الأصْل الْمُسْتَحق ها قبل 
حُدُوث الفغل. 

قن قَالَ قائل: من أَيْن صَارت لجل التسع توجب منع الصّرّف؟ 

قا واب في ذَلِك: أن الفغل لما تبت أنه فرع على الاش وگائت هَذِه 
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العلل فروعاء أن التغريف داخل على التنكير, وَذَلِكَ أصل في الْأَسمَاء وتلك الْأَسمّاء 
الْأَجْئَاسء وَهِي نكرات» حى يذخل عَلَيْهَا مَا يعرف العين الْوَاجِد من الجنس» فتبت أن 
الشغريف فرع على التنكيرء وَكَدَلِكَ المأنيث فرع على الگذكيرء أن كل شَيْء بقع عَلَيْه 
اسْمء وَالِشَّيْء مُذَكرء فَوَجَب بِمَذَا (67 / ب) أن يكون الأضل التَذْكِير وَمَعَ ذلك فإن 
لفظ التَأنِيث زائد على لفظ التَذْكِيرء كَقَولِك: قَائِم وقائمة, وما گان زائدا فَهُوَ مَرْفُوع 
عن الأَصْلء لزيادته عَلَيْه والعجمة فرع لأا دخيلة في كلام الْعَرَب. 

وا لجمع فرع على الْوَاجِد لِأَنَّهُ مركب مِنْهُ. 

وَمكَال الْفغْل فرع» وَمَا أشبه الْمَرْع فُحكمه حكم الْقَرْع, كم أصل البناء الذي يمع 
الصّرْف هُوَ الْأَفْعَال دون الْأَسْمَاء آلا ترى أن الْمكال الَّذِي يشترك فيه الفغل حكمه 
حكم الْفَرْع وَالِاِسْم لا تع الصّرْف, كرجل ميته ب (ضرب) , لأن تظيره من الْأَسْمَاء 


جمل» فَصَارَ المئل الذي يُوجب منع الصف مُخْتضًا بالفغلء فَلدَلِك گان فرعا في 
الأسم. 

وَالصّفة فرع» لدعا تابعة للموصوف» ومن أجله دخلت» فَلَمّا اسْتَقَّجَتْ هذه الْأَشْيّاء 
فروعاً. شابمت الْفِعْل لما ذَكرْناة. 

إن قَالَ قائل: فلم ينع الاسم من الصف بؤجود هذه الْفْرُوع فيه؟ 

قيل لَهُ: لآن الشَبَه من وَجه وَاجد لَيْسَ قوي وَذَلِكَ أن شَيْئيْنِ متشايمين يتشابمان من 
وجه واجد فَصّاعِداء فَلَمّا گان الشَّبّه من وجه وَاجد لا تأثير لَه لم يثقل الاسم يِمَدَا 
الشَبّه فيزول عن أصله» وَهُوَ الصّرفء فَإذا الجتمع في الاسم فرعان ما ذكرتاء أو فروع 
ما تقوم مقام فرعين تقل الاسم والتنوين زِيَادَة عَلَيْه فمنعوه وشبهوه بالْفِغْلِ وَجِعلُوا 
جره كنصبه. إِذْ كَانَ الجر لا يذخل 
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لْأَفْعَال فَلَمّا أشبه هَذًا النَوْع الْأَفْعَال منعْوهُ مَا لا يدخلهاء وَهْوَ الجر وَجعلوا لفظه 
كُلَفْظِ الْمَنْضُوب, كما جعلُوا النصب في التَّْبيّة وَالججمع كالجر لما بينهما من المشايحة. 
وَاعْلَم أن (أفعل) إذا گان صفة مثل: أصفر وأحمر, وسميت به ل ينُصّرف عند سِيبُوَيه 
وَالصرْف في النكرة عند الْأَخفش. 

فحجة سِيِبَوَيْهِ: أن (أفعل) قبل أن سمي به اسْمء وَإِن گان صفة وقد گان في حال 
التعكير غير منصرف, فإذا سميت به فحكم الصّفة لم يزتفع عَنهُ وتصير التّسْمِيّة به 
كالعارية, فَإذا نكر عاد إلى مَوضِع قد كان لا ينصّرف فيه وَالدَّلِيل على صِحة ذلك 
جْمَاع الخويين على قؤهم: مَرَرت بنسوة أربع» فيصرفون أزبعاء لاله اشم اشتغمل 
وَصفاء وَلّو راعوا فيه حكم الْوَضْفء ل ينْصَّرف في هَذِه الحال, لِأَنّهُ على وزن الْفِغل 
وَهُوَ صفة, فَلَمّا تقوى حكم الاسم بأن استعملوه صفة, وَكَذَّلِكَ أنه وَإِنَ اسْتغمل الها 
فحكم الصّفة باق» فلذَّلِك انْصّرف. 

وأما الْأَحْمَش: قذهب إلى أن (أَخْمر) إا امتنع من الصّرف في النكرة, لله على وزن 
الفغل وَهْوَ صفة, فَإذا سمي به رال عَنَهُ حكم الصّفة, فَامْسعَ من الصّدف لاله معرفة, 
وَلأَنّهُ على وزن الْفِعْلء فَإِذا نكرته بقيت عِلَّة وَاجِدَة وَهِي وزن الفغلء فَلذَّلِك انْصّرف, 
وقد بَينا فَسَاد هَذَا الَؤل. 


وَأما إن ميت رجلا: يشكر أو يزيد وَمَا أشبه ذَلِك فَإِنَهُ بنْصَّرف في النكرّة, 
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أن (يزيد ويشكر) وأشباههما قبل النّسْمِيّة فال فَلّو سميت باء انَْقَلت عن أَضْلهًا 
بِالكُِيّ وَصَارَت الْأَسْمَاء لا يتعلّق الْفغل با وامتنعت من الصّرْف بؤجود التغرِيف 
ومتال الْفِغْل فَإذا (68 / أ) نكرتا انصرفت» لبَقَاء عِلّة وَاحِدَّة فيها. 

وَأما أَخْمَر وَمَاكَانَ على وزن (أفعل) من فلان, يما يستغمل في التَفَضِيلء نو قؤلك: 
زيد أفضل من عَمْرو» وأحسن من فلان, فنك إن ميت با - أعني بوَاجد من هَذِه 
الصّفَات - فحكمه كحكم (أخمر) , وَالخلاف كالخلاف في (أخر) , أعني إن ميت 
ذه الصَّفَات مَعَ (من) فإن “ميت بإحداها دون (من) اصرف في النكرّة فلا خلاف, 
إا اصرف في الكرّة, لِأَنَهُ قد رال عن حكم الصّفة, لاله اشتغمل صفة ب (من) › 
فَلَمَا سميته ب (أفعل) دون (من) گان كن لم تسمه بالصّفةِ وان الي مَنعه من 
الصّرْف في حال التَّسْمِيّة: التَغريف ووزن الْفِعْلء فَإذا نكرته رَالّت عَنَهُ إِخْدَى العلتين, 
فَانْصّرف في النكرّة. 

وَاغْلَم أن مَاكَانَ على ثَلَانّة أحرف من أَسمَاء الْمُوَنّتْ أوسطه سَاكن فبعض الْعَرَب 
يصرفة» وَبعض الْعَرَب لا يصرفة, وَالفرق بَينهمَا أن العجمة في الاسم ليست كحكم 
الرائد عَلَيْه لأن لَعَة الْعَجم مُشتركة بسَائر اللّعَات فَلِهَذَا ل يفقل حكمهاء وَانصَّرف 
الاسم إِذْ گان على تثَلَانّة أحرف» متحركاً أوسطها أو سَاكنا. وَأما اللَأنيث فَحكمه زائد 
على حكم انکر إن لم يكن لفط 
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التأنيث مَوْجُودا فيه إِلّا أنه مراعى من جهة الحكم» وَالدَّلِيل على ذَلِك: أنّك لو 
صغرت هنداًء اسْم امْرَأَةَ ّقلت: هنيدة؛ فعلمت أن عَلامَة التَأنِيث مُرَاعَاة فَصَّارَ 
التَأَنيث أثقل لفظا ومعنى, فَلذَّلِك صّار حكم الأنيث أقوى من حكم العجمة. 

وَأما إذا ميت امْرَأة ب (زيد) فكثير من النّحْوِبِين لا يصرفون, ويفرقون بين وبين هنْد. 
والفرق بَينهمًا أن (زيدا) من أَسمَاء الْمُذكر» وخفيف في الاسم فتسميتك الْمُوَنّثْ به 
إخراج لَه من حكم الأخف» فَصارّت عِلَعَانِ اتيف والتأنيث» فَلدَلِك لم ينْصّرف في 
المعرقة, وَلَيِسَ ذلك حكم (جند) , لله من اء اْموَنّْء لم يحصل فيه حكم يُوجب 
ثقله, قلذّلك جَارَ أن عل خفته مقوامة لأحد الثقيلين. 


إن قَالَ قائل: قَمَا الفرق بين َسْميّة الْمُدكر بمؤنث على ثُلَانّة أحرف» وبين تَسْمِيّة بجا 
راد على الكَّلَانّة؟ 

قا واب في ذَلِك: أن ما گان على تة أحرف ينْصّرفء متحرك الْأَؤْسَط گان أو 
سَاكِناء ولا ِنْصَّرف ما راد على نَلَانّةَ أحرف» كرجل سميته ب (قدم) » َه ينصَرِفء 
ولو ميته ب (عقرب) ل ينصّرف, 
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والفصل بينهمًا أن الْمُوَنّثْ إذا كَانَ على ثَلَانّة أحرف فَسُمي مذكراًء فَإِنهُ ينتقل عَن 
حكم التأنيث بالْحُلَيّ ويصير إلى الْمُذكر» وَالدَِيل على ذَلِك: أَنّك لو صغرته بعد 
التَسْوِيّة ل تزد اء فيه. وَلّو گان حكم التَأنِيث فيه باقياء لظهرت اء التأنيث في 
التصغير, فَهَذِهِ الدلالّة أعلمتنا أنه قد اثتقل عَن حكم التأنيث» وَصَّارَ مذكراً. 

وَأما مَا راد على ثََانّة أحرف» وَهُوَ مؤنث» فَإِن الحَرف الرَابع جعل مغل هاء التَأنِيث 
وَالدَِّيل على ذَلِك: انك لو صغرت عقربا قبل التَّسْمِيّة وبعدهَاء لم يغبت فيها ها 
فعلمتا أن اخَرّف الرًابع قد أجري جرى حرف التَأنيثء فإذا ميت به مذكراًء فَإِنّك 
ميته جا فيه عَلامَة التَأَنِيثء فَلذّلك لم ينْصّرفء وَقَارق حكم الَلائّة. 

(68 / ب) وَاعْلَمِ أن مَا عدل من الْعدّد تَحُو: أحاد وثناء إل معشر وعشار, فَفِي منع 
صرفه وُجُوه: 

أحدمًا: قد ذَكرْتاهُ في الشزح. 

والان: أنه عدل عَن اللَفْظ وَالْمِعْىَء فَقَامَ هَذَا اْعذل مقام علتين, وَالدَلِيل على أنه 
عدل عن مَعْتَاهُ أنه لا يسْتغمل في مَوضِع ما يسْتَغْمل فيه الْأَعْدَاد غير 
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المعدولة, ألا ترى أك تقول: جَاءَن الان وَنَلاّةء ولا يجوز أن تقول: جَاءَن مثنى 
وَتَلاث, حى تقدم قبله جمعاء لِأَنَهُ جعل بَيّانا لترتيب الفغل. 

فإذا قال القَائل: جاع الْقَوْم مثنى» فقد أخبرتا أن تَرّتيب مجيئهم قد وقع الَّبْنِ الَْيْنِ 
إا الْأَعْدَاد أنفسها فَإعَا الْأَعْرَاض فيه الْأَخْبَار عن مِقْدَار الْمَعْدُود دون غيره فقد 
بان جا ذكرتا الختلافهمًا في الْمَْنىء فَلذَّلِك جَارَ أن تقوم الْعلّة مقام علتينء لأيجاب 


ووجه الث: أن الظّاهِر في هذه الْأَعْدَاد المعدولة أن تكون معدولة من الْمُوَنّثْء فَإذا 
گان المعدول من الْمُوَنّث الذي لا هاء فيه كَانَ أخف. فقَصَارَ معنى الَأَنِيث الذي فِيهًا 
قأما (آخر) : فَالَّذِي أوجب أن يكون معدولاً عن الألف وَاللَّام أن الْوَاجِدَة مِنْهُ 
(أخرى) » مثل (الفعلى) , وباب (الفعلى والأفعل) تشتغمل بالألف وَاللّام أو ب (من) 
> گقؤلك: زيد أفضل من عَمْروء وَإِن شئْت قلت: زيد الْأَفْضّلء وَكَانَ الْقيّاس أن يُقَال: 
زيد آخر من عَمْروء كُمَا يُقَال: أقدم من عَمْروء إلا نهم حذفوا (من) , وَالسَبَب في 
ذلك أن معنى (الآخر) بعد أولء فَلَمّا صار لَفظهًا مقتضياً لِمَعْنى (من) » أسقطوا (من) 
اكتفاءاً بدلالّة اللَّفْظ عَلَيْهَ وَالألف وَاللّامِ تعاقب (من) » فَلَما جَارَ اسْتِعْمَاهَا بغر 
(من) جَارَ اشيغماها أَْضا بغَيْر ألف ولام قَصَارَ (الآخر والأخرى) معدولين عن حكم 
نظائرهماء لأن الألف واللام استعملا فيهمّاء ثم حذفاء وَالدّلِيل أن العذل إِعا ان على 
طَرِيق الذي ذَكرْتَاهُ دون الآخر وَالْأُخْرَى, أنه لو كان الآخر وَالْدُخْرَى قد استعملا 
بالألف واللّام ثم 
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عدلا عَن الِإسْتِعْمَال لوَجَب أن يبقى حكم التّغْريف بالألف وَاللّام فيهمّاء كَمَا أن 
(سحر) لما عدل عَن اسْتِعْمَال الألف وَاللّام بقي معرفّة دل تدكير آخر وَأَخْرَى أَكُمَا ل 
يعدلا عَمّا استعملا فيه وَإِعا عدلا عن نظائرهما. 

إن قَالَ قائل: فالخروج عن الأَضْل يُوجب للاسم البناى فَهلا بنيتم أخر وَأخْرَى 
خروجها عن نظائرما؟ 

قيل لَهُ: إن آخر وَأَخْرَى, وَإِن خرجا عَن حكم نظائرهماء فَلَيْسَ ُو خُرُوجًا مباينا لا 
عَلَيْهِ لْأَسَْاء وَإِعّا خُرُوجٍ عن تَغريف إلى حكم تنكيرء وأكثر الْأَشْمَاء يلْحقهًا التَعْريف 
والسكير, فلم يكن هذه الْمُحَالفة قُوّة توجب في آخر وَأَخْرَى. 

وَأما مَا خرج من الْأَسْمَاءِ عن تظائره» وَصَارَ بدا اخُرُوج مشبها للحروف» فَهَدَا 
الْمُسْتحق للبتاءء فَلدَّلِك لم يسْمّحق آخر وَأَخْرَى البناء, لِأَنَهُ قد نقص بَِذَا العذل دَرَجَة 
عَن حكم في أخواته» فجعل هَذَا من أَقسَام الْعلّل الْمَانعَة للصرفء فَاجْتمع في أخر 
وَأَخْرَى في حَالّة التدكير العذل على ما ذَكرْتاةُ وَالصّفة, فَلدَّلِكِ لم ينصرفا. 


إن قَالَ قَائِل: (69 / أ) فكيف جَارَ أن تقول: جَاءَئني امرأة أُخْرَى, وَل يجر أن تقول: 
جَاءتني امرآة فضلى؟ 

قيل لَهُ: لما كان أُخْرَى قد أجري مجرى ما فيه الألف وَاللّام الان تعاقبان (من) جَارً أن 
تقول: جَاءنني الْمََْة الفضلى, صَار (أخْرَى) - وَإِن لم يكن فيه 
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الألف وَاللّام - َنِْلّة مَا فيه الألف واللام من أخواته. إا م يجر أن تقول: جَاءني 
امرأة فضلى, لِأَنهُ يحب أن تستعمله بالألف واللام فتقول: جَاءَنْني الْمَْأَة الفضلى. 
فأما إذا استعملتها ب (من) لم يجز فيه لفظ التأنيث وَكَانَ على لفظ التَذُكِير في الْمُذكر 
والمؤنث, كقَوهِم: مَرَرْت بِرجُل أفضل منك, وبامرأة أفضل منك وَكَدَّلِكَ حكمه في 
اة وَالججمع إذا اسْتغمل ب (من) , وافترقا إذا اسْتغمل بالألف واللام فثني وجمع 
وأنث, قيل لَهُ: الْمَصْل بينهما أَنَّك إذا قلت: زيد أفضل من عَمْروء فا تقصد إل 
فضل زيد على عفرو فَصَارَ الفضل ها هُتا: بمَغنى المصدرء والمصدر قد بَينا أنه لا 
يثنى ولا يجمع وَل يؤنث» فَلدَلِك لزم طريقة وَاجِدَة. 

وَأما مَا دخاته الألف وَاللّام قيصير وَصفا للذات» كقؤلك: زيد الْأَفضَّل فَلَمّا صّار 
صفة للذات جرى جرى أصفر وأحمر, فَكمَا أن أصفر وأحمر يثنى ويمع فَكَذَلِك 
الأفعل والفعلى. 

إن قَالَ قائل: قلم صّار ما في آخره ألف ونون» تَحُو: عُنْمَان» وبابه ينع من الصّرْف؟ 
قيل لَهُ: لأن الألف وَالنُون في آخره زائدتان, كالألف وَالنُون في سَكرّانء وهاء التَأَنيثْ 
لا تدخل على ما كَانَ مغل عُثْمَان من الْأَسْمَاء كُمَا لا تدخل هاء التَأَنِيثْ على سَكرّان, 
فجرى مْرَاه فَلدَلِكِ لم ينْصَّرف في المعرفة» وَانْصَرف في النكرة, لِأَنَهُ م يبلغ بالشبه 
مبلغ سّكرّان وَذَلِكَ أن سکران مشابه لباب (حمْرَاء) 
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من أكثر الوْجُوه» وَعْثْمَانَ أشبه مَا أشبه الْمُوَنَتْء فَلذّلك صَارَت عِلَة الشَبَه في عُنْمَان 
أقل حكما منهًا في سَكرّان. 
َأما (غزيان) فمنصرف وَإن كَانَ صفة, وَفِيه ألف ونون لأن الألف وَالنُون في عُزيَان 


ليسا بمنزلتهما في (سَكرّان) » وَذَلِكَ أن اء التَأنيث تدخل فيه گقؤلك امرأة عُزيائة 
وَإِعّا سَاعَ ذلك لاله صفة, وَعْثْمَانَ وبابه اء لا تغير عن موضعهاء فَلَمّا حافت 
الألف وَالنُون في (عُرْيَان) الألف والثون في (سَكرّان) لم تشبها ألفي التَأنيثء فَلذَّلِكِ 
انصّرف. 

وَاعْلّم أن مَا جعل من الْأَسْمَاء انا وَاجِدًا نَخُو: حَضْرمَؤْت, ومعدي كرب, وقالي قلا 
وبعل بك» وَمَا أشبه ذلك فيه وَجْهَان: 

إن شنت جعلت الإرَاب في آخر الاسم النَّانِء فبينت الاسْم الأول على الفح إل أن 
يكون في آخره ياء فتبنيه على السكون, نَحُو: معدي كرب. 

الوه اللاني: أن تضيف وجل الإعراب في آخر الاسم الأول. 


اما 
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وَإِعا جَارَ الْوَجْهَانٍِ حمِيعًا: لِأن أحد الاسمين غير الآخر, فَجَاز أن تشبهه بالمضاف 
والمضاف إِلَيْ وَلِأَن الاسمين جَيعًا هما لشخص وَاجدء فيجوز أن تقدر الاسم الأول في 
حَشو الْكَلِمَة الثاني فّإذا صّار الاسم الأول في تَفُدِير بعض اسم وجب أن قى إِذ 
گان بعض الاسْم ميا (69 / ب) وَإِعَا بني على الْقَنْح, أن تركيب الاسمين اما وَاجِدًا 
مستنقلء فَوَجَب أن يار لَهُ أخف الحركات لثقله. وا وجب أن يبْنى الاسم الأول 
على حرکته» لِأَنَّهُ گان آخر اروف حرف إِغْرَاب, وحرف الْإِعْرَاب يسْتّحق الحركات لما 
أزيل الإغْرَاب, لما دخله من البناءء لم يخل من الخحرة ليدل بحركته أنه ًا احق 
الإغرَابء إِذْ گان ياء قبلا كسرة لم يدخلهًا من الحركات إلا الْمَنْح فَلَمَا گان حكم 
هذه الياء في حال الْإغْرَاب أنقص رنبة من غَيرهاء وات اروف التي تستثقل فيها 
الحركات تبنى على الْقَنْح. وجب أن تنقص الياء نة من الْمَنْح في هذه الالء وَلَيْسَ 
بعد الفح أنقص رتبة من السَكُون, قَلدَلك ثبتت على السّكون, وَبعض الْعَرَب يسكنهًا 
أيْضا في حال الْإِضَّافَة لعدل بإسكاتما أن ما يستَحق السَكُون في حال البناء ومساغ 
الإضّافة في هذه الْأَمْمَاء غير وَاجبء فَجَاز أن تُغطى البناءء لاز الْأَمريْنٍ فيهاء وَاعْلّم 
أن الاسم الان إذا كان ما يعلم تنكيره اصرف في حال الإضَّاقة, تحو: بعلبك 
وحضرموت. 

وأما معدي كرب: فبعض الْعَرَب يصرف كرباًء وَبَعْضْهِمْ لا يصرفة؛ فمن صرف قإأن 


لفظه لفظ مُذَكْر فَحَمله على أصل الْأَسْمَاء من الصف وَمِنْهُم من لا يصرف لاله 
اغتقد في (كرب) أنه مؤنث. 


(466/1) 


وَاغْلّم انك إذا ميت رجلا بفعل لا تظير لَه في الْأَسَْاء لم ينُصّرفء نَخُو: دحرج» 
وَضرب, إذا لم تسم فاعله, فإن ميته بفعل على لفظ ما سمي فاعله» وله ظير في 
الْأَمْمَاءِ اصرف وَإِعَا وجب لك لِأن أصل الْأَسْمَاءِ الصّرْفء وَإِعَا تقل الَْسْمَاء إذا 
كانت على وزن ص بالْفِعْلِ فتنقل لنقل الفغلء فَإذا ان المثل مُشْتركا للاسم 
وَالْفِغْل گان حمل الاسم على أصله أولى من قله عن إذا لم يغلب عَلَيْهِ مَا يُوجب 
التقل» وقد ححكي عَن عِيسَى بن عمر أنه لا يصرف رجلا مي ب (ضرب) › ويحتج 
بقول الشاعر: 

(أنا ابن جلا وطلاع الثايا ... مَتى اصع الْعمَامَة تعرفوني) 


فُحكى أن الشَاعِر لم ينون» وَهُوَ على وزن (ضرب) » فَدلٌ على أن (ضرب) لا 
يتعترف: 

وفي َا الت وجهان غير ما ذهب إِلَيِْ يس بن عمر: 

أحدهمًا: أن يكون أَرَادَ الشّاعِر الحكايّة, لِأَنّك إذا ميت رجلا 
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ب (ضرب) جَارَ أن تحكي حال التَْبيَّة وا لمع وَإنَا جَارَ ذَلِكِء لِأَنَهُ قد كَانَ قبل 
لنَِْيّة لَه حال مُسْتَقِرّة في الِاسْتِعْمَال: فَصَارّت في النَّسْمِيّة كالمستعارة فَلدَلِك جَارَ أن 
یکی حاله» فان التقُدِير: أنا ابن الذي يُقَال لَهُ جلا الُْمُور وكشفها. 

وَالوَجْه الثاين: أن تقدر في (جلا) ضميراًء وَإذا قدر فيه ضميرء لم تجر فيه إِلّا الحگاية 
َِنّهُ جملّة, وَالَسْمِيّة بالجمل لا تجوز فيها إلا الكايّة. 

ذا میت رجلا ب (قيل أو رد) صرفته. لِأَنَّهُ ٍن گان في الأصْل وَزنه (فعل) فالكسرة 
في وَسطه قد رَالَتء وخرج إلى تظير الْأَْمَاء تَخو: ديك وبرء وَالِاعْتِبَار في منع الصف 
تقل الفغل, فَلَمَا رال اللَظ الذي يختص باللَفْظِ رَلَ حكم الْفِغْل وَالدِّيل على ذلك 


نك لّو ميت رجلا (مَسَاجد) لم تصرفه, لتقل اللَفْظ فلو صغرته اصرف لله يصير 
على لفظ (مسيجد) » (70 / أ) فيزول عَنهُ التقل الي أوجب منع الصّرف, وَهُوَ 
الشبه بالجمع, ليس كلك تفل الأنيث, لاله لا يغتبر في التأنِيث تقل لفط الْمَغغى؛ 
للك افترق حكم التأنييث وحكم اله بالفغل, إذْ كان الْفغل ليس لَه إل حكم 
واجد» وهو ثقل اللّفظ. 

وَاْلَم أن تَقدِير المعدول من باب (فعل) أن يكون المعدول عَنَهُ معرقة تَخُو: 


(468/1) 


عمر» من عامر» وزفر» من زافر» عدل إلى هذا اللَفظ للتخفيفء فَبَقِيَ حكم الكُغريف 
الذي گان في أصل, فلدّلك م ينصّرف. 
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8 - باب أماء الْأرْضين 


اغْلّم أن الأصل في أَسماء الْبلدَانٍ التَأَنيثء لغلبته عَلَيْهَا في گلامهم» وََِا يذكر بَعْضْهَاء 

وقد ذكرتا مَا يذكر مِنْهَاء وَإِعا سَاعَ فيها هَذَ أن تأنيغها لَيْس بحقيقي. وَإِا تؤنث إذا 

ذهب با مَذْهَبٍ الْبقْعة والبلدة» فما كَانَت الْبلدَانِ كلها يسوغ فيهًا هَذَانٍِ التقديران, 

جَارَ أن يذكر وَبُوّنث» وَاعْلَّم أن ما غلب في كلامهم تذكيره يجوز تأنيئه, على ما ذكرتاء 

إذا قدر مؤنثاً م ينُصّرفء وَكَدَلِكَ مَا غلب عَلَيْهِ في گلامهم التَأنِيث جَارَ أن يذكر. على 
أن يراد بذلك الاسم الْمّگان والبلد فُيضرف. 

ھا سَاعٌ تذكير ما ذکرتا مِنْهَاء لها كبيرة في كلامهم, إِذْ گات أَمَاكِن قريبة من الْعَرب 
کو حراء وقباء, وَمَا أشبه ذلك. 

فأما واسط: فَإِعَا غلب عَلَيْهِ التذْكير لَذَا الْمَغنى. 

إن قَالَ قائل: لم صّار الْعَاِب على الْبِلدَانِ التَأَنِيث؟ 

قبل لَهُ: قد لحقها نقص من جهّة الْمَعْن وَذَلِكَ أن الأَرْض بأسرها تسمى أَرضًا ومكاناً 
وَلَيْسَ كَذَّلِك حكم الجمل؛ ألا ترى أن بعض الْأَسْمَاء 
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لا تسمى باسم جملّة: فَلَمَا نقصت الْمَاكن عن حكم الْسْعَاى صارت مضارعة 
للتأنيث: إِذْ گان التَأنِيث أنقص حكما من حكم الذكر. 

وجه آخر: أن الْبَلَّد لما گان انما لأماكن كثيرة, فشابه الجمع, إِذْ گان مُشْتَمِلٌا على 
أشخاص كنيرة» فمن حَيْثْ أنث المع أنث أَسمَاء الْبلدَانٍ. 

وجه الث: أن الْبَلّد خص ببيئة تَخْصُوصّة تخالف با غيره من الْبِلدَانِ جرى مخرى 
الدّار إِذ گات الدَّار والبلد إا تاج إِلَيْهِمَا للإقامة فيهما وَالسُكُىَ, فمن حَيْتُْ كَانَ 
لْعَالِبٍ على الدّار التأنيث» وجب أَيْضا أن يغلب على الْبِلدَانٍ التَأنِيثء وَاللْه أعلم. 
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9 - باب ما گان من أَسمَاء النّسَاء معدولا 


اغْلّم أن مَاكَانَ على (فعال) » ريد به الأَمرء فعا اتحق البناءء لِأَنّهُ قَامَ مقام فعل 
الأمر كقَؤم: تراك زيداء تُرِيُ: اترك زيداء وَكَذَلِكَ: مناع زيداء أي: امْنَعْ زيداء فَلَمًا 
قَامَ مقام فعل» وجب أن يبْنى على السّكُون, فالتقى في آخره ساكنان» فكسر الآخر, 
لالتقاء الساكنين على أصل ما يجب فيهمًا إذا التقيا. 

وَاعْلَم أن سِيبَويْه يجيز الْقيّاس على ما مع من كلام الْعَرَب في هذا الاب فيجيز: 
ضَارب زيداء أي: اضرب زيداء وَإِنا جَارَ الْقيّاس على (دراك) وبابه لِكثْرَة العذل في 
باب الْأَفْعَال الثلاثية, فَلَمّا كثر واطرد أجاز الْقيّاس عَلَيْه. 

وَأما مَا گان معدولاً من الفغل الرباعي, فَالْقيّاس لا يجوز عَلَيْه لِأَنهُ م يسمع إلا في 
حرفين: أحدهمًا: عرعار» وَهِي (70 / ب) لعبة يَلْعَبُونَ با وقرقار» من السّحَاب 
المقرقر بالرعد, كما قَالَ الشّاعِر: 

(قَالَت لَهُ ريح الصِّبًا قرقار ... فاختلط الْمَعْرُوف بالإنكار) 


وَأما مَا ذَكرْتاهُ عن الصّفة الْعَالِبَةَ وَمَاكَانَ في معنى المصدرء وَمَاكَانَ الما 
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غالبا فعلة بنائه مله على فعل الأمرء وَإِئّا حملت لِأَعَا مُشَاركُة لَه في اللَفْظ وَالْمغى» 
وَأما من جهّة اللَْظ فلاشتراكهما في الْعذل» وأنهما مؤننان, فَلَمّا شاركت هَذِه الْأَشْيَاء 
الا (فعال) التي لمر من حبيع وجوهها حملت عَلَيْهَاء وَالدَلِيل أن (فعال) التي 
أذَمْرٍ قول الشّاعِر: 

(ولأنت أَشْجَع من ساق إِذ ... دعيت: نزال ولج في الذعر) 


فَقَالَّ: دعيت» وَإِنَا سَاعَ التَأِيثْ ها هُتَاء لام يُرِيدُونَ: النزلة» والمصادر قد تكون 
مُونئةء فَلدَّلِك سَاعٌ التَأنِيث في (فعال) » كاله مصدر مؤنث أقيم مقَام الفغل. 

وَأما بتو تَِي: فيخالفون فيا گان من (فعال) انما غالبا فيجرونه مخرى ما لا ينْصَّرف, 
وها وافقوا أهل الحجاز في الصّفة والمصدر, لِأن الصّفة مضارعة للْفِغْل والمصدر 
مشق مِنْهُ الفغل, فيغمل عمله. فَصَارَ بدا أَنْضا مضارعاً لفغلء فكأتهم لا بنوا (فعال) 
التي قات مقّام فعل, بنوا أَيْضًا (فعال) التي يراد با الصّفة والمصدر لمضارعتها الْفغل, 
وَأما (فعال) المعدولة عن اسْم علم 
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قَلَيْسَ بمضارع للفغلء وقد ان قيل: العذل لا ينصّرفء لأَنَهُ معرفة مؤنث» وَالْعَذْل لا 
يحْرِجهُ عَن حكمه من منع الصّزف, لأَن كَثْرَة العلل الْمُوجبة لمنع الصَّرْف لا تخرج الاسم 
عن هَذَا الحكم, فَلذَّلِكِ أجروه جرى ما لا ينصّرف, وقد اختج أَبُو الْعَئّاس لأهل 
الحجاز بان قَالَ: إن هَذِه الْأَْمَاء قبل العذل كانت لا تَنْصّرف وَالْعدْل يزيدها نقصاء 
وَلَيْسَ بعد النَقْص ل لا ينصّرف إلا البناءء فَلدَلِك بنيت» وقد بَينا أن هَذِه الْعلّة ليست 
بِشَئْءء وَالدَِّيل على ذَلِك: أن كثْرّة الْعلّل الْمُوجبة لمنع الصّرْف لا توجب للأسماء 
البناءء ألا ترى أَنّكِ لو ميت رجلا ب (خُبْلَى) ل ينصّرف, وألف التَأَنِيث وَحدهَا تمنع 
من الصَّرْف في حال التنكير» فانضمام عِلَة النُغريف إِلَيْهَا م تخرج الاسم إلى البناءء 
ذلك العذل أَيْضا لا يُوجب البناءء وَإِعا اْتحقّت البناء لا دَكرَْاةُ من الشبّه ب 
(فعال) التي لدم 

وَاعْلَم أن بني تیم يوافقون أهل الحجاز فيمًا گان آخره راء» و قوم للكوكب: 


Ek 


حضارء وسفار: لاء مَعْرُوفء وَإًِا اختار بعض بني تيم الكسر, لأن الإمالة فاشية في 
عة تيم ليوافقوا لغتهم» ويسهل اللَفظ عََيْهِم بهء ويكونوا قد دَهَبُوا في عِلّة البناء إل 
ا ذهب إِلَيْهِ آهل الحجاز وَتَعض بني تیم فیما [گان] آخره زاء زل ما لَيْسَ في آخره 
راء ويصير على قيّاسه. 
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0 - باب التصغير 


اغْلّم أنه وجب ضم أول المصغر لوَجْهَينِ: 

أحدهمًا: أن أَصْعَر الحركات الضّم, لأا تخرج من بين الشفتين وتنضم عَلَيْه الشفتان» 
َلَيْسَ المَنْح ذلك وَلا الكسرء لأن الْقَفْح يخرج من الحلق, وَمَا خرج من الق لا 
يُوجب انضمام الشفتين, وَالْكَسْر يخرج من وسط اللَّسَان» ولا يُوجب ذلك انضمام 
(71 / أ) الشفتين, فَجعلُوا الحركة الصّفْرَى أولى بالمصغر, ليشاكل مَعْنَاهُ. وفتحوا انيه 
لأن الْمَنْح متسع المخرج وَفِيه بَيّان الصّم. 

وَالْوَجْه اللّن: أن المصغر قد صّار متضمناً للمكبر. فشابه فعل ما لم يسم قاعله 
فَوَجَبَ ضم أول المصغر. 

وَبمكن أن يُعلل بعلة أَخْرَى, وَهْوَ أن يُقَال: إن المصغر ل گان لَهُ بتاء وَاجدء جمع لَه 
جميع الحركات التي تحتلف في الْأَببِيّة للزومه طَريقَة وَاجِدّة. 

إن قَالَ قائل: قلم وَجب أن يزم التصغير وَجها وَاجدًاء وَل تلف أبنيته التلاف 
الجمع؟ 

قا واب في ذَلِك: أن الجمع يكون فلبلا وكثيراء وَلَيْسَ لَهُ عَايَة يَنْتَهِي 
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إلَبْهاء وقد خص بأسماء تدل على القلّة وَالْكَفْرَةَ كالآحاد والعشرات, والئين والألوف» 
وَمَا راد على ذَلِك أَيْضا من تضاعيفهاء والتصغير إا الْعَرَض فيه الْإِخْبَار عن تحقير, 
وَذَلِكَ أن التصغير اسْم أقيم مقَام الْوَصْفء, فاختص هَدًا الْوَضْف بالتحقير» وَجعل 
تغييرها زِيَادَة, بدلا من فَوْهم: حقير, وَكَانَ هَذَا معنى وَاجِدَاء وَجب أن يلّزم لفظا 


واحدًاء فَلهَذَا حالف حكم الجمع. 

إن قَالَ قائل: التصغير ثقيل للشَيْء» فكيف صار لفظه بزيادة حرف عَلَيْه؟ 

قبل لَهُ: إن الزّيَادَة قد تكون نقصاء إذا گان الشَّيْء غير تاج إِلَيْه وقد بينا أن اروف 
المزيدة على الاسم تقوم مقام الْوَضْفء قَصَارَت زيادته على بِنَاء الاسم المكبر نقصا 
فيه إِذْ قَامَت مقام مَا يُوجب لقصه. 

وَاعْلَمِ أن مَاكَانَ على أكثر من أَرْبَعَة أحرف لا بد من حذف حرف مِنهء إِلّا أن يكون 
على حُمْسَة أحرف. ورابعه حرف لينء واو أو ياء أو ألف. رَوَائِد فَإِن گان على ذَلِك لم 
يحذف مِنْهُ شَيْءء وَإِعّا وجب الخَذف يما ذَكزِاةُ. لطول الاسْم» وبحمله على الجمع: 
وَذَلِكَ أن الجمع مستنقل» فحذف من الجمع, لِأن التصغير مضارع للجمع. لِأَنّهُ فرع 
على الواجد» وَلدَّلِكِ حذف الاسم إذا طَالء وتا لم يحذف مِنْهُ إذا گان على حْمْسَة 
أحرف, ورابعه ما ذَكَرْتَاهُ من اروف لآن كل دوف مِئْهُ حرف أو حرفان, يجوز أن 
بعوض قبل آخره مِنْهُ حرف لين, وهي ياء سَاكنة, وَهُوَ زِيَادَة في الْكَلِمَة گان ما هُوَ 
تابت فِيهًا أولى بالثبات» وَإِعَا جَارَ الْعوّض با ذَكرْناه لأن مَا بعد ياء التصغير مكسور, 
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2 ام م 


استغنوا بالكسرة» وإشباع الكسرة يُوجب ياء فَلَمّا كان ذلك سهلاً عَلَيْهُم > زادوا الَيّاء 
م ذكزْنَاة. 

وَاعْلَم أن الاسم إذا گان على حْمْسَة أحرف أصُول حذفت آخر حرف مِنْهُ وَإِعَا كَانَ 
بالحذف أولى, لأن التصغير إِلَيْهِ انتهى, وَهُوَ الذي أوجب طول الْكَلِمَة وَمَعَ لك فَإِذن 
آخر الْكلمَة يأحقها تفر الإغراب؛ فَلدَلِك وجب أن يكون أولى بالحذف ما گان قبله 
في الكيمةء فَإذا كان على الْكَلِمَة الي على حُْمْسَة أحرف حرف واجد زائد حذفته أَيْن 
كَانَ كقؤلك في تصغیر مدحرج: دحيرج, وني جحنفل: جحيفلء وَإِن شنت عوضت 
من كل ما تحذف هِنْهُ ياء قبل آخرهء كانت لَه أولى بالْعَض» لِأَنا أمكن خُرُوف 
الْمَدَ إِذْكَانَت تخرج من وسط اللَّسَانء وَالْوَاو من الشّفة» وَالألف من أقْصّى الحلق, 
والمتوسط أقوى من المتطرف, فت ذلك فقد بَينا أن مَا بعد ياء التصغير (71 / ب) 
يحب أن يكسرء وَالْيَاءِ من جنس الكسرة فتبعتهاء و كان حذف الرّائد أولى» لِأن 
الأَصْل هُوَ الَّذِي بنيت عَلَيْهِ الْكَلِمَة وَالرّائد دخيل» فَلَمّا جب حذف حرف من هَذِه 


الجُمْلَّة گان مَا گان يزيد على الشَيْء أولى بالحذف من حذف ما گان من الأَضْل, 
لاعتماد الْكَلِمَة عَلَيْه. 

إن گان الاسم الّذِي على حمس أحرف فيه زائدتان متساويتان - أَعني في اللحاق - 
قآنت محر في حذف إِحْدَاهمَاء وَإِعَّا كنت باخيار لتناوجماء فلا بُد 
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من حذف إِحْدَاهماء فَلدّلِك لم يجب الحخذف لإحداهما بعيّنه دون الآخر. 

وَأما مَا كَانَ زيادته مختلفتين: كقلنسوة. وَدَلِكَ أن الثُون وَالْوَاو فيها زائدتان لغير 
الإلحاق, لِأَنّهُ لا تظير لَه في الْأُصُول, أعني لوزن قلنسوة, فَلدَلِك لم تكن زيادتهما 
للإلحاق, فَإذا صغرته فحذفت الئون» قلت: قليسية, قلبت الْوَاو ياءء لانكسار مَا 
قبلهاء وَإِعا انقلبت الْوَاو وهي متحركة, وَالُقلب إا يجب في الْوَاو إذا سكنت وانكسر 
ما قبلهاء لأن هاء التَأنِيثْ في الكَفُدير مُنْمَصِلّة ينا قبلهاء فجعلت الْوَاو طرفا مُفْردَة 
لتقدير الِانْفِصّالء وَإِذا كَانَت طرفا مُفْردَة, كانت سَاكنة في الْوَفْف, فَلدَلِك قلبت ياء 
بتَقْدِير السَكُون فيهًا في الل ويدلك على الاتفصًال حكم الاء من الاسم أَنّك لو 
صغرت قرعبلانة, لّقلت: قريعبة» فحذفت الام وَالألف وَالنُون, ردت هاء التَأنِيثْ 
على المصغرء قَبَان ا ذكرنا أن التصغير في التَقُدِير يقع في الاسم بِعَبْر اى ثم تلْحقة 
افماء» فَلدَلِكَ انقلبت الْوَاو في قلدسوة, فَإِن عوضت من الثُون يَاء. جنْت با قبل الْيّاء 
المنقلبة من الْوَاو فأدغمتها فيهاء ققلت: قليسية. 
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إن قيل: وقلب الاو اء أنه لا ب قله إذا عوضت» أن اء اوش اك والوار 
بغدها معحركةء فقد سيقتها ايام بالشون وتتى الجعمعت لواو ويا والأول ونه 
سّاكن قلبت الاو يَاء إذا كَانَ الأول واوا وأدغمت الأول في الثاني فَلَمّا گان قلب 
اواو اء واجب في حال الجوض» وكا وض في امهم أكثرء اموا اواو لقاب 
فَانْمَلبتء إِذْ لم يعوضواء لتا تلف طرفاهما في حال التصغير, وَإِن حذفت الْوَاوى 
قلت: قليسة: وَإذا كَانَت الزائدتان للإلحاق, تَحُو: حبنطى, لِأَنّهُ مُلْحق بسفرجل› 
وَالدَّلِيل على زيادة الألف وَالنُون أنه مَأخُوذ من: حبط بَطنهء إذا انتفخ, فإذا صغرته 


قلت: حبيطي» فحذفت الثون وقلبت الألف, لانكسار ما قبلهاء وَإن حذفت الألف 
فأما مقعنسس: فالاختيار عند سِيبَوَيْهِ حذف أحد السينين مَعَ الثُون قيصير مقيعس. 
وأما أَبُو الْعَبّاس المبرد: فيختار حذف الْمِيم وَالْنُون فيصير تصغيره: قعيسس. 

ونا اختار أَبُو الَْبّاس بَقَاء اين للإلحاقء والْمِيم والثون رُوَائِد لغير الإلخحاق, والملحق 
مَنِْلَة الْآَصلِئء فَلَمَا كَانَ بَقَاء الْأَصْلِي أولى من الرّوَائِد اختار بَقَاء السّين. 

وَأما حجّة سِِبَويْهِ: فإ البينين وَإِن ات للإلحاق فَهِيَ رَائِدَة» وَالْمِيم ون 
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گات رَائدَة لغير الإاق فلها معنى, وَهُوَ لُُومهًا لأسماء الفاعلين والمفعولين» فَصّارَ 
الْمَعنى مقاوماً للإلحاق, ۾ حصل للميم قُوّة من وَجْهَيْن الْتَينِ (72 / أ) : 

أحدهمًا: أَعَا في أول الْكَلِمَة وَالّين في آخرهاء والأواخر بالحذف أولى من الْأَوَائل. 
واللان: أن التكرار ينقل عَلَيْهِم فَكَانَ حذف اليّين أولى, لاجتماع التكرير فِيهَاء وَأ 
طق 

وَأما منطلق: فاليم وَالنُون فيه زائدتان لغير الإلخحاق, إِلّا أن اميم تدخل ها ذَكزْتَاة 
والتون قريبة من الطّرفء فَكَانَ حذف الثون أولى» فقول في التصغير: مطيلق, وَإن 
عوضت قلت: مطيليق. 

وَاعْلَمِ أن ما گان من أَسمَاء الْمُوَنّثْ على اة أحرف» وَلَيْسَت فيه عَلامَة التَأنِيث 
قنك ترد إِلَيْه عَلامَة التأنيث في التصغير, گقؤلك في هند: هنيدة, وني قدر: قديرة إل 
سِنّةَ أحرف» فَإن الْعَرَب تجيز حذف الَْاء مِنْهَاء وَإِا وجب رد هَاء التَأنِيث في التصغير, 
أن الاسم الْمُوَنَثْ حَقه أن يكون لفظه زائدا على لفظ الْمُذكر بعلامة ينمٌصل اء 
والتصغير يرد لاء إل أُصُوفَاء فكرهوا ألا يردوا هَاء التَأَنِيث في التصغير, فيكون 


التصغير راداً هاء التََنِيث. 
اما إذا گان الاسم زائدا على ثَلَانّة أحرف لم يلْحق عَلامَة التََنيثء كَقَوْلِك في تَضْغير 
عقرب: عقيرب» وَإِا لم يلحقوه عَلامَة التَأنيث لِأَنّهُ راد 
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حرفا على الثلائي, وَلَيْسَ يختاج في بنائه إلى أكثر من ثَلَانّة أحرف. 

اما ما حصل من الْأَسْمَاء على أكثر من ثَلَانّة أحرف» فَإن اراد به تكفير الْأَبْبيَةَ لان 
الحاجة تَذْعُو إل هَذِه البناءء وَإِذا گان الْأَمركَذَلِكء صار ارف الرائد على الثلاثي 
عوضا من مَاء التأنيث. 

قَما الْأَسْمَاء المؤنئة الثلاثية 0 ذكرنا أن الْعَرّب تجيز حذف افاء مِنْهَا فَهِيَ: حَزْب, 
وَدرع الديد» وقوس» وفرسء والناب (للمسنة) من الإبلء وعرس» وَإِعَا سَاعَ حذف 
اء من هذه الْأَسْمَاء لان حر كَأمًا مصدر: حربته حرباء والمصدر مُذَّكرء وتسميته 
بالْمَصْدَرٍ لم يخرج المصدر عن مَعْنَاهُ فَلدَّلِك جَارَ أن يبْقى حكم المصدر فيه وَإِنكَانَ 
الما مؤنقاًء ومن أدخل افا فَإن الخَزْب مُوَنْكَة في الْمَعْنى فَصَّارَت كامرأة سميتها بزيد, 
يجب أن تقول: زيبدة» في تصغيرها. 

وأما درع الخديد: فَإِذَهًا تجْرِي جرى الدزع الَّذِي هُوَ الْقَميص» وَهْوَ مُذَكرء فَلَما 
حصلت هذه الدرْع في معنى الْمُذكر, أَجَارُوا ألا تلحقها عَلامَة التَأنِيث. 

وَأما الفرس: َإِنَهُ يقع على الذكر انى والمذكر سَابق التّأنيث» قيبقى 
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حكم تصغيره على لفظ الْمُذكر, وَإِن عَنى به الْمُوَنّثْ على مَا ذَكرْتاهُ في الحرب. 

وام القوس: فيجوز أن يكون ذهب بد إلى َب العودء وهي مع ذلك على لفظ 
المصدر. 

وَأما الئاب في الإبل: فجاز حذف لاء مِنْهَا في التصغير, لِأَنُّ مُدكر في الأضْلء وإ 
ميت المسنة من الإبل ناباً لوط نابا عند كبرهاء فَصّارَ حكم الناب الَّذِي هُوَ السن 
باقياء قلذّلك جَارَ أن يصغر على أصله. 

وأا العرس: فَجَاز تذكيره لِأَنّهُ في الْمَغنى: التّغريسء وَهُوَ اجْتمَاع الْقَوْمِ إذا زوا من 
سفر, لِيصْلِحُوا أثورهم» قَصّارَ العرس هنل فَلَلِك جار أن تحذف مِنْهُ علامة 
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فصل 


وَأما ما كان من الْأَْمَاء انيه ألفاء فَإِن كل مصغر لا بُد من تَخرِيك انيه بالْمَنْح فإذا 
اجب ريك اللان» وجب هُنَا ريك الألف, قلا بُد من قابا (72 / ب) إل حرف 
سواهاء أن الألف لا تكون إِلّا سَاكنةء فًإذا وجب فلبهاء فأصلها أولى من حرف قريب 
فما امجهولة نحُو: ألف صَاربء وَمَا أشبه ذلك فعا وجب قَلبِهَا واوا أن أول المصغر 
مضموم» فجعل قابا إلى أقرب الحركات مِنْهَاء والضمة من الْوَاو فَوَجَب أن تقلب 
واواً. 

وَأما إذا گات الألف وَالْوَاو ثالثتين, فَإِنَا وجب قَلبِهَا ياء في التصغير, أن من شَرط ياء 
التصغير أن ينكسر ما بغدهّاء وَإِذا كَانَت الألف وَالْوَاو ثالثتين, فياء التصغير تقع 
بعدهمًاء فتلحق الكسرة للألف وَالْوَاو فَلَمّا وَجب قبل الألف ياء, گان قلبها إِلى الْيّاء 
أولى لخفتهاء ومجانسة حركتها. 

وأا إذا گان الَّالِثْ واوا فَلَا بد من كسرهاء فتلتقي الْوَاو وَالَيَاء وقد سبقت الْوَاو 
لياءبالشكُوء وا القت الواو والياء الأول نهم تاكن قلا ثد من قلب اواو با 
وإدغام الأول في الثَانِء وَإِعا جب قلب الْوَاو إلى الْيَاء لأن الْيَاء أقوى من الْوَاوى 
لاما من وسط اللّسَانَء وَالْوَاو من الشّفة» وَالُوسط أقوى من الطّرفء فَلَمّا گات 
أقوى مِنْهًا وأخف. وجب أن تكون الْعَلَبّة ا فَلدَّلِك وجب أن تقول في عَجُوز: 
عجيز. فَإن كَانَت الْوَاو أَصِلِيّة أو مُلْحقّة جار فِيهًا وَجْهَان. القلب. وَالإِقْرَار ها على 
صورقاء فالأصلية تحُو: أسود. تقول في تصغيره: أسيدء لِلَعلَةِ الي دكرتاهاء ووز أن 
تقول: أسيود, وَإِنَا وجب هذا الْوَخْه لأ 
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تظهر في الجمع» إذا قلت: أساود, والتصغير والجمع من واد وَاجدء لما ذَكَرْنَاهُ من 
تشابمهماء فَلَمّا وجب إِظهار الْوَاو في الجمع, وات ألف المع مَنلّة ياء التصغير, 
أَجَارُوا أيضا إِظْهَار الْوَاو بعد ياء التصغير» حملا على الجمع. وأما وَاو عَجُوز فتنقلب في 
اجمع, قؤلك: عَجائز» فَلدَّلِكِ لم يجز إظهارها في التصغير. وَأما الملحقة فنحو: الْوَاو 
من الجَدْوَل, لِأَنهُ مُلْحق يغْفَر فالأجود أن تقول: جديل» على الأضلء ويجوز 


الْإظّهَار كما جَارَ في الأصل. 

وَأما إذا كانت الْوَاو لام الْفِغْل فَلَيْسَ فِيهًا إل القلب, كَقَوْلِك في قشوة: قشية, ولا 
يحوز: قشيوة: وَإِعَا م يجر ذلك لأن القلب, قد بيا أنه الْمُختار في الْوَاو إِذْ كانت 
عيناء وَهْوَ أقوى مِنْهَء إذا گات لاماً. فإذا گان القلب شارا في الْأَفْوَى لزم الأضعف. 
وَاعْلَم أن ما گات فيه هَاء الكَأنِيث؛ قنك إذا صغرته ردقا فيه بعد طرحك زائدة أو 
زائدتين أو رَوَائِد إن گات فيهء أو حذفت بعض الكَلِمَة, لتصيرها با إلى ناء التصغير, 
كَمَوْلِكء في قرعبلانة: قريعبة» غا وجب رد هاء التأنيث لما نزلّة اسم ضم إل 
اشم فَلَيْسَ يجب أن يغتد با فّلك وجب أن تلحق في الاسم بعد التصغير. 
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وَأما ألف الأنيث فلا يجوز فيهًا ذلك لأ ري مجرى اروف الْأَضَلِيّة والدّليل على 
ذلك أنه يغتد با في الجمع, كقؤلك: في جمع حُبْلّى: حبالى, فَلَمّا اغتد با في الجمع 
حذفت إذا طَال الاسم في التصغير, وهاء التَأنِيث لا تزاد في الجمع» لِأَنّك إذا معت 
الاسم جمع تكسير نقضت بناءه, واستأنفت لَه بناء آخرء وَمَاكَانَ ( ... .) إلى الْوَاجد 
من غير خُرُوفه فا يحب أن يتبع الجمع؛ إِذْ حكم الْوَاجِد الْمَمْبُوعَ قد بَطلء فأما ألف 
التَأِيث (73 / أ) فَلَما كانت يما يبْنى عَلَيِْ الاسم وجرت جرى خُرُوفه الْأَضَلِيّة وجب 
أن يغتد با في الجمع» فإذا ثبت أن ألف التَأَنِيث كالأصلء وَكُنا نحذف الأصل في 
التصغير» إذا رادت خُرُوفه على أرْبَعَة أحرف, وجب أن تحذف ألف التَأَنِيث إذا گات 
خماسية, فَإذا گان مَعهًا حرف رَائْد كنت بِاليَارٍ إن شِئْت حذفتهاء وَبقيت الرائد وَإِن 
شِئْت حذفت الرَائْد وبقيتها, گقؤلك في تَضغِير حبارى - إن حذفت ألف اللَأنِيث -: 
حبير, وَذَلِكَ أن الألف الأولى تنْقَلب ياء وتدغم فِيهًا ياء التصغير, لما ذكرتا قبل, وَإن 
گان أَبُو عَمْرو بن الْعَلَاء يَقُول: حبيرة» فَيجْعَل هاء الَأَنيثْ عوضا من ألف الأنيث» 
أن الاسْم قد گان مؤنفاً بالألف. فَلَمَّا حذفتها وَكَانَ يجوز أن تعوض مِنْهَا ياء قبل آخر 
الاسم جعل الْعوّض هَاء التّأنيث» ليون فيهًا دلالّة على التَأنِيث, وَكَانَ غَيره لا تار 
ذلك لأن ألف التَأنِيث لا تبت أَنَا كالأصل؛ وجب أن تحذف 
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ولا تختاج إلى عَلامَة تَانيّة إِذْ كان لَيْسَ كل اسْم مؤنث بعلامة, فَلذَّلِك لم جز العوّض. 
إن كانت ألف التأنیث رَابعة تركتهًا على حَااء وم تكسر مَا قبلهاء كرَاهَة أن درول 
عَلامَة التأنييث» وشبهت الألف بماء التَأَنِيثء فَكَمَا يحب أن يكون ما قبل هاء التَأنِيثْ 
في التصغير مَفْتُوحَاء ولا ُؤثر فِيهًا ياء التصغير, فَكَذَّلِك يجب أن يكون مَا قبل هَذِه 
الألف» لتحمل على ااءء لاشتراكهمًا في التَأنيثء وَإِعَا وجب أن يكون ما قبل هَاء 
لتَأَِيثْ في التصغير مَفْتُوحَاء أن عِلّةَ فتح ما قبلا في التكبير مَوْجُود في التصغير, وهي 
بَنِْلَة ام ضم إلى اسْمء فَكُمَا وجب أن يكون آخر الاسم الأول مَفْقُوحَاء وجب أن 
يكون مَا قبل كَاء التَأنِيث مَفْيُوحًا في كل مَوضع. 

إن قَالَ قائل: فألف التَأنيث تبطل في الجمع» إذا قلت: حبالى» وَذَلِكَ أن ألف المع 
توجب كسر ما بعدهَاء فإذا انكس مَا بعد ألف الجمع؛ انقلبت ألف التَأنِيث ياء ۾ 
قلبت ألفا استثقالاً لياء قبلها كسرة في الجمع؟ 

قيل لَهُ: إن الّذِي ذكرت من حكم ألف التَأَنيثْ على مَا ذكرت في الجمع؛ وَين الجمع 
والتصغير فرق في حكم ألف التأنيث» وَذَلِكَ أن المصغر والتصغير لا يرول حكمه 
وَمَعْنَاُ فَلذَّلِك جَارَ أن تراعى علامته وَلَا تحذف, وأما الجمع قيجب إِسْقَاط حكم 
الواجد» ومجيء معنى آخر, فَإذا سقط حكم الواجد لم يجب أن تراعى علامته, فَلذَّلِك 
وجب أن تقلب ألف التَأنِيث في الجمع ياء ولم يجب ذلك في التصغير لما ذكرتا. 

اما إذكاتت الألف في آخر الاسم لغير التَأِيث قلبتها ياءء وأجريت حكم مَا 
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بغدهًا ياء بالتطغير على أصله. بإيجاب الكسر, لأن الألف إذا لم تكن عَلامَة فَلَيْسَ 
يجب أن يُرَاعى لَفظهًا با فَلدَلِك وجب قَلبِهَاء و ألف (معزى) . وَمَا أشبه ذَلِك. 
إن صغرت الها فيه ألف ونون, ولم يكن فيه ما تنقَلب ألفه في جمع التكسير, أقررنا 
الألف وَالُْون على حَاهمَاء گؤلك في سَكرّان: سكيران, وني عُنْمّان: عفيمانء وتا 
وَجب ذلك لأن الألف والئون زائدتان, قد ضارعتا ألفي التأنيث اللََيْنِ تثبتا في 
التصغير. 

وَأما مَا انقلبت في الجمع يا فنحو ألف سرحان (73 / ب) وسراحين» وسلطان 
وسلاطين» فَإنَهُ تقلب في التصغير ياءء لِأن الْعَرَبِ لما قلبت الألف في الجمع» دل قلبهم 
ها على ًا ليست مشبهة بألف الأنيث» وقد بينا لَك ذلك فالتصغير وَاجُمع يجريان 


جرى وَاجِدَاء قَلدلك يجب أن تقول في تَضّغير سرحان وسلطان: سرجین وسليطين» 
قبا في التصغير گما قلبتها في الجمع؛ ووجه ذلك أن يكون سرحان مُلْحق بسرداح: 
وسلطان مُلْحِق بفسطاط فَلَمّا صَارَت الألف للإلحاق, وجرت مجرى الْأَضلِيَ انقلبت» 
فَهَذِهِ الْعلّة في انقلائما في اللجمع والتصغيرء والله أعلم. 

وَأما مَاكَانَ آخره مشددا تحُو: صم ومدق فق جَاءَ وُقُوع الف 
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المدغم بعد ياء التصغيرء لأا للا تكون إل سَاكنة, فإذا انتح مَا قبلهاء فقد جرت في 
باجا جرى ألف الجمع, كما أن السّاكن المدغم يقع بعد ألف الجمع» فَكَذَّلِكِ يجوز أن 
بقع بعد ياء التصغيرء وَإِتَا سَاعَ ذلك لِأن المدغم ترفع به لسّانك رفْعَة وَاحِدَة فَكانَ 
الساكن كالمختلط بالمتحرك, وَصَارَ المدغم وَمَا قبله كالحركة, فَلدَّلِك جَارَ الجمع بينهماء 
وَإِنْكَانَ لا يجوز الجمع بين ساكنين في غير هذا لخْرُوجِهِ عَن حكم علته. إن شَاءَ الله 
وقد أَنَيْنَا على شرح الْبَاب, فاعرفه. 
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1 - باب العدّد 


اغْلّم أن الْقيّاس كان في الْوَاجد والاثنين من الْأَعْدَاد أن يضافاء فَيَُال: عِنْدِي وَاجد 
رجال» واثنا رجال» كما يُقَال: تة رجالء إل أنهم أسقطوا الإضّاقة من الْوَاجِد 
والاثنين, لأن الْوَاجد يُنبئ عَن توعه وعدده. وَكَدَلِكَ الاثئان, كَقَوْلِك: جَاءَن رجل» 
ورجلان» فَلَما گان لفظ رجل وَرِجِلَيْنِ يُنبى عَن الْعدَد وَالنَْع؛ استغني بِلَفْظ وَاجِد عَن 
لفظين, وقد جَاءَ في الشغر: 

(كأن خصييه من التدلدل ... ظرف عَجُوز فيه ثنتا حنظل) 

وَكَانَ حَقه أن يَقُول فيه: حنظلتان» فاضطر إل مَا ذكرتاء وشبهت الِانْنَيْنِ باللا 
لاسما جمع في الْمَغْنىء وَل جز ذكر الْعدّد مُفرداء گقؤلك: ثَلَانَة وَأَرْبَعَة لاله لا يعلم من 
أي نوع هق أعني الْعدّد فَوَحَبَ أن يذكر العدّد مُضّافا ل التؤع» لتقع الْقَائْدَة 
للمخاطب» إِذْ الْعَررَض ذكرههما حيعًا. 


وَاعْلَم أنه من الثّلَانّة إلى العشْرّة يحب أن يضاف إلى الجمع القليل إل أن يكون الاسم 
لا جمع جمع القلّة. كَقَولِك: عِنْدِي ثَلَانّة أكلبء وَلَا يجوز أن تقول: ثَلَانّة كلاب, لأن 
الكلاب جمع كْرَة وأكلب للقلة: وَلّو قلت: ثَلَانَّة 
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شسوع» جار لك لأن الشسوع لَبْسَ لَهُ جمع إلا هَذَاء فَصّارَت الإضافة إِلَبْهِ ضَرُورة 
ونوي به الْقلّة وا وجب إضافته إل ما ذكرتاء لأن الثّلاّة إلى الْعشْرّة من القلّة 
فأضيف إلى مَا جانسها في الْقلّة. 

وجه آخر: أنه لما كَانَ يجوز في بعض الْمَوَاضِع حذف الْمُضَاف إِلَيْه وَإِقَامَة الْمُضَاف 
مقّامه. اخْتَارُوا إضَافَة هذه الْأَغْدَاد إل الجمع الْأَقَلء ليون مَتى حذفت الْأَعْدَاد قَامَ 
الْمُضَاف إِلَيْهَا مقّامه. قأدى عن مَعْتَاهَاء وَلّو أضيف إلى الجمع الكثير لم تكن إِقَامَتهَا 
مقَامِهًا تدل على (74 / أ) الْأَعْدَاد لاختلافهما في الْمَغنى. 

وَاعْلَم أن جمع السّلامَة حقه أن يذخل في باب الجمع الْقَلِيلء وَإِن گان يجوز أن ینوی به 
الكثير, وَإِكا جب َلك أن يقاربما في الحكم, ومقاربتها ها أن ينوى با الْقلّد, گقؤلك: 
عِنْدِي ثَلَانّة زيدين, وَنَلالّة طلحات» إذا عنينا با رجَالًا. 

إن قَالَ قائل: فلم بخص كل واجد من هَذِه الْأَعْدَاد باسم, وَل عل الما وَاجِدًا 
يجمعها؟ 

قبل لَهُ: إا فعل ذلك ليدل به على بِقَدَار الشَيْءء واللواتي باسم وَاجد يشْتَمل على 
الْمََادِير كلهاء ولو فعل ذلك في بيع الْأَنوَاه لم يكن في ذلك دليل على مقار 
تَخْصُور, ففعل ذلك أعني أن الْعدّد بأسماء مُحْتَلقَة فَقَالُوا: وَاجِد, 
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وَاذْنَانِ وَنَللاثء وَأَرْبَعَة ليدلوا بكل لَفْظّة على قدر عَحْصُور. 

وَاعْلّم أن الثَّّانّة إلى الْعشرّة تذخلهَا الاء. إذا أضيفت إلى جمع واجد مُذَكر في الْمَْنى 
گقؤلك في الْمُذكر: ثَلَانّة رجالء وني الْمُوَنَثْ: ناث بطات. وَإِتَا وجب ذلك لوجوه: 
أحدهمًا: أن الجمع مؤنث في الْمَْنىء من الْوَاجِد إلى العشْرّة, والتأنيث (على) ضَرْبَينِ: 
أحدهمًا: تأنيث بعلامة, کو: مسلمة وصاحة. 


وَالنَّانِ: بِعَيْرِ عَلامَة» نخْو: عتاق» وعقرب. 

فجعل الْعدّد الْوَاقع على الْمُذكر مؤنثاً بعلامة, كُو: ثَلَانّة َعشرّة, وَجعل لفظ الْعدّد 
فإن قال قاثل: فلم خص الْمُذكر بِإِنْبَات الْعَلامَةَ والمؤنث بإسقاطها؟ قيل لَهُ: أَرَادوا 
قيل: لأن الجمع قد يشترك لفظ الْمُوَنَثْ فيه والمذكر, ألا ترى أن (طلْحَة) يجوز أن 
يكون اما لامْرأة, يجوز أن يكون انما لرجل» وهما مَعَ َلك مشتركان في لفظ الجمع, 
خو قؤلك في طَلْحَة: طلحات» لمذكر أو مؤنث» فَلّو لم تفصل في لفظ الْأَعْدَاد بين 
الْمُذكر والمؤنث؛ فَقلت: عِنْدِي ثلاث طلحاتء لم يعلم الْمُخَاطب أعندك رجال أو 
نسّاءء فَلَمّا گان ترك الْمَصْل يُوقع لبساً بين الْمُذكر والمؤنث؛ وجب 
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أن يقع الْمَصْل بين هَذِه الْأَعْدَاد. 

إن قَالَ قائل: فلم خص الْمُذكر بالعلامةء والمؤنث بلا عَلامَة؟ 

قيل لَه: لن الْمُذكر أخف من الْمُوَنّث لأن التأنيث فرع على التَذَكِي فجعل الأخف 
بعلامة, إِذْ گات الْعَلامَة زيادّة على اللّفْظ قاختمل الزِيَادَة لخفته. وجعل الْمُوَنَثْ بغَير 
عَلامَة لنقله, وَهَذَا الَّذِي ذكرنا مَذْهَبٍ سِيِبَوَيْه. 

وَذكر أَبُو الْعبّاس المبرد: أن الماء دخلت في التّلانّة إلى العشرّة للْمُبَالَعَة وَمعنى 
الْمُبَالَة: أن الْمُذكر لما گان أفضل من الْمُوَنّثْ بولغ في لفظه بزيَادة حرف, كما قيل: 
رجل عَلامَة ونسابة» إذا أريد به الْمُبَالعَة في العلم وَالنَسبء وَاهاء مَعَ ذلك عَلامَة 
الثأنيث» وفِيه وُجُوه أخر تحكى عَن أهل الْخُوفةء فَالُوا: وجدتا ما كَانَ على (فعال) 
مؤنثاً جمع بغر هَاءء تَخُو: عِقَابِ وأعقب» وَمَا گان مذكراً يجمع بالا نَخُو: غراب 
وأغربةء قَالُوا: فَلَمَا رأيتا الماء تشقط في جمع الْمُوَنَتْء وتغبت في جمع الْمُذكرء جعلتًا 
الْأَعْدَاد التي تقع على جمع الْمُذكر ايء حملا على الجمع الذي تدخل عَلَيْه (74 / 
ب) وأسقطنا اللاء من عدد الْمُوَنَتْء حملا على الجمع الذي تدخل عَلَيْهِ فَلِهًَا قَالُوا: 
ثلاثّة أغربة» وَثَلّاثْ أعقب. 

إن قَالَ قائل: قلم وجب إِضَافة الْعدّد من الثّلَانّة إل العشرّة» وهلا اقتصروا على 


لْوَاجدء كما اقتصروا على مَا بعد الْعشْرّة وَالْمائَة على تَبِيين الْعدَد بِالْوَاجِدِء نَحُو: مانّة 
دزم وألف دَرْهم؟ 
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َالْجْوَاب في ذَلِك: أن القيّاس في حميع هَذِه الْأَعْدَاد أن ضاف إلى المع إا وجب 
ذلك لأا إضّاقة يمَغنى (من) , الأول بعض التاق فلو أضفتها إل الواجد» لجاز أن 
كوكم أن الثَّلانّة بعض الدَرْهَم من دوانقه وقراريطه فَلَما گان يشكل وجب أن بُضَاف 
إلى الجمع ليزول اللَنْس. 

فأما مائّة دزم وألف دكم فَالْقيَاس أن يُقَال: مائة الدَرَاهِم وَألف الدَرَاهِم وَلكنهُم 
حذفوا لفظ الجمع اسْتِخْفَافَا. فاجتزوا بِلَفْظ الْوَاجد. 

وفِيه وجه آخر: وَهُوَ أن الْمانّة تشبه الْعشْرَةء لأا عقد مثلهاء وتشبه التسعينء وَمَا 
قبلها من العشرات, لأا عقد» وَكَانَ حَقهَا أن تخي مخرى ما قبلا من العشرات في 
تبيينها بؤاجد مَنْضُوب منكورء ألا ترى أن الْعشْرّة ري جرى التَسْعَة, فَلَمّا حصل في 
الْمِانّة شبه العشرّة والتشعين جعلت مُضَّافَة كما أن العشْرّة مُضَافَة وَجعل الَّذِي بَينهمًا 
وَاجِدَّاء كما أن التسعين بَينهمًا وَاجد. 

قإن قَالَ قائل: فلم خَالفت الْعشْرّة - إذا أريد جا الْمُذكر - لعشرة الْمُوَنَْء فحركت 
في الْمُذكر. وسكنت في الْمُوَنّثْء وَمَا قبلها من الْأَعْدَاد لا بالف الْمُذكر فيه الْمُوَنَثْ 
إل باهاءِ فَقَط؟ 

قا واب في ذَلِك: أن الْعشرّة لا صَارَت عقداء وات الْعُقُود التي بغدهًا تخالف 
العشرات والئين» أَرَادوا أن تكون الْعشْرّة أَيْضا مُتَالقَة لما قبلها من الآحادء فَجَعلُوا 
تسكين الشين في الْمُوَدّثْ دليلا على هَذًا الْمَعْنى وَخص الْمُوَنّثْ بذلك لِأَنهُ أتقل من 
الْمُذكرء فَكَانَ تخفيفه أولى. 
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وَاعْلَم أَنّك إذا زذت على الْعشْرّة وَاجدًاء أو مَا شنت من الْآحَاد إلى تَسْعَة عشرء فَإنَّكْ 
تبني الاسمين على الْفَنْح, كَقَوْلِك: أحد عشر درهماء وَتِسْعَة عشر درهماء إلا التي عشر 
درهماء فَإِن (الانَْينِ) مُعرب في جميع الْأَحْوَالء وَإِا وجب بتاء مَا ذكرتاء لأ الأضْل في 


قؤلك: أحد عشرء وَاجِد وعشرء فَلَما حذفت الْوَاو وَهِي مزادةء تضمن الاسْم معنى 
اواو وکل اسْم تضمن معنى حرف - وجب أن یی گمَا ينی (أَيْن وكيف) , فَوَجَبَ 
أن يِبْنى الاسمان لما ذكرتاء وَلَيْسَ تعلق الاسمين بِالْوَاو تعلقا وَاجباء فَلذَلِكَ استحقا البناءء 
ّا وجب أن يبْنى على حَرَكُة, لن تما قبل البناء حال الْإغْرَاب, وقد بينا أن الاسم 
إذا گان معرباء مه دخلت عَلَيْهِ عِلّ أوجبت لَهُ البناءى وجب أن يبنى على حَرَكُة, وَإِننا 
بْنى على الفح من بين سَائِر الحركات» لأن المح أخف الحركات؛ وجعل الاسمين الها 
وَاجِدَا مستنقل» فاختير فما أخف الحركات. 

إن قَالَ قائل: فلم فتح تمان عشرّة, وقد وجدنا الْعَرَب تبني مَا آخره ياء على السَكُون 
من الاسمين اللّذِين جعلا انما وَاجِدَا نَحو: معدي كرب وقالي قلاء وأيادي سبأء فلم 
فَارَقت 55 عشرّة (75 / أ) لمعدي كرب وبابه؟ 

قا واب في ذَلِك: أنهم فتخوا (ثَاني) للا كلف ما قبلها وَمَا بغدهًا من 
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الاسمين المركبين» فجعل الَْنْح فيهمًا تبعا لما ذَكَرْنَاهُ وَلم يعوض في معدي كرب ما 
زاء فاختير لَه السَكُونء وَإِنَا وجب أن يكون مَا آخره ياء سَاكناء لأن مَا لَيْس 
آخره ياء من اروف الصاح يى على الْقَنْح, طلبا للخفيف» وات الْيَاءِ التي قبلها 
كسرة تخالف الخُرُوف الصّحَاح من الْأَسْمَاء المعربة» قمنع الضّم وَالْكَسْرء استنقالاً ا 
في الَْاء التي قبلها كسرة, فَوَجَبَ أن يفرق بين الْيَاء وَين غَيِرهَا من اروف الصَّحَاح في 
الْأَمْمَاء المبنية» فَلَمّا گاتت اروف الصّحاح تبنى على الفح طلبا للتُخفيف. وَلَيْسَ بعد 
القغح إلا السَكُون, وجب أن يبْنى على السّكون. 

إن قَالَ قائل: فما الذي دَعَا الْعَرَب أن تجعَل العشرّة وَمَا بغدهًا من الآحاد منْزلّة ام 
واحد» وهلا اسْتِعْمَالا على الأَصْل؟ 

فَالْجَوَاب في ذَلِك: أن الْعشرّة لما گاتت تدل على عدد عَخْصُوصء وَكَذَّلِكَ مَا قبلهَا من 
الآحَاد. تحُو: البَسْعَة وَالكّمَانِيََ قد حصل ف أَسماء مُفْرَدَاتء وَكَذَلِكَ لتيب الَّذِي وَقع 
بين الْآحَاد والعشرات هُوَ قريب من العشْرّة وَمَا قبلها من الْآحَادء اختَارُوا أن يكون 
فظها كَلَفْظِ عدد مُفْرد لقُزْبه من الأصْلء ِذْ كانت الآحاد هي الأَصْل في العدّد كله 
أله من الْآحَاد يتركب» وَجعل الاسمين الما وَاجدًا مَعَ مَا ذَكَرْبَاةُ من الْعلَة أنه أخف, 
فَلَمَا وجدوا مساغاً لإِسْقَاط الْوَاو لخفة اللّفْظ وجب أن يعوا الاسمين الها وَاجِدَاء 


فاعلمه. 

وَاعْلَم أن الْعشرّة المركبة مَعَ الآحاد غير الْعشْرّة المفردة, وَالدَلِيل على ذلك أَنّك تقول 
للمؤنث: إِخْدَى عشرّة, يشر الشين وتسكينهاء وَالْعشْرّة المفردة لا يجوز فيه كسر 
الشين بحال» فَدلّ ذلك على أن الْعشْرّة المركبة غير الْعشْرَة المفردة, 
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ولا يجوز لقائل أن يَفُول: إن العشرّة المفردة كَانَ أَضْلهًا الكسر, فألزمت الشكون 
فيا أعني: عشر الْمُوَنّثْء وَلَكِن لآن المركب أثقل من الْمُفرد, فلو كَانَ الأمر على 
ما قدره الْقَائِْلء لَكَانَ السّكُون ألزم للمركب من الْمُفْرد والأثقل أولى بِالتََخْفِيفٍ من 
الأخف» فَبَان با ذَكرِْبَاهُ أن العشرتين مْتَلِمَتَان. 

وَاعْلَم أن الْآحَاد لا يتَعَيرَ حكمهًا عَم گات عَلَيْهِ في حال الْإفْرَاد إذا ركبت تلزمها 
اللماء للمذكر, وتكون بِعَيْر هَاء للمؤنث» إلا العشرّة للمذكر تشقط مِنْهَا افا وتغبت في 
عشر الْمُوَنّثْء على الْعَكْس با گان في حال الإِفْرَاد وَإِنَا كان الأَمركَذَّلِك إن 
الاسمين لما جعلا الما وَاجِدًَا طالاً, فتقل عَلَيْهم أن يزيدُوا على كل وَاجِد مِنْهُمَا هَاء في 
حال التركيب» فعدلوا إلى إِسْقَاطْهًا من الْعشْرّة, ونووا با التَذَكِيرء واكتفوا بعلامة 
التَأنيث في الاسم الأول» فَلَمّا وجب إِسْقَاطَهًا ها من (عشرّة) في الْمُذكر ها ذكزْتَاة 
أدخلوها في (عشر) الْمُوَنّثْ أن تكون لَهُ عَلامَة في اللَقْظْ وَكَانَت الْآحَاد بِغَيْر هاى 
فَصَارَ إدخاها في عشر الْمُوَنّتْء للفصل بَنهِمَا وَبِين عدد الْمُذكر, وَصَّارَ ذلك كالعوض 
من عدم (75 / ب) لفظ التَأِيث في الاسم الأول. 

إن قال قائل: فلم جمعُوا بين تأنينين في فَؤْهم: إِخدّى عشرّة جَارِيَة واثنتا عشرّة جَارِيَة؟ 
قيل لَهُ: أما إِخدَى عشرة فَجَاز َلك فيهاء لأا في الحقِيقَة اممان مُمَِقَانِ كل واجد 
ِنْهُمَا يدل على غير معنى الآخرء وَإَِا هُوَ من جهّة البناء كاسم 
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مُفرد» فَلّو گان في كل وَاجد عَلامَة للتأنيث كعلامة الآخر, جار ذلك لا ينا من 
اختلافهمّاء فإذا ان الأمر على ما ذكزْتاةُ جَارَ المع بينهماء وَمَعَ ذَلِكِ قإن عَلامَة 
التأنيث في (إخدى) نحالفة لعلامة التأنيث في (عشرّة) » فجاز الجمع بينهما لاختلاف 


صُورَقٍ التأنيث» وقبح في الحاءين لاتَقَاقهمَا. 

قَأّما انْنَتَا عشرة: فعلامة التَأَنِيثْ قد صَارَت في حشو الْكَلِمَة فَكأَهَا قد خرجت عَن 
حكم التَأنِيثء إِذْ گان حق عَلامَة التَأنِيث أن تلْحق آخر الاسم وَمَعَ هذا إن النَاء 
وَإِن كانت في الخحقيقة للتأنيثء قله يبدل مِنْهَا الاء في الْوَقف, قَصَارَت افَاء في 
(الاثنتي) مُحَالقَة للهاء في (عشرة) وَلم يجب بتاء عشرّة, فُحسن المع بينهما. 

فإن قال قائل: فلم وجب إِعْرَاب التي عشرء ولم يجب بتاء عشرّة مَعَه؟ 

فَالجْوَاب في ذَلِك: أن (الانَْيْنِ) إعرابجما في وسطهماء و (عشر) حلت تحل الثُون من 
(اذَْينِ) » فما كان حرف الْإِعْرَاب الألف وبعدهما النُون فُكَذَلِك يجب أن تبقى 
الألف حرف الْإغْرّابء وَإن گان (عشر) بغدهاء لاما لم عبر عَمَا كانت عَلَيْهِ وَلذَعَا 
حلت تحل الثُون, وَجعلت مَعَ الال مَنْلّة عدد مُفرد» فَلَمّا حلت تمل الْحَرّف. وجب 
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وَهُوَ مَعَ ذلك مُعربء قَمَا الفرق بينه وبين عشرة؟ 

قبل لَهُ: الفرق بینهما: ما أخبرنا آنفاء وهو أن (انْتي عشر) قد جريا جر شَيْء وَاجد 
كالاثنين أنفسهماء ألا ترى أَنّكَ تقول: جَاءَنٍ انَْا عشر, فالجيء قد تعلق بالاثني عشر, 
كما تعلق بالاثنين» إذا قلت: جَاءَن الان فَأما الْمُضَاف فخارج عَن حكم الْمُضَّاف 
لبه ألا ترى انك إذا قلت: جَاءَنِ عام زيد» ف (زيد) لم يذخل في الْمَجِيء؟ فُعلمت 
أن الْمُضَاف إِلَيْهِ م يقم مقام الثون في الأول, كما قَامَت (عشر) مقام الثُون في التي 
إن شَاءَ الله. 

وَوجه آخر: أن (انْيَ عشر) لما تضمنا معنى الْوَاو كتضمن أخواته من الْأَعْدَاد وجب أن 
ينی كبناء أخواته, فَعرض في الانْنبْنِ مَا منع من البناء, وَهْوَ أن حرف الْإغْرَاب وسط 
الْكَلمَة وبنيت (عشر) على ما تستحقه من البناء. 

إن قَالَ قائل: فلم خصوا أحد عشر بِلَفْظ (أحد) , وَإِذا أفردوا قَالُوا: وَاجدء وَالْنَانِ 
و يَقُولُوا: أحل انَْيْنِ؟ 

فَالجْوَاب في ذَلِك: أنهم أَرَادوا بذلك التخْفيف - لأنهم لما ركبُوا أحد مَعَ عشر - كَمَال 


ع 


الاسم فَاخْتَارُوا لفظ (أحد) » لِأَنّهُ أخف من لفظ (واجد) . وَهُوَ في مَعْنَاهُ فَلذَّلِك 


خص بالتركيب مَعَ العشرّة, ألا ترى أَنّك إذا بلغت العشرين قلت: واجد وَعِشْرُونَ لان 
الرّكيب قد رَالَ. 

وَكدَلِكَ قَالُوا في الْمُوَنّث: إِخدى عشرة. (76 / أ) وَل يَقُولُوا: وَاجدَة وَعشرّة, وَذَلِكَ 
ام لما استعملوا في الْمُذكرء جعلُوا لفظ (إخدى) حملا على بِنَاء (أحد) ‏ وألزموه 


التأنيث في آخره. لِأَنَهُ أخف من وَاجِدَّة. 
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وَاعَلَم أن (عشرّة) الْمُوَنّثْ فِيها لَعَمَانِ: 

إِحْدَاهمًا: كسر الشين» فَهِيَ لْقَة بني تّيم وَاللّان6ة: إسكااء وَهِي لُعَة ا لجاز 
واختاروا كسر الشين لفقل الْمُوَنّثْ في اللَفظ وَالْمعْىَ قأما اللَفظ فلزيادة ااي وَأما 
وَاعْلَم أن الْذِي يبين النّوِع من أحد عشر إلى عة عشر وَاجد منكور يأزمه النصب, 
كَمَؤْلِك: عِنْدِي أحد عشر رجلاء وتسع عشرة امرَة» فا لزم النصب» لأن الأضل: 
وَاجد وَعشرّة, فُحذف التَّنْوين لما عوض في اللّفْظ من البناء, كما حذف في الْإضَّافة 
فَصّارَ حكمه مراعى في اللَفْظ وَجرى مخرى اسم الْقَاعِل إذا ¢ ينصّرفء گقۇلك: 
هَؤْلَاءٍ حواج بيت الله عدي لأن الَنْوين لم يحذف من (حواج) للإضافة, وَإِعا حذف 
لمنع الصّرف, قَصَارَ حكمه مراعى, فَلَهَدَا وجب النصب بعد (حواج) لِأن التَنوين كاله 
مَؤْجُود ألا ترى أن الشّاعِر إذا اضْطر جَارَ أن ينون, وَلّو گان التَنُوين قد حذف 
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للإضافة, لم يجر رده مَعَ بَقَاء الإضّاقَة, فَعلمت أن التَّنْوين إذا لم يكن للإضافة فَكَأَنَّه 
مَؤْجُود في الحكم, فَلهَدًَا وجب أن ينصب ما بعد أحد عشر إلى تِسْعّة عشرء لأن 
الكَنوين كانه مَؤْجُود فيهًاء فاعرفه. 

إا وجب أن يكون التَّمْييز بَاجد من هَذًا النَوْع من الْأَعْدَاد لِأَنّك إذا كررت الْعدّد 
من المعرقة؛ لفط الممع والؤاحد اكور يدل على ازج لها جب ااشيشتائه 
وَكَانَ الأَضْل أن تقول: عِنْدِي خَمْسَة عشر من الدَرَاهِم, فحذف هَذَا التَطُويل» وأقيم 


لْوَاجِد المنكور مقامه» وَإِعَا وجب أن يكون الأَصْل مَا م لأن الْحَمْسَة عشر بعض 
الدَّرَاهِم, فيجب أن يكون الْمَذكُور بغدهًا بعض الجمع, حَقّ يصح معن التَّبْعيض, وَلَّو 
قدرت أن الأَصل الْوَاجِد اسْتَحَالَ الْمَعنى ودخله لبس» ألا ترى أَنّك إذا قدرت اكلام 
كَقَوْلِك: عِنْدِي حْمْسَة عشر من دزم جَارَ أن يتَوَهّم أن الحَمْسَة عشر بعض الدَرْهَم, 
قَلدلك قلت: إن الأضل: حْمْسَة عشر من الدَّرَاهِم نم حذف ها ذَكرْتَاهُ (من) طلب 
الخفة, فاعلمه. 

قن قال ل قهلا تجوز الإضّاقة إل التؤع في قؤلك: أحد عشر إلى سْعَة عشر؟ 

قيل لَهُ: لا يجوز ذلك لِأَنهُ و جارت إِضَاقَتهِ لكَانَتْ (تسشعة عشر) الإضافة فيه لازمة 


ب 


اع ا عسل ع 


أنه مفتقر إلى ذكر النّوْع, وَلّو لَرمت الْإضّافَة, لكات اة أَسماء الما وَاجِدّاء وَهَذَا لا 
يُوجد في كلامهم, فَلهَذَا م بجر أن تقول: 
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عِنْدِي خْمْسَة عشر دِزْهم. 

إن قال قَائل: اليس قد صّمّ أن يُسمى الرجل بحضرموت,. وَمَا أشبهه من الاسمين 
اللّذين جعلا انما وَاجِدَاء فَإذا فعلت ذلك جات إِضَاقَته فقلت: جَاءَنٍ حَضرمَؤت 
الْبَلَّد كُمَا تقول: جَاءَن قاضي الْبَلّد فقد صارت ثَلَانّة أَشْيَاءِ انما وَاجِدَاء فَهَلا جَارَ 
Sh‏ 

قيل لَهُ: قد أخبرتا قبل أن العدّد يلزمه تين وَإِذا لزمه التّبيين» صارت إضافته لازمة» 
وَأما گان من نَحُو: حَضرمَؤت» فإضافته غير لَازِمَة لاله اسم علم معرفة يقوم بتفسِه. 
فلا كاج إلى تَبْيينء وَإِنا يُضّاف إذا قدرناه أنه نكرّة, فقد بان لَك أن إِضَاقَته غير 
لازِمة, فَلدَلِك قدرتا ينه وَين حَمْسَة عشر, فَإن أرذت أن تضيف خَمْسَة عشر إلى اسم 
معرقة» جَارَ ذلك كقؤلك: هَذِه حَمْسَّة عشر زيد. وإ وجب ذلك أن زيدا لَيْسَ با 
يبين الْعدّد, فلم تكن إضَاقَته لازمّة تجْري مَعَ حمْسَة عشر مخرى حَضرمَؤت الْبَلَّد. 
وَاعْلَم أَنّك إذا أضفت حمَسَة عشر إلى زيد, وَمَا أشبه ذَلِكء فَالْقِيّاس أن يكون مَبْنياء 
كما گان قبل الإضّافَة. 

عض النّحْويين يردهُ بِالإضّاقة إلى الْإغْرَاب, فَيَفُول: هَذِه حَمْسَة عشرك وَرَأَيْت حُمْسَة 
عشرك, ومررت بخَمْسَة عشرك. 

وَكَذَلِكَ حكم الخلاف إذا أدخلت الألف واللّام على الأول: كَقَوِْكِ عِنْدِي 
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الْحَمْسَة عشر درهماء وإ گان البناء مَعَ الألف وَاللّام وَالإِضَافَة أن حْمْسَة عشر في 
بابه وجب لَهُ البناء في حال تنكيره» ونا ترد الْإضّاقة وَالألف وَاللّام الْمَبِيَ إل الإغْرَاب 
إذا بقي في حال التّغريف, تَحخُو: قبل وبعد, فَإذا أضيفا قدرا نكرتين, فَرَالَ عَنْهُمَا الْمَغْنى 
الْمُوجب للْينَاء وَهُوَ التُغريف», وأما حَمْسَة عشر فلم تزهما الإضّافَة عَم گات عَلَيْهِ في 
حال الْإفْرَاد فَلِهَدَا وجب أن يبقيا على ما گات عَلَيّْه من البناء. وَأما من أعرجما في 
حال الإضافة, فَإِذّن الْمُضّاف إِلَيّْهِ يقوم مقام النوين» فگأن حَمْسَة عشر لا أضيفت 
نونت» والتنوين يُوجب فما الإغراب» وَكَدَّلِكَ مَا ام مقامه» وَهَذِه حجّة صَعِيفَة, لأنا 
قد وجدنا مُضَافا مَبْبياء فَلّو گان الْمُضَاف إِلَيْهِ يُوجب هذا الحكم, اسَْوَى ذلك في كل 
مُضَاف فَلَمّا وجدنًا بعض المضافات مَبّنياء علمتًا أن الْإِضَّافَة للا توجب إِغْرَاب 
الْمُضّاف في كل مَوضِعء فأما مَا بني وَهُوَ مُضّافء و فَوْله تَعَالَ: (من لدن حكيم 
عليم] ‏ وهي مَعَ ذلك مَبنية» وَكذَلِكَ حْمْسَة عشرك أن يكون باقِيا على حكم اأبناءء 
وَإن گان مُضّافا. 

إن قَالَ قَائِل: فلم ركبت الاسمين مَعَ أحد عشر إلى عة عشرء وَل يحعَلُوا ما بعد 
العشرّة انما وَاجِدًَا مُفردا يخْتتص بهء كما جعل فيمَا قبل العشْرّة؟ 

قل له: الي ممع ذلك أن الخاد يمكن تكثيرها إل غير يي وأو جعلوا لكل ما 


يضاف من الْأَعْدَاد اسّما. لأضافوا من الْأَسَمَاء ما لا تمَايَة لَه وَهَذَا محال 


o \ 
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فَلِهَدَا احتاجوا أن يركبُوا بعض الْأَعْدَادِ مَعَ بعض وگثرت» فلم يحصروها باسم. 

إن قبل: فَهَلا ركبت الْعشْرُونَ وَمَا بغدهًا إلى التسعين, كما فعلوا ذلك بأحد عشر؟ 
فالفصل بينهما: أن الآحَاد هي الأضْلء فَلَمّا كانت العشرّة عقدا للْأَصْلء جَارَ أن 
يركبوها مَعَ الآحَاد ليصير الاسمان اهما وَاجِدَاء ويدلا على قدر من الْعدّدء فيكون ذلك 
مشاكلاً لأسماء الْآحَاد المفردة الدَلالّة على قدر من الْعدّدء تَحُو: الثَلانّة والأربع فإذا 
بلغت العشرين ركبت (77 / أ) من الأَضْل في الْقَرع» والتزكيب فرع» فاستعملوا كل 
واحد مِنْهُمَا على ما يسْتَّحقّهُ من حمل بعض الْأَعْدَاد على بعض. 

وَاعْلّم أَنّك إذا أرذت أن تعرف أحد عشر إلى تِسْعّة عشرء أدخلت الألف وَاللّامِ في 


الاسم الأول ققلت: جَاءَن الْأحَد عشر رجلاء وَبَعض النَّحويين يُجيز أن يذخل الألف 
وَاللّام في الْأَسَْاء الثّلائّة فَيَقُول: عِنْدِي الحَمْسَة العشر الدَّرْهَم وَهُوَ قول بين الفساد, 
وَإَِّا وجب ما ذكرتاء لِأن الْعشْرّة قد صَارَت في حَشُو مَا قبلهاء وَالألف وَاللّام إا 
وَجب أن تدخل على أول الْأَسْمَاء فتعرفهاء وَل تدخل في حشوهاء فَلذَّلِك لم يجز إدخاها 
على الْعشرء وَأما إدخاها على الدِّرْمَم ففاسد أَيْضاء ها بينا أن انيز لا جوز أن 
يكون معرفّة, فلدلك فسد القؤل 
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النَّان. فَإذا ضاعفت أدن الْعُقُود گا لَهُ اسم من لفظه مُشْتَقَ من العقد, لا يننى العقد 
به وبري ذلك الاسم جرى الَّذِي لحقته الزيادَة للجمع ويكون حرف الإغرَاب اليا 
وَالْوَاو وبعدهما النُونء وَذَلِكَ الاسْم: عشرُون درهماء فإن أدرت أن تثلث أدن الْعُقُود 
گان لَهُ اسم من لفظ اللائ ري جرى الاسم الذي كان للتننية, وَذَلِكَ قؤلك: ثَلَاثُونَ 
درهماء وَكَدَلِكَ لل أن تبلغ التسعين وتكون تَلْكَ الثُون لَازِمَة كما أن التّنوين لازم 
للتّلاّة إلى العشرّة, غير أك إذا ضاعفت الْعشْرّة, وَهِي أدن الْعُقُود اشتققت 
للتضعيف اهما من العشرة. 

وَمعنى قَوْله: لا يثنى العقد أي : لا تلحقة تَثْيَّةَ أي : عَلامَة تة على لفظه. فتقول: 
عشرتان» وَإِا وجب ذَلِكء لأن الأَصْل في الْأَعْدَادِ هِيَ الآحَادء والاشتقاق يَنبَغِي أن 
يقع من الْأصُول, فَكَانَ قياس الْعشرّة إذا أرذت تضعيفها بن يكون ها اسم من 
الالء كما أنّك لما أرذت تغنيتها جعلت ها اما من الثَلَانَةَ وألحقته علامة الجمع. 
گان القيّاس أن تقول: اثنانون, كما تقول: وء إا امسع ذلك في الاين لاله 
يودي أن يجتمع في اسْم وَاجد إعرابان ألا ترى أنّك لّو قلت في النصب: ربت اثنانين» 
لَكَانَ الألف فيها عَلامَة الرَفْع وَالْيَاء عَلامَة النصب. وان اللّفْظ يتضاد» وَلّو أسقطت 
عَلامَة الكَْيَة من الالء ورددته إل (اثن) لزال مَعْنَاهُ الّذِي گان مُسْتَغْملا عَلَيْه فَلَمَا 
قات الاْتان أن يستعملا اسْتِعْمَال حكمه. وَكَانَت الْعشْرّة أولى أن يشتق مِنْهَا تشنيتها لما 


فات 
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الأصْلء فَلَهَدَا وجب أن يكون لفظ العشرين على لفظ العشْرّة, وَذَلِكَ لوجوه: 
أحدمًا: أن يَكُونُوا أَرَادوا أن يخالفوا لفظهًا العشرّة, ليدلوا بالآحاد أن العشْرّة ليست 
بخارجة عَن أصل ما تستحقه تَْنية العشرة. 

ووجه آخر: اَم عدلوا إل کسر أول العشرين ليدلوا بر أَوهَا أن أَضْلَهَا تشتق من 
لفظ الانْتيْنِ وألف الإنَْبْنِ مَكْسُورَة فجعلوا كسر اوها دَلِيلا على ذَلِك. 

وجه الث: أن الْعشرين يَسْتَوِي لَفظهًا للمذكر والمؤنث (77 / ب) وَاللّفْظ لما وَقع 
مِنْهُ على الْمُذكر, وَكَانَ الكسر عَلامَة التأنيث» فجعأوا أول العشرين مكسوراًء ليون 
فيه جُزْءِ من عَلامَة التّأنيث» وَجِعلُوا الْوَاو وَالنُونَ في آخره ليلا على الكذكر. 

إن قَالَ قائل: فلم وجب جعل لفظ (العشرين) بزيادة عَلامَة الجمع في آخره. ولم يخْعل 
بعلامة َة العشْرّة؟ 

قيل لَهُ: في ذَلِك جوابان: 

أحدهمًا: أن تَْبيّة العشْرّة في الْمَعنى جمع, لِأَهًا أعداد كثيرة, فَوَجَب أن تلحقها عَلامَة 
الجمع» ليطابق مَعْنَاقَاء أعني الْأَعْدّاد. 

وَالْوَجْه النَّان: أن تضعيف الْعشْرَة قد بَينا أن أصله يَنْبَغي أن يكون من لفظ 
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لِانْتينِء بزيادة عَلامَة الجمع في آخره على أحد الَلاثينَ وَالْأَْبَعِينَ فَلَمّا اضطررنا إل 
الاشْتقّاق من لفظ العشرّة, وجب أن تلْحق عَلامَة الجمع؛ وَإنَا اشتققناه من لفظ 
العشرّة ليدل بذلك على أصله. 

وَوجه تالث: أن عَلامَة التَثِْيّة حَقََا أن تلحق لفظ الْوَاجد, فَلَمّا كَانّتِ الْعشْرُونَ قد 
غيرت عَن لفظ العشرّة, گرهُوا أن يلحقوها لفظ التَثِْيَةَ إِذْ كانت التَدْييّة لا تقوجحب 
تغير الْوَاجدء فَكان هَذَا بودي إل تتاقض في الفط فعدلوا إل لفظ الجمع, لأن 
المع قد بالف بِنَاؤُه بِنَاء الْوّاجد» وَإِنْكَانَ سالا أَيْضاء ألا ترى أن بنتا وأختا يثنيان 
على لفظهمَاء ويجمعان جمع السّلامَة» على خلاف استعماهما في الْوَاجدء ْو قؤلك: 
أَخَوَات وَبَنَاتَ, وان اللّفْظ أولى بلَفظ العشرين من لفظ اة لما ذكزتاة. 

وَاعْلَم أن الان 6 التسعين يَسْتَوي فيهًا لفظ الْمْوَنْثْ والمذكر التي بلَفظ الفُكيق: 
گقۇلك: تاتون رجلا وَتَلَانُونَ رة وَإِنا اسْتَوى الْأَمْرانِ فيهمًا لوَجْهَيْنِ: 

أحدهمًا: أنا قد بَينا أن الْمَصْل بين الْمُوَنّثْ والمذكر غير اجب في الْأَسْمَاء لآن الْأَشْيّاء 


تقع ليم علیهماء وَلَكن فصل في بعض الْدَسْمَاء بضرب من التبيين» وَمَا 4 يقع اله لفصا فيه 
هو قد بَتِي على الأضلء وَإِّا فصل في الأول بين الْمُوّث والمذكر, لأا أصُول لما 
بغدهًا من الْأَعْدَاد فَلَما گان ما ذَكرْتَاهُ من العشرين إلى ما فَؤْقه مفرعاً» لم يجب الْمَصْل 
وَوجه تان: أن الاين وَالتسعين يجوز أن نقدر فيهًا التَأنِيثْ والتذكير فَأَما 
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عَلامَة التَذَكِير فالجمع بِالْوَاو وَالنُونء وَأما عَلامَة التَأنِيثْ فَإِذن الآحاد تستغمل للمؤنث 
بير هاءء تَخُو: ثلاث نسْوّة فَصَّارَ إِسْقَاط اللَْاء من الاين إلى التسعين كالعلامة 
للتأنيث, فَلَمّا اجتمع في الاسم حكم العلامتين, لم يحتاجوا إلى لفظ لكل واجد مِنْهَاء إِذْ 
مبنى الْأَعْدَادِ بعد العشْرّة على الِاخختصارء ألا ترى أنهم ركبُوا الاسمين فجعلوهما الما 
وَاجِدّا طلبا للاختصار, فَكَذَلِكِ اكتفوا بالثلاثين وَمَا بعده من الْعُقُود إا رمت الثون 
في العشرين إلى التسعين, لاما نون جمعء ونون الجمع تقبت في الْوَقْف وَلَْسَت كالتنوين 
بشقط في الْوَْف, فَلَمّا كانّت الثُون أقوى من التّنوين لا ذكزْتاة وَلِأَهَا متحركة مَعْ 
ذلك فَلدَلِك لم تحذف كما حذف التَّنُوين فيمَا قبل العشرين. 

(78 / أ) فَإن قَالَ قَائِل: فَهَلا حذفتموها للإضافةء كما تحذفونما من غير الْأَعْدَاد 
للإضافة, فقلت: عشرودرهم, فَكَانَ هَذَا أخف؟ 

قيل: الَّذِي منع من ذلك أن الأَصْل في قَوِهم: عشرُون من الدَّرَاهِم وَلَا يجوز حذف 
الثُون ها هْنَ لأن الإضَافة تصل إلى اروف وَهَذَا قاسد» فَلَمّا حذفوا (من) اكتفوا 
بالواجد» وهم يقصدون الْأَصْل في الْمَعْنى وقد بَينا أن الإضّاقة إلى الأَضْل مُرَاعَاة 
فَلدَلِك ثبتت الثُون في العشرين إلى التسعين, ولم يحذفوها. 

وَاعْلّم أنّك إذا أرذت أن تعرف العشرين وَالتسْعين قفنت تحير إن شنت أدخلت الألف 
واللام» فّقلت: عِنْدِي الْعشْرُونَ درهماء وَإن شنت أضفتها إلى 
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مالكهاء وحذفت الثون للإضافة» فقلت عشروك وثلاثوك. 
الم أن ما بعد العشرين إلى التسعين لا يكون إلا نكرة, لله يبز فَإذا أرذت 


التغريف» أدخلت الألف واللام على العشرين لل التسعين, فَإِذا بلغت العقد قوق 
التسعين» وهي الْمائةء رمت اللإضَاقَة إل ما بعده. لِأَنهُ اشم مُفْرد, وا فعلوا ذلك 
بالأسماء وألزموها وَجها وَاحدًاء لأ يست كالصفة في معنى الفغل» وَلا التي شبهت 
بء فإذا بلغت الْعفُدَيْنِ تركت التنوين» أعني الثونء وأضفت وجعلت الَّذِي يغمل فيه 
ويميز به العدّد من أي صنف هُوَ وَاجِدَاء كما فعلت َلك في الَّذِي نونته» إلا أَنّْ 
تدخل فيه الألف واللام» لأن الأول يكون به معرفة, وَذَلِكَ قؤلك: مائة دكم وَمانَة 
ادزم وَكَدَلِكَ إن ضاعفت» فقلت: مانا دزم وَمِائَمَا الذّيتارء وَكَدَلِكَ العقد الّذِي 
بعده وَاحِدًا گان أو مغنى» كقؤلك: ألف دِرْهَم وألفا دِرْهَم, أعني أنه إذا بلغ العقد ثلائة 
لرمته الإضَاقة, لِأَنَهُ اشم مُفرد» وجب أن يُضّاف كسَائر الْأسمَاء التي تضاف إلى غيره 
وَجَاز دُخُول الألف وَاللّام على الَّذِي تبين به النّوْع, أن الأول لما أضيف - والمضاف 
يتعرف بِالْإضّافَة ويكتسب تعريفاً من الْمُضَاف إِلَيْهِ - كان حق الألف وَاللام أن 
تدخل على الأول؛ لِأن اللا واجد في الْمَعْنى جمع في اللَفظ كما ان الْوَاجد بعد 
العشرين وَذَلِكَ أن الل 
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في قؤلك: مائة دكم وَمِانّة من الدَّرَاهِم. فحذف لفظ المع و (من) , فاد القيّاس 
أن تمتنع الإضّافة, كما امتنعت الْعشْرُونَ يتقدِير الْوَاجد في معنى الجمع, إلا أن الْمانّة 
شبهت بالعشرَة. لِأَهًا عقد مثلهاء وشبهت أَيْضا بالتسعين, لأا تله وحكم عشر 
الشَّيْء كتسعه, فَلَمّا حصل للمائة الشَبه بالعشرّة والتشعين» لَزِمت الإضّاقَة تَشبِيها 
بالعشرّة, وَجعل النّْع وَاجِدًا تَشْبِيها بالتسعين, فَصَارَت الإضافة في المانّة لازمةء فَلَمَا 
أرادوا تغريف المائة لم يجر إِذْخَال الألف واللام عَلَيْهَا أن الألف وَاللّام لا يجتَِعَانِ 
مَعَ الإضّاقة اللّازِمَة فنقلوا الألف وَاللام من الْمانّة ولحقوها با بعدهَاء وَهُوَ ينوون با 
تغريف الْمانّة» وساغ مم ذلك ها بَيناُ من أن الْمُضّاف يصير مُعرفا بالمضاف إِلَيْه 
وينتقل إِلَيْهِ تغريفه, فَلِهَدَا دخلت الألف وَاللّام (78 / ب) في ما بعد الْمائّة» وَإِنا 
رمت المائتان الإضّاقَة لوم الْمائة الإضّاقَة لا ذَكرْنَاهُ من الشبه. 

وَاعْلَم أن الْمانّة اسم تاقص قد حذف منهُ لام الفغلء وَأَصلهًا: مئية» فحذفت الْياء منْهُ 
يفا فَصَارَت هاء التَأنِيث عوضا مِنْهَاء وَالدَِّيل على مَا ذَكرْتَاهُ قَوْهُم: أمأيت 


الدراهم والجمع بالْوَاو والتون. فَتقول: عِنْدِي مئون, ويجمع بالألف وَالتَّاء فَظَاهِر 
لأن فيا عَلامَة الّأنيث» وَأما جمعها بالوَاو 
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وَالنُون فعلى أن هذا الجمع عوض من النَّقْص الَّذِي دَخلهاء وَأكثر الْأَسْمَاء النواقص 
مونل يمع باأوو راون كنو: ثبة وثبون. وقلة وقلون: وجعلوا المع بالاو انون 
عوضا من النَقْص الذي دخلهاء إِذْ كَانَ فيه عَلامَة التََنيث لا يجوز جمعه بِالْوَاو فإذا 
گان غير تاقص, تَخُو: طَلْحَة, لا يجوز أن تقول: طلحون. وَإِن گان اسْم رجل» 
وسنستقصي هَدًا في (تاب الجمع) » إن شَاءَ الله وأما قول الشّاعِر: 

(وحاتم الطَّائي وهاب المي ... ) 


فيه ثَلَانّة أوجه: 

أحدهمًا: أن يكون وهاب المئين, فُحذف الثون لضَرورة الشغر. 

وَالْوَجْه اللاين: أن يكون بنَاء الاسم على (فعيل) ٠‏ فَكَأَنُ أََادّ: وهاب المثيء وَأَرَادَ با خي 
جمع مائة, أن (فعيلا) من أبنية الجموع, تخو قَؤهم في جمع كلب: كُلَيْبء وني عبد: 
عبيد» فحصل في آخر المئي ياء مُشَدَدَة وَقبلها 
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كسرة» وَذَلِكَ مستنقل» فحذفوا ياء (فعيل) اسْبَخْمَافًا. 

وَالوَجْه الثَالِث: أن يكون جمع مائّة, فُحذف افا كتمرة وتمرء ثم ألحق الْيَاءِ بعد المهمرّة 
في المتي, لإطْلاق القافيةء وقد يحذف الشاعِر المرّة في الجمع فيا گما قَالَ: 

(وَذَلِكَ أن ألفكم قليل ... لواحدنا أجل أَيْضا ومينا) 


وَأما فَؤْله: ثلاث مائة وتسع مانّة, فَالْقِيّاس أن يُقَال: ثلاث مئين أو ثلاث مئات, لأن 
اللائة حَقّهَا أن تضاف إلى الجمع» وَالْمائة لفظها لفظ الْوَاجدء وَإِنا جَارَ ذلك لَوَجْهَيْنِ: 
أحدهمًا: أن الْمانّة تَتَضَّمّن معنى الجمع. إِذْ كانت الْأَعْدَاد كثيرة» فَصَّارَ ثلاث في 
الْمَعنىء گا مُضَاقَة, إلى الجمع, وَإِن لم يكن في لفظه دلالّة على الجمع, كقؤل الشّاعِر: 


(با جيف الحسرى فأّما عظامها ... فبيض وأما جلدهًا فصليب) 


أراد: جلودها. وقول الشاعر: 
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(لا تدكروا الْقَدْل وقد سبيتًا ... في حلقكم عظم وقد شجينا) 


أراد: في حلوقكم» قاكتفى بالْوَاجِدٍ عن الجمع, فَلَما جَارَ الامتقاء بالْوَاجدٍ الّذِي ليس 
في لفظه معنى گان ما في لفظه دلالّة على الجمع أولى أن يكتفى به عَن الجمع, وَهُوَ 
المائّة» وَسَقَطت الَْاء من التَّلاث مائة إلى التسع مائة, لأن الْمائّة مؤنثء فَصَارَ 
گقۇلك: ثلاث نسْوة. فإذا بلغت الألف لزمته الإضّافة كما لَرِمت المائة إلا نك 
تجمع الألف: ثَلَانّة آلاف. وعشرّة آلاف. وَإَِا وجب الجمع في الألف بعد القَلَانّة إلى 
العشْرّة لوَجْهَينِ: 

أحدهمًا: أن الألف غاية مَرَاتب الْعدَد كما أن الْوَاجد أول الْمَرّاتب» فَلَمّا صّار طرفين» 
وَلزِمَ في الطّرف الأول أن يضف إلى الجمع؛ وجب في الطرف الآخر أن يضاف إلى 
الجمع أَيْضا. 

وَالْوَجْه النَّان: أن الألف عشرته (79 / أ) كتسعته على حد ما گان في الْوَاجدء ألا ترى 
نك تقول: عشرّة آلاف, كما تقول: عشرّة دَراهم» فَلَمّا شايمت الألوف الْأَعْدَاد 
الأول» وجب أن تجمع بعد التَّلانّة وَاْعشرّة, وَإَِا دخلت افاء في قؤلك: ثلاث آلاف. 
لأن الألف مُذَكْر تقول: هَذًا ألف» فَإن عنيت 
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الدّراهم جَارَ أن تؤنث» فتقول: هَذِه ألف» وذكر أن بعض الْأَعْدَاد قد جَاءَ في الشّغر 
مؤننً قال الرّببع بن ضبع الْقَرارِيَ: 

(إذا عَاشَ الْفَّى مِائَتَيْنِ عَاما ... فقد أودى المسرة والفتاء) 

قَأنْبت الثُون في (مِانََْنِ) . وَنصب (عاما) , وقول الآخر: 

(أنقت عبرا من حمير خنزره ... في كل عير مِائعَان كمره) 


وَإِعا حسن ذلك ف الْمائيْنِ لان الثُون تنبت ف الوقّف» لأ أقوى من التنوين› 
فشبهت بالعشرين» لأا تَثْبيّة عقد مغلهاء وغير مُسع في العشر تنوين سَائر الْأَعْدَادِ 
وَأما الثّلاث مانّة والتسع مائةء فَكَانَ يَنْبَغي في القيّاس: ثلاث مئين وتسع مئينء أو 
مئات, گما قُلْمَا آنفاء وَلَكنَهُمْ شبهوها بعشرين وأحد عشرء حَيْتْ جعلُوا مَا يبين به 
الْعدّد وَاجدًاء لأَنَهُ اسم لعدد, وَلَيْسَ بمسسكر في گلامهم أن يكون اللّفْظ وَاجِدًا 
وَالمِعْىَ جمع» حى قال بعضهم فيمًا لا يستغمل في 
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الكلام وأنشدوا الْبَيْتَْنِ اللّذِين ذكرناها. 

ثم قال: إن (لدن) ها في (غذوّة) حال ليست في غَيرهَا تنصب باء كانه ألحق التّنْوين في 
تسع مائة, وَكأَنَهُ اراد قد بخص الشَّئْء في مَوضع لا بخص به في مَوضِع آخرء فَقَالَ: 
تقول الْعَرَب: (من لدن غدوّة) . وَقَالَ: لدن غذوة, كَأَنَهُ أسكن الدَّال م فتحهّاء گما 
قَالَ " اضربن زيداء قفتح الْبَاء لا جَاءَت الثُون الخفيفة. والجر في (غذوة) هُوَ الْوَجْه 
وَالْقِيّاس. وَتكون الثُون من نفس الخَرْف مَنَِْة (نون) من وَعَنء وقد يشذ الشَّيْء من 
گلامهم عن نَظَائْر ويستخفون الشَّيْء في مَوضِع لا يستخفونه في غيره» فمن ذلك 
قؤهم: (مَا شعرت به شَعْرَة) , وَيَفُولُونَ: الغمر والعمر, ولا يَُولُونَ في الْيّمينء كلهم إل 
بالقنح» أعني: لعمرك. وستجيء أَشْيَاء في هَذَا اكلام يَعْني: التشعمائة إضافتها إل 
الؤاجد لَيْسَ بقياس» وقد بيا ذَلِكء وَيخْتَمل أن تشبه الثلاثمائة إلى التشعمائة في باجا 
بِالْوَاجِدٍ والعشرين» فَكُمَا بيّت الْعشْرُونَ بواجد بيّنت التشعمانّة بَاجد, ووجه الشَبَه 
بينهما أن عشرّة التسعين على غير لَفْظَهِمَاء فَلَما أشبهتها من هَذَا الوه 
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جعل المُبین پؤاجد ثم ذكر بعض ما جاءَ في كلامهم ارجا عن الْقياس» قمن ذَلِك 
(لدن) وهي ظرف يتزلّة (عند) , وَاليُونَ من نفس الْكَلِمَةَ فَكَانَ حَقََهَا أن تخفض ما 
بغدقاء إل أن بعض الْعرَب يحذف الُون كيا م يردها بعضهم فيقدر الثون فيه أ 


رَائِدَة» فَلهَدَا جَارَ أن ينصب با (غدّوّة) , ويجوز أن يكون فعلوا َلك لكر اسْتَغْمَال 
(لدن) مَعَ (غذوّة) » أو قدرُوا مَا ذكزْتاةُ, فنصبوا (غذوّة) بذلك التَفُدِير» فيخف 
للَّْط وخفته من وَجَْيْن: 

أحدهمًا: أن النصب أخف من البرٌ. 

وَالنَان: أن الجر وَالْمَجْرُور (79 / ب) كالشيء الْوَاجِد. والمنصوب كالفضلة: وَمَا هُوَ 
فضلّة أخف من اللازم فَلِهَدَا عدل ب (لدن) ما ذكزْناةُ 

عض من رد الثُون تَشْبِيها باون الَقِيقَة فتح مَا قبلهاء گان ذلك طلبا للتُخفِيف, 
أي: لتخفيف الْكَلِمَة لكثرتا في كلامهم, وَالَْنْح أعم من الضّمء وَذَلِكَ قَوْهم: (مَا 
أشعرت به بشعرة) » كان القاس إِنْبَات هاء التَأنِيث في فَؤْهم: (لَبْت شعري) » وَلكنهُمْ 
حذفوا اء لَوَجْهَيْنِ: 

أحدهمًا: للتُخفيف, إِذْ گان هَذَا كثيرا في كلامهم. 

وَكَذَّلِكَ ألزموا أنفسهم فتح العين في فَوْهم: لعمرك, لِكثْرَة القسم في كلامهم. 
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قَالَ: وما جَاءَ في الشّْر على لفظ الْوَاجِدء وَالْمرَاد به الجمع» قول الشّاعر: 

(كلوا في بعض بطنكم تعفوا ... فَإن زمانكم زمن خميص) 

اد " في بطونكم» فاكتفى بالْوَاجِدٍ عن الجمع. أن إضَافَة المع تدل على أن الْبَطن 
مَنِْلّة الْبُطُون قَالَ: وَمثل هَدًا في الْكَلَام فَوْلهِ تَعَالَّ: إن طبن لكم عن شَيْء مِنْهُ 
نفسا فكلوه هنیا » وقررنا به عيناء ون شنت قلت: أعيناء ولو گان في الكلام ماز 
أن تقول: أنفساء مان إنفسا) , يَعْني: أن (التفس وَالْعِين) في الْمَسَأَلمَنِ جمِيعًا يراد 
كمما الجمع» فاكتفى بِالْوَاجِدٍ فيهء لدلالّة اكلام عَلَيْهِ على الْإرَادَة وَإن شت جمعت 
مدل هَذَا على الأضْلء وَإِعّا جَارَ الجمع هَاهْناء وم يجز فيمًا بعد العشرين أن نميز بِلَفْظ 
المع أن عشرين قد حصل فيهًا مِقَدَار العدّد, وَالْفِغْل يجوز أن يكون للْوَاجد وَالجْمع, 
فذكر ذلك بِلَفْظ الجمع, ليدل بذلك أن الْفِعْلٍ مجماعة, ولا يجوز إذحال الألف واللام 
في (التّفس وَالْعين) لأسا منصوبان على التَمْيير وقد بنا فيمَا تقدم أن التّمْيير لا 
يكون إل نكرة. 


وَأما فَوْله تَعَالى: [ِوَلَبئُوَا في كهفهم ثلاث مانّة سنين وازدادوا تسعا] , 


)516/1( 


فذكر أَبُو إِسْحَاق الرّجاج: أن (سنين) نصب على الْبَدَل من الثّلاث مائةء قال: وَلَو 
نصبت السنين على التَّمِْيز لكانوا قد لَِنُوَا تسع مائة سنة, وأكثر من ذَلِك. والدّليل 
على صحة ما فَالُوا أَنّك لو قلت: عِنْدِي عشرُون رجالا لاحتمل أن يكون كل وَاجد 
من الْعشْرين رجالا فتكون الجموع منتين أو أكثر, والدّليل على صِحَة مَا قال قول 
الشاعر: 


(سعى عقَالًا فلم يثرك لنا سبداً ... و فكيف لو قد سعى عَمْرو عِفَالَيْن؟) 


(لأصبح الْقَوْم أوباداً فَلم يدوا ... عند التَمَرّقَ في الحيجا جمالين) 

قأجرى (جمالين) مخُرى ورمن أََادّ: جمالا هذه الْفرقة. ولا يجوز أن يكون (سنين) نعتاً 
لغلاث مائةء لِأَنّهُ اشم جامد فيقبح النَّعْت به. 

وقد أجاز الفراء: نصب (سِبِين) على امير واختج بقول الشّاعر: 
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(فيها الْنَعَانِ وَأرْبَعْونَ حلوبة ... سُودًا كخافية الْغْرَاب الأسحم) 

فَقَالَ: (سُودَاء فُجمع. وَهَذدَا لا يشبه. لأن الشّاعِر قد ذكر الْمُمَير وَهُوَ (حلوبة) , ثم 
تى بالسود بغدقاء فيجوز أن تكون السود للأربعين, والاثنتين على لفظهاء ويجوز أن 
يجْعَلهَا نعتاً للحلوبة على الْمَغنى وم يذكر في الآية قبل (السنين) التّمْييز فَلهَدَا (80 / 
أ) افترقاء وَاللْه أعلم. 
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2 - باب الجمع 


قَالَ بُو الحسن: اغلّم أن الجمع المكسر يشتأنف البناء كاستئناف البناء لاجد فَلَمًا 
گان الْوَاجد يقع مُحْتلفاء فَكَذَلِكِ جع التكسير يَقع تلف كاختلاف الواجد. 


وَاعْلّم أن الاسم قد يجمع على ضروب, فيكون أحد الضروب أكثر من غيرهء قيصير 
هَذَا الكثير هُوَ الْباب» ويصير ما عداد, - لقلته - كالشاذ في الباب» وَرْعَا حمل جمع 
اسم على جمع اسْمء لاشتراكهمًا في معنى, ون نبينه إن شَاءَ الله. 

وَاعْلَم أن أبنية أدن العدد أَرَْعَة وهي هى: أفعل, نَحُو: أكلب وأفعال» تَحُو: أجمال. وأفعله, 
تحُو: أرغفة. وفعلة» كُو: صبية, 5 

وَأما ما كان على (فعل) فأدن الْعدّد فيه (أفعل) » تخو: أكلب» وَالكثير على (فعال 
وفعول) » نځو: كلاب وفلوس» وقد معان في اسم 
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وَاجد, كَفَوْهِم: كلم وكام وكلوم, يَعْني الجرّاحات. وَإِنا خص هَدًا انا لان شَرط 
الجمع أن يكون في اللّفْظ أكثر من الْوَاجد, فَلَمَّاكَانَ (فعل) أخف الْأَبْبِيَة وكثر لفظ 
جمعهًاء خففوا جمع (فعل) لكثرته في گلامهم» وأما (فعال وفعول) فَإنا اويا في الحكم, 
لتقارب ما بَينهما في اختلاف الحركات, وترتيب اروف لأن خحُرُوف اللين فيهًا في 
وضع واجد فَلَهَذَا اشْتركاء وَمَا سوى (فعل) يما هُوَ مكسور الأول» أو مضموم أو 
متحرك الْقَاءِ وَالْعِينء فَيَجِيء جمعه لأدن العدّد على (أفعَال) وقلته. فكثروا لفظ جمعه. 
وَذَلِكَ قول: عدل وأعدال» وقفل وأقفال, وجمل وأجمال» وعضد وأعضاد» وكتف 
وأكتاف» وطنب وأطناب» وإبل وآبال» وعنب وأعناب, إلا ما گان على (فعل) , تَخُو: 
صرد وَجعلء فَلهُ قيّاس آخر, وَذَلِكَ أن هَذًا البناء قد صَّار لَهُ اختصّاص في منع 
الصّزفء وَلَيْسَ لغيره من الْأَبْييّة المَلَانَّ هذا الحكم فَجعلُوا جمعه على ما حص 
واكتفوا يجمع واجد» لقلته في كلّامهم, فَقَالُوا: صرد 
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وصردان» ونغر ونغران, وَجعل وجعلان. وَإِنا خصوه بدا البناءء لاله جعل كا مخفف 
من (فعال) » تخو غراب» وَهَدًا البَاب أَيْضا يجيء على (فعلان) » فلمضارعته هَذَا 
البَاب خص بدا البناء. 

فأما جمع الْأَيبيّة بأكثر الْعدّد فَيَجيء مُختَلفا ويكتفون بِلْقَلِيل عَن 3 وببناء 
جمع الكثير عن بتاء جمع القليلء وَإِعَا سَاعَ ذلك لأن الجمع لا غَايَة لَه ينهي إِلَيَْا إل 


يكن إِضَاقَته فَلَمّاكَانَ معنى الجمع لا يَنْتَهِي إلى غَايَة جَارَ أن ينوى باللّفْظِ الْوَاجد 
القليل وَالكثير, فَلهَدَا سَاعٌ مَا ذكزتاة. 

وَأما قَوْهم: زند وأزناد, لأدن العدّد, وَكَانَ القيّاس: أزنداً» فوجه ذلك أنه لل گان الزند 
عوداً. وتكسير العود ف أدن العدّد: أَعْوَاد حمل زند عَلَيْهِ لاشتراكهمًا ف الْمَعْنى واتفاق 
سُكُون أوساطهما. وَكَذَّلِكَ: فقع وفقعة, ل كَانَ الفقع ضربا من الكمأة, وَالفطر مثله. 
يجوز في الفطر أن يكسر على (فعلة) . ما كسر الفقع على فقعة تشبيها بذلكء إِذْ 
كَانَ مَعْتَاهمًا وَاجِدًا وَعدد حروفهما وسواكنهما ومتحركاتّما وَاجِدَاء (80 / ب) 
وَكَدَلِكَ: فَعْبٍ يجوز في جمعه: قعبة, لما ان الفقع وَالفطر متقعباً. وجمعاً على (فعلة) › 
جمع 
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القَعْب على (فعلة) تَشْبيها بذلك, لاشتراكهمًا في التقعب وَالْوزن وعدة الخُرُوف. 

وَأما زمن وأزمن: فَكَانَ الْقيّاس أن يُقَال: أزمان, أن مَعْنَاهمًا واحد» فجمع على (أفعل) 
> ما جمع الدّهْر على أدهر. 

وَأما قَوْهم: ربع وأرباع» فشبهوه بجمل» لأن الرّبع وَإن گان على غير وزن (جمل) , فَهُوَ 
في الْمَعْنى جملء وَإِن گان صغيراء فَجمع على جمعه. إِذْ گان وَلّده وَجميع مَا أن من 
الجمع ملفا خَارجا عن تابه, فهو مول على مثل ما ذكرتء إلا أنا لم نذكر مِنهُ إلا 
القدر الذي ذكرتا لك على استقصار ذلك في (كتاب سِيبَوَيْه) . 

قَالَ: وَمَا گان مِنْهُ على أَْبَعَة أحرف مذكراً فَجَمعه على مئال (مفاعل) . زَائْدَة كانت 
خُرُوفه أو أَْلِيّة. فَهَذَا متاله وَإن اختلفت أبنيته, وَذَلِكَ تحو: جَعْفّر وجعافر. 

قَالَ أبُو الحسن: إا جمع الرباعي على ما ذكزبَاةُ لِأَنَهُ أثقل من الثلائي» فألزم طريقَة 
وَاجِدَة وَجعلت زيادته أخف الزَّوَائِد وهي الألف. لنقله في تفسه. وَإِعا مثله ب 
(مفاعل) ‏ لاله راد اروف دون وزنه على ما فيه من الزوَائِد َاَأُصُولء وَذَلِكَ أنه 
فصل ذلك فجعل جعافر (فعالل) » ومساجد (مفاعل) , وجداول (فعاول) » وأكابر 
وأصاغر (أفَاعِل) › 
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فوزن الْكَلِمَة على حَقيقتها. 

وَاعْلّمِ أن مَا كَانَ على حمْسَة أحرف, ورابعه حرف لين زائد فَإِنَّهُ ججيء على (فعاليل) , 
گقؤليم: جرموز وجراميز, وقنديل وقناديلء وَإِنَا أنّى على بنائة ولم يحذف ينه لأن ما 
گان على حُْمْسَة أحرف أصُولء قلا بد من حذف الآخر مِنْهُ في المع گقؤلك: 
سفرجل وسفارج» وفرزدق وفرازد» وَإِنا حذف آخره لطولهء فَكَانَ الآخر أولى, لله 
المثقل للكلمة, فَلهَدَا كَانَ أولى بالحذف, فَلَمّا حذف حرف عوض ياء قبل آخره 
فقبل: سفاريج وفرازيد, وَإِعَا كانت ايء أولى بِالزِيادَةِ, لأن ما بعد ألف الجمع مكسور, 
فَصَّارَت زِيَادَة الْيّاء كإشباع الكسرة» وَمَعَ ذلك فَإِن الْيَاء أمكن خُرُوف الْمَدَ لون اليَاء 
من وسط اللّسَان» فَلَمّا جَارَ أن تزاد هَذِه الْيّاءِ قبل آخر الجمع على طَرِيق الْعِوَضء 
گان بَقَاؤْهَا إذا كانت تاب في الواجد أولى. وَإِن ان الاسم على حَمْسَة أحرف وفيه 
زائدتان متساويتان كنت مرا في حذف أُيهِمًا شِئْت, كَقَوْلِك: حبنطى, وَهُوَ مُلْحق 
بسفرجل» بزِيَادَة الثُون وَالألف في آخره. وحباط وحبانيط إذا عوضت» وَإِذا حذفت 
الثُون؛ قلت: حباط» وحباطى في النصبء فَإِن گان فيه 
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رَائِدَة وَاحِدَة حذفتها, كَقَوْلِكِ في جحنفل: جحافل» وجحافيل؛ إذا عوضت, لآن 
الزيَادَة َضْعَف من الْأَصْلِيَء فَإن گات فيه زائدتان كلتاهما لِمَعْنى وَاجدء وإحداهما 
أقرب إلى الطّرف حذفت الْقَرِيبَة من الطّرفء گقؤلك في مغتسل: مغاسلء وني منطلق: 
مطالق» لأن الثَّاءِ وَالنُون أقرب إلى الطّرف. وَأما قلنسوة: فَفيها زائدتان: الثُون وَالْوَاى 
وليستا للفظ (81 / أ) ولا لِمَعْنىء بل كثرت الْكُلِمَة بمماء قَأنت َير في حذف أيهم 
شِئْت, فإن حذفت الْوَاو قلت: قلانس» وقلانيس, إذا عوضت, وَإِن حذفت النُون 
قلت: قلاس» وقلاسي إذا عوضت» وَإَِا شددت الْيّاءِ إذا عوضت» لِاجْتِمَاع ياء 
الْعوَض مَعَ اليَاءِ المنقلبة من وَاو قلنسوة» فاعلمه. 

واغلّم أن مَاكانَ على (فعل) وثانيه ياء أو واوء فأدن الْعدّد فيه (أفقال) , خو حَؤْض 
وأحواض» وثوب وأثواب, إن أرذت الكثير مِنْهُ جَاءَ على (فعال) , كَمَوْهِم: ثوب 
وثيّاب» وحوض وحياض. ونقول: بيت وأبيات» وَشَيخْ وأشياخ, فَإن أرذت الكثير بنيته 
على (فعول) » تَحُو: بوت وقيود وشيوخ. وَإِنَا خص هَدًَا الْبَاب ب (أفْعَال) وَإِن كَانَ 
تانيه سَاكنا كرّامَة ل (أفعل) › 
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ِذْ و جمع على (أفعل) لانضمت الْوَاو وَالَْاء وَذَلِكَ مستتقل. 

وقد جمعُوا بعض الصّحيح يما هُوَ على (فعل) على (أفعال) » تخو: فرخ وأفراخ» فَلَما 
جَاءَ في الصّحجيح هَذَاء كان في المعتل أولى. 

َال أن ما گان على (فعلة) وكانَ انما إن جمعه بالألف والاء وتحريك الف 
الْأؤْسَط مِنْهُ للفصل بين الاسم والنعت» وَذَلِكَ قؤلك: جَفْئَ وصحفة. وة تقول في 
جمعهًا: جفنات» وصحفات, وترات» قَالَ حسان: 


(لنا الجفنات الغر يلمعن بالضحى ... وأسيافنا يقطرن من نجدة دَمَا) 


قال أَبُو الحسن: اغلّم أنه إا وجب ريك الْأَوْسَط إذا ان انا ليفصل بين الاسم 


والنعت» فتقول ف صَحْفة. صحفات, فتحرك الْؤْسَطء وَتقول ف عبلة: عبلات. فلا 
ترّك الْأؤْسَطء وَإِعَا خصوا الاسم بالتخريك تركوا 


(525/1 


أوسط النَّغْت على حالهء لأن الصّفة أثقل من الاسْم, إِذْ كانت تَمَضّمّن الْمَؤْضُوف, 
فَلَمّا كانت أثقلء وَالِاسُم أخف. ترك الأخف. وَإِن كان الأول مضموماًء وَالثَان 
سَاكناء فلك فيه ثَلَانّة أوجه: أجودمًا ضم الان كَقَوْلِك: ظلمّة وظلمات, وَيجوز أن 
تقلب الضمة فنحة استثقالاً لتوالي الضمتين» ولان الْعَرَض بتحريك الان هُوَ القضل 
بين النّعْت وَالِاِسْمء وَإذا حرك بالفغح فقد وَجب الْمَصْل بين (فعلة) إذا كَانَ النماء وبين 
(فعلة) إذا گان نعتاًء وناب الْمَْحَ ها هُنَا عن الضّم المستثقلء وَإِثَا اخترنا الضَّمء ليون 
تابعا لحركة الأول» ويجوز الإسكان على الأضْلء لأن هذا الْمَصْل لَيْسَ بؤاجب في كل 
اسْمء وَإِذا كَانَ ذلك جار آلا يُحَرك. وأما المكسور الأول: فُحكمه گحكم المضموم 
الأول في جَوَاز كسر التاني وفتحه وإسكانه. كلك في كسرة: کسرات» وكسرات, 
وكسرات, بِإِسْكان النّان» على ما فسرناه. 

وَأما جمع التكسير في المفتوح الأول: فَيَجِيء على (فعال) › كَقَؤهِم: جَفْنَة وجفان» 
وصحفة وصحاف. 


وَأما ما گان مضموم الأول مسكن الئَّانِ: فيجمع على (فعل) » جمع العكسير كَقَوهم: 


ظلمّة وظلم» وغرفة وغرف. وَإَِا جمع على (فعل) أن ما گان من الْمَخْلُوقَات يَخْعَل بين 
جمعه وواحده اا گقۇلك: برة وبر فَلَمَا كَانَ حكم الْمَخْلُوقَت أن يقر لفظ الوَاجِد 
في الجمع, وتسقط الاء. جعلُوا ما لَيْسَ 
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مخلوقاً جرد الْأَوْسَط ليكون بينه وَين الْمَخْلُوقَات فصلء فَتَفَع بالحركة زيادة على لفظ 
المع وَكَذَلِكَ حكم المكسور أوله يكسر على (فعل) تَخُو: كسرة وكسر, (81 / ب) 
وسدرة وَسدر, وَالْعلّة وَاحدّة. 

وَاعْلَم أن مَاكَانَ على (فعيل) من هَدًَا انما فأدن الْعدّد فيه (أفعلة) , وَذَلِكَ تَحخُو: 
نصيب وأنصبة» وخميس وأخمسة, ويكون إذا أرذت الكثير على (فعل وفعلان) تَخُو: 
رغيف ورغفان ورغف» وقضيب وقضبان وقضب» وأرغفة لأدن العدّد. 

قال ابو الحسن: إا كسر مَاكَانَ من (فعيل) أدن الْعدّد على (أفعلة) وَهُوَ أزيد من 
(فعل) بحرف, فَجعلُوا افاء لازمة لَه لتكون بإِراءِ احرف الرائد في (فعيل) » وكسروا 
عينه. لأن الكسر أخف من الضّمء فَلَما ألزم هَذَا الْمَال هَاء التَأَنِيث ثقل» فكرهوا 
الضمة فيه فعدلوا إلى الكسر, لِأَنهُ أخف من الصّم» وَجعل في أكثر الْعدّد على (فعل) 
> فَكَأَنَهُ دوف من (فعول) » وَإِعَا خفف, ليكون التََخْفيف معادلاً لتقل (فعلان) . 
وَأما (فعيل) الذي هُوَ صفة لمذكر من يعقلء فَلَيْسَ فيه حرف عِلَّة ولا ضيف فجَمعه 
على (فعلاء) ‏ نځو: جليس وجلسای وكريم وکرمای وكبير وکبرای و (فعال) » نځو: 
كرام وکبار» إا جمع على (فعال) لام لم يعتدوا بالیاء لكا رَائدَة گأَكُمْ توهموا إشباع 
الكسرة فيه. فيجمع على (فعال) » كما يجمع الثلاثي. وأما جمعه على (فعلاء) فللفرق 
تينه تين الاسم فَجمعُوا الاسم على (أفعلاء) » كما يجمع الثلاثي 


)527/1( 


گقؤليم: خيس وأخمساء وَإِعّا جمغوا (فعلاء) للصفةء لِكثْرَة ما تيء على (فعلاء) › 
تحُو: حمْرَاءء وصفراء, فأسقطوا الحمرّة من أوله ليشاكل ما ذكزْتاة. 
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3 - باب الدسّب 


اغْلّم أن كل اسم تنسبه إلى أب أو بلد, وَمَا أشبه ذَلِكء فَإنّكَ تلْحقة الْيَاء التّقيلّة 
عَلامَة للنسب» وَذَلِكَ قؤلك: هَذَا رجل بكريء وَهَذَا رجل عامري» وَهَذَا رجل مكي, 
وَكَدَلِكَ جميع هَدًا الْبَاب. 

قَالَ ابو الحسن: اغْلّم أن النَسَب مَعْنَاهُ إِضَافَة شَيْء إلى سء وَإِعَا تشدد ياؤه لان 
النَسْبَة تصير لَازمَة للمدسوب» قصارت هَذِه الإضَافَة أشد مُبَالعَة من سَائِر الإضافات, 
فشددوا ياء هَدَا ليدلوا على هذا الْمَعْنى فَإِذا گان الاسم سالما من خُرُوف الْمَدَ 
واللين» زذت ياء اليَسْبّة في آخره» طَال الاسم أو قصر. كَقَوْلِكِ في النَسَب لل بكر: 
بكريء ولل سفرجل: سفرجلي: إذا كَانَ الْمَنْسُوب إِلَيْه امه سفرجلء وَإِن گان في 
الام الْمَنْسُوب إِلَيْهِ ياء حَفيفة قبل آخره» أعني بالخفيفة: الساكنة الرائدة نحُو: عم 
وَلّقيف» وفقيم» وسليم» وقريش» وَمَا أشبه ذلك فالأجود ألا تحذف من الْأَشْيَاء شَيْئاء 
إذا نسبت إِليْهاء قؤلك: تميمي. وفقيمي» وقد حذفوا ياء من بعض ذلك قَالوا في 
فُرَيْشُ: قرشي» وَفي تقيف: ثقفي, وني هُذَيْل: هذلي وهذيلي, عَمَّن أثبت الْيّاء فعلى 
الأصْلء ومن حذف فلاستثقال الْيَاء والكسرات» وَلَيْسَ قبل الكسر إلا حرف وَاجِدء 
والحرف الواجد قليل» فَصَارَ رة مَا للا حكم لَه في الْكَلِمَة. فَإِن كَانَ قبل الكسرة 
حرفان» ل يجب الْقَنْح. تقول في تغلب: تغلبي, لِأن أول الْكَلِمَة حرفان» فقوي صدر 
لْكَلِمَة يجوز الْمَنْح. قَأما هذلي وثقفي, فَالْأَصْل: هذيلي وثقيفي. وَإِثَنا 
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حذفوا الْيّاءِ مِنْهُمَا استثقالاً للكسرة مَعَ الْيَاء (82 / أ) فحذفت الْيَاءِ فَبقي الام 
على وزن كمّر. وَمَا گان تَانيه مكسوراًء وَهْوَ على ثَلَانّة أحرف يفتح في التَسْبَة كرَاهَة 
الكسرات والياءات, فَيُقَال: نغري. وَكَدَلِكَ قَالُوا أَيْضا: هذلي, ففتحوا الذَّال وقد جَاءَ 
على الأَصْل في الشغرء قَالَ الشاعر: 

(يكل قريشي عَلَيْهِ مهابة ... سريع إلى داعي الندا والتكرم) 

وَقَالَ آخر فجمع بين اللغتين: 

(هذيلية تَدْعُو إذا هي فاخرت ... أَبَا هذليا من غطارفة نجد) 


إن گان الاسم على (فعيلة أو فعيلة) حذفت الاءء كقؤلك في السب إلى حنيقّة: 
حَنَفِىٌ وني رجل من جذيمة: جذمي» وقد جَاءَ شَيْء على الأضلء وَلَيْسَ بالمستحسن, 
وََانُوا في رجل من أهل السليقة: سليقي, وني الخريبة: خربي, وني سليمّة: سليمي, وني 
عميرة: عميري, وَالْوَجْه ما 
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ذكرت لَك إِلّا أن يكون الاسْم من المضاعف أو المعتل, فَإلّك تنبت فيه اليا ولا 
يجوز حذفهاء وَذَلِكَ قؤلك في رجل نسبته إلى شَّدِيدَة: شديدي» وَفي رجل من طُويلّة: 
طويلي» من أجل الْوَاو لقا إن سكنت لَرِمَهَا القلب» وَإِعا وجب حذف افاء أن هَاء 
التَأنيث تضارع ياء النشبةء وَالدَِيل على مضارعتها أنه تقع بين الاسم ون جمعه. 
قيكون حذفها فرقا بين الْوَاجِد وَالجمع كَقَوْلِك: كر وقرء وَكَدَّلِكَ حال الْيَاء 
الْمُشَدَدَة تخو قؤلك: زنجي وزنج» ورومي ورم» وعربي وعرب. فَلَمَا تضارعا من هذا 
الوه الذي ذكزتاهُ كره الجمع بين تأنيثين أو تشيتين» فَلدَلِك حذفت قاء التأنيث» مجيء 
ياء النَسْبّة وحذفت الْيَا لأن الْمُوَنَثْ أثقل من الْمُذكرء فَلَمَا جار الخذف من الْمُذكر 
مَعَ خفته. لزم الخذف في الأنقلء ومن أثبت فعلى الأضْلء والله أعلم. 

وَأما ما گات قبل آخره ياءان مدغمة إِخْدَاهمًا في الأخرى» فَإن النسَب إِلَيْهِ ذف لاء 
المتحركة, لِاجْتِمَاع الياءات, وَذَلِكَ قؤلك في السب إلى ميت: ميتي وَإِلَ حمير: 
حيري وَل أسيد: أسيدي. إا وجب الخذف, لأن عدد هَذِه اروف أكثر من عدد 
خُرُوف (فعيل) » وَبَعضهًا مثلهًا في الْعدّد. وهم قد حذفوا الْيّاء من (فعيل) , والگشر 
مَعَ ياء النَسْبَّ» فكيف إذا راد ياء أَخْرَى, فَإذا الجتمع هَذَاء أعني الياءين في مغل (أسيد 
وحمير) مَعَ ياء البَسْبَّة گان أثقل, فَلدَّلِك وجب الخذف. وَإِنَا كَانَ المتحرك من الياءين 
بالحذف أولى, لِأَنّك لّو حذفت الساكنة بقيت المتحركة وقبلها فَنْحة, فَكَانَ يجب قَلبهًا 
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ألفاء فَيخْرجونَ من عِلّة إل عِلّة وا روج من عِلّة إل عِلّة فيه كلفة, فَلدَّلِك حذفوا 
المتحركة لتزول هَذِه الكلفة, وَمَعَ ذَلِك قإن الْيَاءِ الساكنة المدغمة لا مؤونة فيهًا على 


لْمتَكَلّم لِأَنّهُ يرفع لِسَانه با في جملّة الْياء المتحركة, فَصَّارَ الاستثقال إِا وجب من 
أجل المتحركة؛ فَكَانَت أولى بالحذف, إِذْ ات هي الْمُوجِبّة للفقل. 

إن گان آخر الاسم ياء مُشَدَدَة نوه قصي وعدي وَاحِبّة فَإِنّك تحذف الْيَاء الساكنة, 
وتقلب المتحركة ألفاء لفتحة ما قبلهاء م تقلبها واوا وتتبعها ياء النَسْبَة فتقول: 
قصوي» وأموي. وعدوي» وَإِن شنت تركته على الْأَضصْل» فتقول: قصبي» وأمبيء وإ 
گان الخذف أولى, كَرَاهَة لِاجْتمَاع أربع ياءات مَعَ الكسرة, وهم قد فروا من اث 
ياءات (82 / ب) وَبينهم حاجز, أَعني: (فعيلاً) » فَكَانَ مَا هُوَ أثقل مِنْهُ تكثيراً أولى 
بالحذف. وَإِتا حذفوا الْياء الساكنة, لام قد علمُوا أن المتحركة تقلب ألفا وَلا تثبت» 
لأ تبي ياء النبةء قيجب قَلبهَا واو فَلَمَاكَانَ حذف السّاكن يُوَدِي إل قلب 
المتحركة واوا وخروجها عن شبه الَيَاء. وهم يفرون في هذا الْبّاب من الياءات» وَالْكْسْر 
من أجل ياء البَسْبّة احتملوا الخُرُوجٍ من عِلّة إلى عِلّة لما گان ذلك يُوَدِي بم لل 
التَخَلّص يما يفرون مِنْهُ. فَأما باب (أسيد) فَلّو حذفت الْيَاء الساكنة انقلبت 
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المتحركة ألفاء وَالألف هي قريبة من الْيَاء ألا ترى أن الإمالة تدخل على الألف فتقرب 
من الْيَاء فَلَمّا كان الٌقلب لا ينجيهم من باب (أسيد) ًا يفرون مِنْهُ حذفوا المتحركة, 
وتقوى الساكنة, لِأَهًا قريتة من الألف. فَلدَلِك حالف في باب (أموي) . ومن رأى 
الجمع بين الياءات فحجته أن الْيَاء الْمُشَدَّدَة تجْرِي بِوْجُوه الإغْرّاب, وَلَا تستثقل عَلَيْهِ 
الحركات, فَصَارَت مَنْزِلّة ياء قبلها حرف ساكن, تَحُو: طني ونحي, وَمَا گان گذلك قلم 
يحذف مِنْهُ شَيْء في التَسْبَةَ فحملوا (أميّة) وبابه على ما ذكرتاء فلم يحذفوا مِنْهُ سَيْناء 
إا قروا اليَاء إِذْكَانَ قبلها سَاكن. وَل يستنقلوا دُخُول الضمة والكسرة عَلَيْهَا في 
حال الْإغرّابء وَإِنا حَالّفت الْيَاءِ الْمُشَدَدَة الْيَاء الساكنة مَا قبلهاء أن الْمُشَدَدَة وَإن 
دخلها الإعْرَاب فَهِيَ أثقل من الَفِيفَة» فإذا انْصّمَ إِلَيْهَا ياء التنبة ردت ثقلاء فَلذَلِك 
وجب تخفيفهاء وَحكم الْوَاو إذا گات طرفا وَسكن مَا قبلهاء گحكم الْياء إذا سكن ما 
قبلهاء وَهِي هَاهًُاء أولى أو تستنقل لأنهم قد يفرون من الياء وَهِي أثقل وَحكم الْوَاو 
إذا گاتت طرفا سكن ما قبلهاء گحكم ايء إذا سكن ما قبلهَاء وَهِي أولى بن لا 
تستنقل هَاهُتاء لأنهم قد يفرون من الياء إل الاو في باب اليَسْبَق فإذا كَانّت مهم في 
الْكَلِمَة هي أولى بالثبات, فَإن گات اليا في آخر الاسم وَقبلهًا كسرة وَكَانَ الاسم 


مَعهّا على ثَلَانّة أحرف, قلبتها ألفاء ثم قلبتها واوا كَمَوْهِم في عَم: عموي» وي رد: 
ردوي» وَإِعا وجب ذلك آنا قد نينا أن ما كَانَ على (فعل) 
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يشر العين من الصُجيح يثقل إلى (فعل) » فَإذا جب نقل عَم إلى عممي» انفتحت 
اميم وَالياء بغدهًا في مَوضِع حَرَكُة فإذا كَانَكَذَلِك انقلبت ألفاء ثم انقلبت واوا لما 
سَنذكرْه بعد إن شَاءَ الله. 

إن كَانَ الاسم على أكثر من ثَلَانّة أحرف حذفت الْيَاءِ في النّسَبء گقؤلك إل قاض, 
قَاضِيء وَإِلَ تاجية: تاجي» ونا وجب حذفهاء لِأن الَسْبّة توجب كسر ما قبلهاء ولا 
يدخلهًا الكسر. قيجب إذا إسكاغا بدُخُول ياء النسَب عَلَيْهاء فيلتقي ساكنان» الْيَاء 
المسكنة وَالْيَاءِ المدغمة, فتحذف لالتقاء الساكنين. ومن قَالَ في تغلب: تغلي» فُفتح 
الام استثقالاً للكسرة مَعَ مَعَ الْيّاء أجاز أَيْضِا أن يفتح الضّاد من (قاض) › فإذا فتحهًا 
انقلبت ألفاء أعني يَاءِ (قاضي) 2 م انقلبت واواً فَقَالَ: قاضوي» كما قَالُوا: عموي» 
وَإِنّا ساغت التغييرات في باب النَسْبَة وكثر ذَلِكء لأن المرَاد بياء (83 / أ) التَسْبّة أن 
تعلم بان ا فلو فهم ذَلِك بِبَعْض الْكَلِمَة جَارَ أن 
يقتصر عليه فلدَّلِك سَاعَّ الت يبر فيه 
وَاعْلَمِ أن الأَصْل في السب أن يُقَال: فلان من بني فلان, أو من بيئة كَذَاء وَلَكنهُمْ 
اختصروا ذلك واجتزوا بِاليَاءٍ من هَدًا التَطويلء كما اجتزوا بياء التصغير من 
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لنت حَقِيرا أو صّغيرا. 

وَاعْلَم أن مَا گان آخره ألفا وَهْوَ على ثلاث أحرف. فَإنَّهُ يحب قلب ألفه واواً. من ياء 
كانت منقلبة أو من وَاو كَقَؤلِك في قفا: قفوي» وي رحى: رحوي» 6 وجب قلب 
هذه الألفات إلى الْوَاو لأن الألف تقرب من اليَاءء والإمالة تدخلهاء فتصير إلى اليا 
فلو أقرُوا الألف على حاهاء لصار كاجتماع ثلاث ياءات» وهم يجدونَ مندوحة تأويلا 
خروجهم عَن هَذَا الققل, وَذَلِكَ أن الألف سَاكنة, وَالْيَاء الأولى سَاكنة, وَالجمع بين 
ساكنين في كلامهم غير مُسْتَعْملء إل أن يكون الأول حرف مدء وَالئَانِ مشدداًء فَلَمًا 


عوض بياء النّسْبّة مَا ذكرتاء أجروا الألف مَعَ ياء النَسْبَة مخرى ساكنين لَيْسَ أحدهمًا 
حرف مد فَوَجَب قلب الألف إلى حرف يَتَحَرّكَ فيه ليزول الجمع بين ساكنين, وَكَانَت 
الْوَاو غالبة على الْيَاء في هذا الْبَابء إِذْ كنا قد نقلب الْيَاء في إيجّاب قلب الألف. إِذْ 
دخلت عَلَيْهَا ياء النَسْبّة وَهُوَ أن النَسْبّة أقوى في تَغيير الاسم من التَثْييّةَ إِذْ گان قد 
تبت لياء الَسْبّة مَا ذكرتا من اب التَغْير وقد بَبنا عِلّة ذلك والتثنية ليست بموجبة 
للتغيير إا حَقَهَا أن تزاد علامتها على لفظ الْوَاجدء فَإذا گات الألف الْمَفْصُورَة 
تنقلب في التَغْبيّة واواً أو ياء گقؤلك في قفا: قفوان, وني رحى: رحيان, وجب أن تكون 
ياء الَسْبّة تقلب الألف, فَإذا وجب قَلبِهَاء كانت الْوَاو أولى لما ذكرنًا من 
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الْعلَة الأولى» من عِلَّة الْوَاو على الّْاء في باب النَسْبَة ولم يجب في التَدْبيّة إذْ گات 
التَْيَة توجب انتظام ما گان في الْوَاجِد فَلدَلِكِ وجب رد الألف في التَثِبيّة إلى أصْلهًا. 
إن كانت الألف رابعة وكات أَصليّةء فَالْوَجْه فيها أن تَخْري جراها في الثلائي وتقلب 
واوا كَقَوْهِم : ملهى: ملهوي. وي معزى: معزوي, وأفعى أفعوي, لِأًَا لا كانت أصلا 
جرت جرى الراء في جغقرء هدا القيّآس. وَكدَلِكَ حكم الألف إذا كانت للإلحاق بتْزِلة 
الْأَصْلِىَ. وَذَلِكَ تَخو: أرطى وعلقى, تقول: أرطوي وعلقويء فَإِن كانت الألف للتأنيث» 
فَالْوَجْه فيها الحذف. كَمَوْلِكِ في حُبْلَى: حبلي, وني بشرى: بشري» وَفي دنيا: دنيي» 
أحدهمًا: أا من حَيْتْ كانت عَلامَة للتأنيث ضارعتها الَأنِيثء فَكَمَا يحب حذفهاء 
وأعني: اَْاء في النّسَبء فَكَذَلِك أَيْضِا يحب حذف ألف التَأنِيث. 

وَالْوَجْه اللان: أن ألف التأنيث سَاكنة, وَلَيْسَت يما أصله اخرة كالألف الْأَضِلِيّة وألف 
الإخاق فحذفوها لسكوغا وَسُكُون الْيَاءِ الأولى من ياء التَسْبَةَ وَإِنْكَانَت الألف قد 
بقع بعْدهًا السّاكن المدغم ها بيا أن الياء أقوى في تغيير مَا يدخل عَلَيْهِ من عَلامَة 
التَثِْيَةَ فَلَمَا كانت ألف التَثْيَة لا يجوز أن يبقى مَعهًا ألف التَأَنيثْ 
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على لفظه. َلك لا يبْقى مَعَ ياء التَسْبَةَ (83 / ب) لأن في هَذَا نقضا للَأصْل الَّذِي 
أَقَمْنَا الدّلِيل عَلَيْهِ من قُوّة ياء التَسْبَة على قدر مَا يقلبه ألف الكَدْييَة. 

وَاعْلَم أنه يجوز في السب إلى ما آخره ألف التَأنِيث الْمَفْصُورَة إذا كَانَ على أَرْبَعَة 
أحرف وَجْهَان: 

أحدهمًا: أن تقول في خُبْلَى حبلاوي» وني دنيا: دنياوي. 

وَالْوَجْه الَّايِ: حبلوي ودنيوي. 

إا جَارَ هَدَانٍ الْوَجْهَانِ لن ألف الئَأَنِيثء وَإِن گائت عَلامَة كهاء التَأنِيثء فَهِيَ ألزم 
للأسماء من هاء التَأنِيثء وَذَلِكَ أن الاسْم بني من أول أخواله على ألف التأنيث» وهاء 
لتَأنِيث تقديرها أن تكون مَنْزلّة اسم ضم إلى اسم إِذْكَانَت تدخل بعد اسْتَفْرَار لفط 
الْمُدكر, كَقَْلِك: قَائْم وقائمةء فَصّارَت ألف التَأنِيث مشابحة للألف الْأَصِلِيّ أعني التي 
هي بدل من لام الفغل» فجرت جرى ألف الإلخَاق, إِذْ كانت ألف الإلحاق رَائدَة قد 
أجريت جرى الأضْلء فَلدَّلِك جَارَ قلب ألف التَأنِيث واو كما جَارَ قلب الْإلخحَاق واواً 
في السب تشبيها بألف التأنِيث, كما شبهت ألف التَأنييثْ با فتقول: أرطي وعلقي. 
ما قَوْهم: حبلاوي. فم زادوا ألفا قبل ألف التَأنِيث» لتصير ألف التَأنِيث عُمْدَة 
قيجب تريكهاء فإذا تحركت ألف التَأنِيث الممدودة فيزول عَنْهَا حكم السكُون» قيجب 
ثباتها مَعَ ياء التَسْبََ وَصَارَ هَذَا الْوَجْهِ أقوى من قَلبِهَا واواً من غير مُوجب لتحركهاء 
فَلِهَدَا صّار هَذَا الْوَجْه أقوى من فَوْهم: حبلوي. 

إن گان الْمَفُْصُور على َة أحرف فَصاعدا وجب حذف ألفه في التَسْبَة 
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َائْدَة گات أو أَصْليّةء وَذَلِكَ أن بعض الْعَرَب يحذف الألف التي هي بدل من لام 
الِغل التي في الرباعي, فتقول في ملهى: ملهيء وَذَلِكَ غم شبهوها بألف الٌأنيث. 
لاجتماعهما في صُورَّة وَاجِدَة فإذا ان يسوغ الحذف في الرباعي لزم الخذف في 
الخماسي لطوله. وَذْلِكَ قؤلك في مرامي: مرامي, وني قبعثرى: قبعثري» وني حبارى: 
حباري. وقد بينا أن الْوَجْه ادف وألف التَأنِيث في الرباعي والخماسي أولى بالحذف, 
إِذْ گان الل أَيْضا قد حذفء ل ذكرْتاةُ. 

كانت ألف التَأَنِيث رَابعَة» وقد توالت الحركات قبلهاء تنقل الْكَلِمَة حى تجعلها 
َة الخماسيء وَالدَّلِيل على ذلك أن زيادة الحركة قد تَخْرِي مجرى زيادة حرف - أنه 


من ييز صرف (هند) وترك صرفه لا ييز صرف (قدم) في حال المعرفةء بل يلزمه منع 
الصّرْف في امرأة ميت ب (عقرب) فَلدَّلِك وجب أن تَجْرِي مَا توالت حركاته من 
الرباعي مجخرى الخماسيء وَذَلِكَ قؤلك في النَسَب إلى جمزى: جمزي, وني بشكى بشكي, 
إذا ميت يما ونسبت إِلَبْهِمَا وهما ضربان من المشي: 

وَاعْلَم أن الممدوة تَنْقَسِم أَرْبَعة أقسَام: 

أحدهمًا: أن تكون همزته أَصلِيّة, كَفَوْلِك: رجل قراءء لِأَنّهُ من فَرَأت. 
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وَالئَانِ: أن تكون همزته منقلبة من ياء مُلْحقّة كُو: علْبَاء وحرباى وهما ملحقان 
بسرداح» بياء بعد الألف, لِأن اليا إذا وَقعت طرفا وَقبلهَا ألف كانت همرّة, فَلدَلِك 
كانت الحمرّة أولى مِنْهَء وَهِي أَيْضا أولى من افا لِأن الحاء حُفية وتحتاج إل بَيَانء وَلأن 
الحمرّة أجلد مِنْهَاء صَارَت أولى. 

فَإذا نسبت إلى مَا همزته (84 / أ) للتأنيث قلبتها واواً عند أهل الْبَصْرّةء فتقول: 
حمراوي وخنفساويء وَكَذَلِكَ حكم جيع الْبَابء وا جَازَ بَقَاء الممرّة التي هي بدل من 
هَاء الكََنيثْ مَعَ ياء النَسْبّة وَل تحذف, كما حذفت الألف الْمَفْصُورَة لدعا خرجت في 
الفط من التأنِيثء إِذْ كَانَت الهمرّة في تفسهًا يست يما يؤنث باه فجرت مجُرى حرف 
َس للتأنيث, فَلذَّلِك لم تحذف. 

إن قال قائل: فَهَلا حذفت كما يحذف الاسم المضموم إلى ما قبله؟ 

قيل لَّهُ: قد بنا أن التَأنِيث بالألف حالف لحكم التَأنِيث باهاءِء إِذْ گان الاسم بني على 
ألف التَأنِيث, فَلَهَذَا الْوَجْه صّار كبعض خُرُوفه وخالفت حكم الاسم المضموم إل مَا 
قبله» وَإِنَا وجب قَلبهَا واوا ليفصلوا بين المرّة التي هي بدل من حرف التَأنِيثْ وَين 
الهمرّة الي هِيَ على خلاف ذَلِكء إِذْ گات الُْمرّة تمنع الاسم الصّدفء وَغَيرهَا لا تأثير 
لَه وصورتّما وَاجِدَة سَوَاءى ففصلوا بينهمًا بالْقَلْبِء ليدلوا على الختلاف حكمهماء 
وكات همرّة التأنيث بلقب أولى» لآن حكم التأنيث فيها مؤجود» وَهُوَ الْمُوجب 
لثقل الاسم وَكَانَت ياء النَسْبّة توجب أَيْضًا. 
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تثقيلاً للاسم» فَوَجَبِ أن تقلب هَذِه الهمرّة إلى حرف لا يدل على التّأنيث؛ ليخف 
الاسم. وأما مَا سواهًا من الهمزات فلم يكن فيه ما يُوجب هَذَا الحكم من الثقل» 
فَوَجَب إِفْرَاره على أفظه. إِذْ گان حكمه وَحكم سَائِر الْخُرُوف سَوَاءِ في اجتماعه مَعَ يَاء 
التشبة. وا ان قلب همرّة التأنيث إلى الْوَاو أولى من سار اروف لوَجْهَيْنِ: 

أحدهمًا: أن الْوَاو تقع عَلامَة لجمع الْمُذكر, والمذكر كالأصل للمؤنث» وقد بينا العَرَض 
أن تقلب هَذِه لتبعد عن حكم التَأنِيثء فَلَمّا گات الْوَاو - ها ذَكرْتَاهُ - أشد مباينة 
للمؤنث من سَائِر الخُرُوفء كانت أولى بقلب المرّة إِلَيهَا. 

وَالْوَجْه التاي: هي بدل عَن ألف الّأنيث» فَكَانت أولى. 

وَاعلّم أن جميع مَا ذكَرَْاهُ من الْمَمْدُود سوى الْمَمْدُود الذي ينْصّرف يجوز أن تقلب 
همزته واوا فَتتفول: قراوي وكساوي وعلباوي» وَبعضه أحسن من بعض» فقلب همرّة 
(علَبَاء) أحسن» لِأَكَا مُشَاركُة همزة التَأِيث في الزَّادَة فحملت عَلَيْهَ لأن المرّة أثقل 
من الْوَاو إِذْ كانت ( ... .) في الصّذرء فَصَّارَ في قلبها إلى الْوَاو فَائدَة وَهْوَ خقّة 
الفط فَلدَلِك جار تشبيهها بحَمْرَة التأنيث» وَإفراره على لَفظهاء لأن ذلك يُفيد ثقلا, 
قإذا بت للكلمة حكم بالخفة لعلَّة أوجبت ذَلِكء لم يجز تقله إل مَا هُوَ أثقل مِنْكُ 
وَلذَّلِك جار حمل الهمزات التي هي لغير التأنيث على همرّة التأنيث» وم تحمل همرّة 
الثأنيث عَلَيْهًا. وَأما همرّة (كسّاء) فجاز قَلبِهَا واواً بالحملٍ على همرّة (علْبَاء) » لأن 
الملحق بِالْأّصْلٍ يجري جرى الأَضْلء فَلَمَا جَارَ قلب اْمرّة الملحقة واواًء جار قلب همرّة 
(رداء وكسّاء) واوا لِذَكهْمَا يشابمان ألف (علْبَاء) في انقلابمما من ايء إل الغمرّة. وَأما 
تمرّة (قراء) 
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فقلبها بعيد, وَهُوَ جَائز» وَوجه جوازه الحمل على همرّة (كساء) » إِذْ گات لام الفغلء 
قان كانت إِحْدَاهمًا منقلبة» فقد تشايمتا (84 / ب) في كونُمًا أصليتين, فَلذَلِك جَارَ 
اللقلب في همرّة (قراء) » والله أعلم. 

وَاعْلّم أن ما كَانَ آخره هاء التَأنِيثء وَقبلهَا ياء أو وَاوء فالنسب إِلَيْه كالنسب إلى 
الْمَمْدُود المصروفء وَذَلِكَ تخو: صلاية وشقاوة, تقول: صلائي وشقائي, وَإِعا جب 
ذلك لِأن اء التأنيث يقدر سُقُوطهَاء لأجل ياء النّسَبء فَإذا قدرت ذلك صَارَت الْيَاء 
وَالْوَاو طرفا وقبلهما ألف. فيجب قَلبِهَا همرّة كهمزة (رداء) » فَإِذا ألحقتهما ياء النَسْبَة 


بقيا على ما وجب فما من اللمرّة. ويجوز أن تقول: شقاوي وصلاويء گمَا جار كساوي 
ورداوي. 

إن قَالَ قائل: إذا كات ياء السب تحل تحل هاء التأنيث» فلم ل تق الْيَاءِ وَالْوَاو على 
ما گان أمرهمًا عليه مَعَ ياء النّسْبَة؟ 

قيل: لا يجوز ذَلِكء لِأنّهُ إذا وجب تَفُدير الاسم مذكراً مجيء النَسْبةء لم جز أن تبقى 
لاء وَالْوَاو على لَفْظهِمَاء وَذَلِكَ أنا لو قدرتا دُخُول هاء التَأنِيثْ على هَذَّاء وَل بين 
الاسم على التَأَنِيثْ لهمزناء فَقُلَئَاد صلاءة» وشقاءة, فَإذا كَانّت المرّة لا تجب» إذا 
قَدرًا الاسم مذكراً مَعَ اء التَأِيثء وان قلبها همرّة مَعَ ياء الَسْبّة أولى, لِأَنهُ لا يحب 
إل تفُدير الاسم مذكراً ثم إذْحَال ياء التَسْبَّة عَلَيْهه فاعرفه. 
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قإن كان آخر الاسم ياء وَقبلهَا ألف. فلك في التَسْبّة إِلَيْهِ تلائّة أوجه. وَذَلِكَ نخْو: راي 
تقول في البَسْبَة إِيِْ: رابي وراوي ورائي» فمن أقرٌ الياء مح الَسنبة. فَإِذَمًا ياء يدخلهًا 
الإغرّاب؛ فتجري جرى اروف الصّحاح, إلا أنه لَيْسَ في قُوّة (رمى) , لأن (راي) قبل 
يائه ألف» وَالألف تشبه بِالْيّاءٍ فيصر إِفْرَارهَا مَعَ ياء التَسْبَّة كأربع ياءات, فَلذَّلِك 
فارقت ياء (رمى) » وَجَاز أن تقلب واواً وهمزة, اما من قَلبِهَا همرّة: فَإنَهُ شبهها ب 
(رداء) » إِذْكَانّت همرّة منقلبة من ياء ومن قَلبِهَا واواًء جعلها تة (درأ) » وني كل 
ذلك فْرَارَا من الياءات. 

وَاعْلَم أن النَسَب إلى الْإخيّاء على خلاف ما ذكرتاء لأن هَذًا الْبَاب شالف للْقيّاسء إل 
غم وَإن خالفوا قياس اللّفْظ فقد عدلوا به إلى جهة صّحِيحَة, فمن ذلك فَوْهم في 
النَسَب إلى طَبى: طائي, وَحقه أن يأني على (طيئي) » فتخفف إِخْدَى الياءين, كما فلن 
في سيد: سَيّديء وَإِعا خالفوا الْقيّاس في (طبى) , لِكثرَة اسْتَعْمَاهًا في كلامهم, وَهْوَ 
أثقل من (سيد) , لِأن الْيَاء الْمُشَدَدَة بغدهًا همرّة, وا همزة تستنقل بدمَاء فقروا حذف 
لاء الساكنة, لتنقلب المتحركة ألفاء لتحركها وانفتاح ما قبلهاء فيخف اللّفْظ عليه 
إِذْ گان قد جار هم حذف الْيَاءِ الْوَاجِدَة في (سيد) . وَإِنا قدرتا حذف الْيَاء الساكنة من 
(طبى) » ليكون قلب الْيَّاء ألفا حجّة من جهّة الفط ليقل تَفدِير الشذوذ في هَذِه 
الْكُلِمَة إِذْ لو قدرا حذف 
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لاء المتحركة, لم يجز قلب الْيَاء الساكنة ألفاء قيصير قَلبِهَا على تَقُدِير الشذوذ لنا عَنهُ 
مندوحة» فَلدَّلِك وَجب ما ذكرتا. 

ومن ذلك قَوْهِم إلى اليمن: يمائ, وَإِلَ الشأم: شآمي» وَالْقيّاس: يمني وشأميء وَإِئا فعلوا 
مَا ذَكرْتَاةُ, لِكُفْرَة استعماهم اليمن (و) الشأم في كلامهم» فخففوا إِخدى ياءي التَسَب, 
وعوضوا ألفاء إِذْكَانَ الحخذف قد وَقع في كلامهم. والتعويض فيمًا (85 / أ) لم يكثر 
اسْتِعْمَاله فَكَانَ النّسَب أولى بذلك» إِذْ كَانَ أكثر تغييراً للكلمة من غَيره فَلذَّلِك قَالُوا: 
يمان وشآم. 

اما قوم في السب إلى تََامَة: تام» فَإن تَقُدِيره أن يكون ردوا الاسم لل (تهم) , 
وحذفوا الرَيادَة فَصَارَ على لفظ (يمن) » فَكَانَ القاس على هَدًا الْوَجْه أن يَقُولُوا: 
تهمي, وَلَكنَهُمْ حذفوا إِحْدَى الياءين» وعوضوا مِنْهَا الألف. كما ذكرنا في (مان) › 
ِكُفْرَة الاسْتِعْمَال, وَاخْتِمَال السب للتغيير» ومن ذلك التسَب إلى الْبَخرين: بحراي. 
كان القياس: بحري أن ياء التب بقع عَلَيْها الإغراب» فلا مجوز بقاء ألف اة 
معهاء للا كمع في الاسْم رفعان وَنصبء وَمَعَ ذَلِكِ فَإن عَلامَة اة وَالجمع زِيَادَة 
على بتاء الاسم كزيادة اء التأنيث» فَكمَا يجب إِسْقَاط هَاء التَأنِيث: مجيء ياء 
التسبةء فَكَدَلِك يجب إِسْقَاط عَلامَة التَِْيّة وا لجمع» لاشْتراكهمًا في الزيادة في أَوَاخْر 
الاما وَإَِا جار (بحران) لاله 
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قد صّار اما وضع لا يجوز إِسْقَاط الألف والثون مِنْك فَصَّارَت الألف وَالنُونَ مَعَه» 
كالألف وَالنُون في (عُثْمَان) » وجريا مخرى ما بني الاسْم عَلَيْ وَضَّارَ أَنْضا في باب 
الألف وَالنُوَ فصل بين النَسَب إلى هَذًا الموضع وبين النَسَب إلى الْبَخر بعينه. 

ومن ذلك قوم في السب لل زبينة: زبا, وان القاس زبنيء وَلَكنهُمْ أبدلوا من اليا 
ألفا لتخفيف الْكلِمَة من غير أن يحذفوا حرفاء وَيجوز أن يَكُونُوا خصوا بِمَذَا ليدلوا على 
أن الأضل فيه (فعيلة) , وَإن شنت جعلت الألف عوضا من حذف الْيّاء من (فعيل) , 
كُمَا جعلوها عوضا من إِحْدّى ياءي السب وبمان. 

وأما قَوههم في النَسَب إلى الدّهْر: دهريء فم أرادوا الْمَصْل بين من قد مرت علي 
الدهور وبين من يفول بالدهرء فضم الأول لضمة الدهور, وبقوا لفظ من يَقُول بالدهر 


على قتحه. ومن ذلك قَوْهم في النَسَب إلى الْبَصْرَة: صري» بكر الْبَاء ووجه ذلك 
أن الْبَرّة بسر الْبَاء: اسْم الِْجَارَة الرخوة, فيجوز أنهم كسروا الْبَاء في (تصري) 
ليدلوا أن الْبَصْرَّة ميت ذا الام من أجل الجارَة التي يُقَال ها: الْبَصْرَة. 
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وَجميع مَا ذَكرَْاةُ إذا سميت به رجلا نسبت إِلَيْه على الْقيّاس الَذِي يجب لَهُ من جهة 
اللّفْط. 

وَاعْلَّم أك إذا نسبت إلى رجِلَيْنِ وَقع السب إلى حدهمًاء ليفصل بَينه وبين مَا وَقع الما 
وَاجِدَاء وَذَلِكَ قؤلك في التَسَب إلى رجلَيْن: رجلي» وَإِلَ مُسلمين: مُسْلِيِي. 

قال أو الحسن: إِنّا وجب أن تحذف عَلامَة الكَغِْيّة وَاجمع لأَكُمَا ليسا بلازمين للاسم, 
فصارا مَنِْلّة هَاء التَأنِيث وياء النَسْبَة وقد بينا مضارعتهما هاء التَأنِيث, فحذفوا عَلامَة 
النَِّْيّة المع لمجيء النشبةء كما حذفوا هَاء التَأنِيث لأن من شَرط الإغْرَاب أن بقع 
على ياء النَسْبّة فلم تقو عَلامَة التَثِْيّة وَالجمع, فَصَّارَ في الاسم رفعان ونصبان وجران» 
وَهَذَا لا يكون, لان عَاملا وَاجِدَا لا يحدث في الاسم الْوَاجِد إعرابين, فَكَانَت ياء 
البَسْبَة ألزم من عَلامَة الَدْبِيّة اجمع, لن الْمَنْسُوب يصير مَرْفُوعا ا نسب إِلَيْهِ من 
بلد أو غير ذَلِك؛ فَلدَّلِك صار بَقَاء ياء الَسْبَة أولى من بَقَاء عَلامَة التَأنِيث والجمع» 
وَمَعَ ذلك فَلّو بقوا عَلامَة الَِيّة (85 / ب) والجمعء لالتبس الْمَنْسُوب إلى اة 

وا لجمع بالمدسوب إلى الْوَاجِد على لفظ التَثبيّة وَاجمع» وَكانَ الحذف من المثنى 
وَالْمَجْمُوعَ أولى ين انمه ذلك لِأن الألف وَالثون إذا صارتا مَعَ مَا قبلهمًا من الْكَلِمَة 
انما لوَاجدء ل يجز أن يفارقاه, لِأَنّهُ قد صّار علما مَعَهُمَا فجريا جرى أحد خُرُوف 
الأضلء فإِذا انت الألف وَالنُون للتثنية ل يَكُونَا لازمين, فَكَانَ حذف ما لا يزم أولى 
من حذف اللّازم. 
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وَاعْلَم انك إذا ميت رجلا برجلَيّن أو مُسلمين, فالاختيار أَيْضِا حذف علامة اة 
وا لجمع في التسبةء وَذَلِكَ أنا قد بنا في باب (مَا لا ينُصّرف وَمَا ينْصَّرف) أن التَّسْمِيّة 
بالتثنية والجمع ال س" فيهًا حكاية حَاهُمًا قبل النَسْمِيّة وَإذا کان ذلك كَذَلِك فقد 


جَريا في حال التَسْمِيّة مجراهما قبل التَّسْمِيّة أعني في الإغْرَاب, فَلدَلِكِ گان حذفهما في 
النَسْمِيّة مُسَاوِيا الحذفهما قبل التَسْمِيّة ومن جعل الإعراب في الثون, قَالَ: جَاءَنٍ 
رجلانء وَرَأَيْت رجلانٍ» ومررت برجلانء وَكَدَلِكَ من يَقُول: جَاءَنٍ مُسلمين. وَرَأَيْت 
مسلميناء ومررت بمسلمين, لَه قد أجُرى هَاتين العلامتين مخرى مَا هُوَ من نفس 
ارف وإذا نسبت إِلَيْهِمَا م تحذف مِنْهُمَا شَيْئاء فُتقول: هَذَا رجلان» ومسلميني. 
وكَذَلِكَ حَال: يبرين» وقدسرين وفلسطين» من أغرينا إِغْرَاب الجمعء فَجعلها في الرَفْع 
بالاو وني الْجَرَ وَالتصب بليَاءِ حذف الْيَاءِ وَالنُون في التسبةء إذا أجراها مخرى الجمع. 
ومن جعل الإِعْرَاب في الثُون لم يحذف من الما فَقَالَ: هَذَا قنسريني وفلسطيني. 
وَكَذَّلِكَ حكم جميع ما يجري هَذَا الجرى من الْأَسمَاء. 

قأما التب إلى الْمَسَاجد: فمسجدي. لِأَنّك رددت الْمَسَاجِد إلى الْوَاحد 
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ونسبت إِلَيْه لتفصل بين من اتمه (مَسْجد) وبين من يكثر الْقعُود في الْمَسَاجِدء وإ 
گان بالرّةِ إلى الَّاجد أولى من الْمُسَمَى بالجمع, لأن الذي يكثر الْقعُود في الْمَسَاجد 
لَيْسَ يجوز أن يجمع تينهمًا في حال وَاجِدَة 5 نسب إلى أحدهمّاء وَلفظه لفظ الجذس» 
لما صَارَت النَسْبَة تدل على ملازمته للمساجد. إِذْ لَيْسَ وَاجِد مِنْهَا أولى به من الآخر. 
وأما الْمُسَمَى بالجمع فقد صار تَجْمُوع الْكَلِمَة وَلَيْسَ الْقرَضْ بِاليَسْبَةِ إِْبَات معنى من 
الف عرض أن يكون هذا الجمع علما لَهُ وَلّو رد إلى الْوَاجدء ل يقع السب 
إلى الْمَقْصُود إلبهء فَلدَّلِك وجب بَقَاء الجمع في حال التَسْبَّة إِذْكَانَ اا لشخص. 
وَكَذَلِكَ حكم جميع كل جمع مكسرء ومن ذلك فَوْهم للّذي يكثر التظر في الْفْرَائْضَ: 
فُرضيء وَذَلِكَ أن الْوَاجد: فُريضّة, فَوَجَبَ حذف الْيَاء واا على ما ذَكرْبَاةُ في 
(فعيلة) . 

وَأما فَوْههُم: مدائني ومعافري وضبابي وکلاي» إا نسب إل لفظ الم دا اء لبلد 
أو شخص. فالنسبة يجب أن تكون إلى لفظه. 

وَأما ما گان من أَسمّاء الجموع لا وَاجِد فا من لَفظهاء نَحُو: نفر وَقوم 
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وعترة ورهط, فالدسب يقع إل لفظهاء سَوَاء كات لشخص أو وَاقعَة على مَعْنَاهُ وَإِعَا 
وجب ذلك في التَسّبء لِأَعًا لو ردت إلى وَاحِدهَاء لم يكن من لفظ وَاجِدهَا أن اراد 
من هَذِه الجموع دون غيركاء فبذلك وجب بَقَاء لَفظهًا في النَسَبٍ الما گان لشخصء أو 
کان لجمع» فاعرفه. 
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4 - السب إل الاسم الْمُضّاف 


قال أَبُو الحسن: الأجود (86 / أ) في هَذَا أن نقسم الْمُضَاف والمضاف إِلَيْه على ثَلانَة 
أوجه: 

أحدمًا: أن يكون الثاني معرقّة مَقْصُودا إِلَيّه الأول به معرقّة, فَإذا گان ذلك فالدسب 
إل الئان لان الأول اختصٌ به يَعْني: الان وَهْوَ في تفسه مَعْرُوف, فقول في ابن 
الزبير: زبيري. 

وَالْوَجْه الَّاني: أن يكون الْمُضَاف والمضاف إِلَيْه كنية, تَحُو: أبي الحسن, وَأي عَمْرى 
الأول مُشترك جميع المكنيين. وا التلفُوا بالگان فَصَّارَ حكمه كحكم (الزبير) في 
اخختصّاص الأول» فالأجود في هذا أن ينسب ل الثاني فتقول: حسني» وَالْوَجْه الان 
غير مَعْرُوف لأأول» وَلكن الأول وَالنَّانٍ جعلا انا وَاجِدًا لشخص لَيْسَ أحدهمًا أولى به 
من الآخر, فَصَّارَ مجموعها مَنزِلَة اسم واجد مُفرد» وَإِذا كان ذلك كَذَّلِك وَجب حذف 
الان لِأَنَهُ في مَوضع الزيادة لأأول» إِذْ كان قد قَامَ مقّام لوين فيهء وَذَلِكَ نَحُو: عبد 
الْيْسء وامرئ الْقَيْسء فَتقول: عَبدِي وامرئي, وَبَعْضْهِمْ يَقُول: مرئي, وَذَلِكَ أنه لما 
حذف ألف الْوَصْل, رد الْكلِمَة إلى أصلهاء وَأَصلهًا (فعل) , بإِسْكان الرّاء وَلَكنْهُمْ 
حركوها في الب لروم الركة في بتاء ألف الْوَصْلء وَهَذَا مطرد على قياس مَذْهَب 
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سِيبَوَيه) أنه تغيير احرف قان ازمته الحركة لعلّة دخلته, وَكَانَ أصله الشكوة: ثم رد 0 
أصله لم تشقط عن الخَرْف حركته وَإِعا فعل ذلك ليدل بِبَقَاء الركة فيه أنه قد گان با 
ترم الحركة, فَلدَّلِك قَالُوا: امرئى. 


وَاعلَّم أن قياس الكنية أن تَجْرِي مخرى عبد الْقَيْس, لأن الكنية مجموعها قد صّار علما 
للشّخصء غير أن الكنية يِجْرِي الاسم الأول مِنْهَا على طَريقة وَاجِدَة فَيَمَع فيهَا 
إشگال لو حذفت الئان وأما الْمُسَمَى فالأول يختلف, وَرُعَا فق نَحُو: عبد الْقَيْسء 
عبد الدَّار وَالُعرب لحرصها على تبيان وَرَوّال الإشكال يشتقون من الاسمين الها 
تقول في السب إلى عبد الْقَيْس: عبقسيء وَإِلى عبد الدّار: عبدريء وَل عبد 
الشّمْس: عبشمي. وَإِعا فعلوا ذلك لتساوي كم الانْتَيْنِ في التَسْبّة» فَلدَلِك جَارَ أن 
يشتقوا مِنْهُمَا انما وَاجدًاء فيجتمع هم ذا الفغل معرقّة الْمَنْسُوب إِلَيْهِ وخفة اللّفْظ 
ولس هذا ا يجب أن يْعَل الما يُقَام عَلَيْهِ في كلامهم لاختلاط طرِيقه, ألا ترى اخم 
أثبتوا الدّال في (عبدري) » وَل يثبتوه في (عبقسي) و (عبشمي) » فإِذا گان الطريق 
مختلفاء لم يكن طريق إلى القاس عَلَيِْ, أن الْعَرَض في الْقيّاس أن يتَكَلّم على حد 
كلامهم, فإذا لم تدر كَيْفِيّة ذلك سقط الْقيّاس عَنّا فِيمَا يجْرِي هذا الجرى. وَإِعا وجب 
في الْمُضَاف والمضاف إِلَيْهِ حذف أحد الاسمين, لِأن الْعَرَض في الْمَنْسُوبِ أن يعلم تعلقه 
بالمدسوب إِلَيْه فَإذا گان ذلك استطالوا إِذْخَال ياء التَسْبَة على لفظ الْمُضَاف ليه 
أن جعل الاسمين انما وَاجِدًَا آكد في لَرُومِ أحدهمًا الآخر من لُرُومِ الْمُضّاف والمضاف 
إِلَيْد لآن الْمُضَاف قد ينقصل من الْمُضّاف إِلَيْه وَيَمَع الإخبار عن الْمُضَاف دون 
الْمُضَاف لَه إِذْ گان الْمُضَاف إِلَيْهِ معنى في 
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تفسه. تَحُو: عُلام زيد. وَمَا أشبه ذَلِكء ووز الْمَصْل بين الْمُْضَاف والمضاف إِلَيْهِ في 
الشّغر, ولا يجوز ذلك في الاسمين اللّذين جعلا الما واجدًاء (86 / ب) والتسب يُوجب 
حذف الثاني من الاسمين (اللّذِين) جعلا انما وَاجِدَّاء فَإِذا گان الحذف وَاجِبا في اللازم 
إن ما لَيْسَ بلازم أولى بالحذفء وَإِنا وجب حذف الان من الاسمين اللّذين جعلا انها 
وَاجِدَّاء لِأَنَهُ مضارع هاء الأنيث» فَكُمَا وجب حذفها - أعني: هَاء التَأَنيثْ في النَسْبّة 
- وجب حذف الاسم الان في النَسْبّة. 

وَاعْلّم أن الْعَرَب تشتق من الاسمين اللّذِين جعلا الما وَاجِدًا في البَسْبَة النما. تقول في 
حَضرمؤت: حضرمي. إا جَارَ ذلك لِأَنَهُ إذا جار في الْمُضَاف هذا الاشْيقّاق حرصاً 
على الْبَيّانء وَلَيْسَ روم الْمُضّاف للمضاف إِلَيِْ كلزوم وَاجد الاسمين لأآخر الَّذِي 
جعل مَعَه اهما وَاجِدَّاء فإذا جار في الْمُضَاف هَذَا الْوَجْه كَانَ في هَذَا جود وَلَيْسَ ذَلِك 


ضا بياس مطرد, وَالْعلّة فيه كالعلة فِيمَا ذكرتا في باب (الْمُضَاف والمضاف إِلَيِْه) » 
وَذكر النَسَب إل ما گان على حرفين. 

وَاعْلّم أن الأَصّْل في هَدًا الْبَاب أن تغتبر الْأَْمَاءِ المنقوصة التي تقع على حرفين, تَخُو: 
يد وغد, ودم وَمَا أشبههاء فما م يرجع من احرف إِلَيْهِ التقوص في تة ولا جمع 
سال قأنت َير في السب إن شئت رددت الْمَخْذُوف وَإِنْ شئت لم ترد إن يعتبر 
برد الْمَحْذُوف في اة وا لجمع مَا يشتغمل في اكلام دون ما يجوز في الشَغرء تقول في 


دم: دموي» إن شئت دمی» 
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وَكَذَلِكَ تقول في يد: يدوي. ون شئْت: يَدي» وني غَد: غدوي, لن هَذِه الْأَسْمَاء لا 
تشتغمل في التَثْييّة تقول: يدان وَدَمَانِء وغدان. وَإِثَا ترد الحذوفات مها في الشغر, 
(جرى الدميان بالخبر القن ... ) 


(يديان بِالْمَغْرُوفٍ عِنْد محلم ... ) 


(وَمَا الاس إلا كالديار وَأَهْلِهَا ... با يَوْم حلوها وغدواً بلاقع) 


وإ كانت اليس دون الْمَحدُوف لما بيدا من كفرة تغير انوب فلم 
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كانت النَسْبّة تقوى على تغيير الاسْم» وَحذف ما لا يجوز حذفه في التَثْبيّة والجْمع 

الال كانت أَيْضًا قَويّة على رد الْمَحْذُوف, كُمَا قويت على حذف الْمَوْجُود ليَكُون 
هذا إذا رد في النَسْبَة عوضا يما يُوحِبِهُ حذف ياء الَسْبَة وَكَذَّلِكَ صار رد ياء النَسْبَة 
أقوى على رد الْمَحْذُوف من التَثْبِيّة وَاجمع الال إِذْ كانت التَثْيَّة ولمع الال ِتنا 


طريقهما تخو علامتهما ببتاء الاسم من غير تَغيير لصيغته. وَأما ما رد في التَدييّة والجمع 
السام فلا بُد من رده في النَسْبَّة لِأن الأضعف إذا قوي على رد الْمَحْذُوف كان 
لأَفْوَى أولى برده, فقول في السب إلى أخ: أخوي» وَإلى أب: أبوي, ولل سنة: 
سنوي لاك تقول: أَخَوانء وأبوان» وسنوات. 

ومن جعل سنة من سانهت» قَالَ في النَسَب: سنهي, لاله إا وجب ردكا لقيامها مقّام 
الْوَاو لأَنَهُ إن لم تقل: سنهات, فا ذلك لاكتفائهم بالسنوات عَنه؛ فَلدّلِك وجب رد 
اء في النّسْبّة على اللّقَةَ الْأُخْرَى, فاعرفه. 

وَاعْلَمِ أن الأَصْل ني (يَد يَدي) ‏ على وزن (فعل) » بشكون الْعينء وَيكون بتحريك 
الدَّال في الشَّعْرء لما ذَكرْتَاهُ من مَذَْهَب سِيِبَوَيْهِ في أن الدّال لم كف منها الجركة في حال 
التفص ثم رد إلى الاسْم مَا حذف, حركت الذّال» فتكون (87 / أ) حركتها دلالة على 
أؤوم الحركة ها في حال النَفُصء وَجِئْت بالَْفْح لأن عَلامة اة توجب فتح ما قبلهاء 
قَلَمّا ظهرت الْيَاءِ حركت الدّال بالحركة التي گات تستحقهاء ثمّ حذفت الَيّاءِ في 


فيه ا اه 1 28 
التثنيّة» وَإن شئت قلت: إغا خصت 
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المح لآن الفح أخف الركات» وَالْعَرّض بتحريك الدَّال الدَلالّة على أن فا دَالا 
ازمها یو الخركة وحن نصل بلح إل هه اللا فوب نيشال اشح دون 
الضّم وَالْكَسْرء إِذْكَانَا أثقل من الْفَمْح. 

قَأما (غَد) : فقد اسْتغمل في الشّغر على أصله وَصَارَ ذلك ليلا ينا على (أن) أصله 
(فعل) » بشكون العين. 

وَأما (دم) : فَالْأَظْهر فيه فَنْحة اميم في الشّغرء لاله جائز أن يكون سمي بمصدر: دمي 
يدمى دَمَاء فَلهَدَا گان الْأَظهر فيه هَذَا الْوَجْهء وَإِن گان لَبْسَ بممسع أن َل أصله على 
(فعل) » بشكون الْعين, وَهُوَ البناء الْمتّفق الي أقل ما تبى الْكَلِمَة عليه وَاخرَكَة 
زيادةء ويجوز أن تكون الْمِيم حركت في حال التَثبيّة الذي ذكرتا في (يَد) » فَإذا گان 
إن قَالَ قائل: فَإِذا گان الأَصْل في (يد وغد) ما ذكرْتمُ من سُكُون حاليهماء فلم يحركان 
قيل لَهُ: لما ذَكرْنَاهُ من نروم الركة طَماء فَلَمّا رد إِلَبْهِمَا في التَسْبّة الْمَخْذُوف مِنْهُمَاء 


وأما (يَد) : فَلَمّا تحركت الدَّال انقلبت مِنْهَا الْيَاءِ الْمَرْدُودَة ألفا لتحركها وانفتاح ما 
قبلهَاء فَلَمّا صّار آخرها ألفاء جرت مجرى الْمَفْصُور فَلدلك وجب أن تقول: يدوي. 
كما قلت: رحوي. 

اما (غَد) : فَالْقيّاس فيه أَيْضاء وَإِنْكَانت الْوَاو انقلبت ألفا على حد انقلاب الْيَاء م 
صَارّت واواً بعد ذلك كما قبل في قفوي, فاعرفه. 
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5 - باب التُضْعِيف 


اغلّم أن الأصْل في الحرفين إذا التقيا من كلمة وَاجدةء وكات الْكَلِمَة على ثلانّة أحرف 
في الفغل أن تُدْعَم, نُو: رد وفر, وَالْأَصْل: ردد. وفررء وَإِنَا وجب الْإِدْغَام في الفغل 
لثقله إذا گان متضمناً للَقَاعِل. 

قَأما الْأَسْمَاءِ الثلائية فَمَاكَانَ مِنْهَا على (فعل) أو (فعل) وجب الْإِدْغَام لفقل الكسرة في 
العين والضمة فيا وحمل على الْفِغْل من أجل التقل. 

فَأما ما كان مِنّْهَا على (فعل) مَفْفُوح العين» تحُو: شرر» وطلل» وضررء لم يدغم حخفة 
الْمَنْح وخفة الاسم أقروهٌ على أصلهء إِذْ لم يشبه الفغل» وأصل الْإذْغَام إِدْخَال الشَيْء 
في الشّئْء مأحُوذ من قَْهم: أدغمت فاس اللجام في فم الفرس» وإ حملهم على 
الْإدْغَام طلب الخفة, لآن الشَيْء إذا گان حَفِيفا بي على أصله وَلَا بُد من إسكان 
الَف المدغم, لأن الخرگة حائلة بين الحرفين» المدغم والمدغم فيهء وَإِنَا وجب الْإِذْغَام 
ٍلا تعود من حرف نطقت به إل مغله من وَسطه. وَإذا أدغمت رفعت لسّانك عَن 
احرف المدغم في الآخر رفْعَة وَاجِدَةء لا تكرير فيه وَل يجوز أن يكون تَينهمًا متوسط 
فَلدَّلِك وجب إسكان احرف المدغم. 

فأما مَا راد على اة أحرف» والتقى فيه حرفان من جنس وَاجِدء فالإدغام فيه واجب» 
أَنَهُ ما (87 / ب) كثرت خُرُوفه طَال وثقلء فَلَمَّاكَانَ الْإِدْغَام في الغلاثي الّذِي تانيه 
مكسور أو مضموم وَاجباء گان مَا راد على الثلاثي أولى بذلك 


(555/1) 


لاه أثقل مِنهُ ألا ترى أنه أثقل منة إل أن تكون الْكَلِمَة مُلْحقَة وَذَلِكَ أَنّك لو بنيت 
من (ضرب) نخو: (جَغْفر) لقلت: ضربب» ولم يجز الإذعام» وا لم يجر ذلك لِأَنّك لو 
أدغمت لألقيت حَركة الْبَاء الأولى على الرّاء, فتغيرت الْباء وَالرَاءِ عن أصلهمَاء وَكَانَ 
الإلحاق يرول وَالْعَرَضِ في الإلحَاق أن يكون الملحق مطابقاً للفظ الملحق به في حركاته 
وسكونه. فَلدَّلِك لم يجز الْإدْغَام في هَذًا الْقَبيل. فَأما فَؤْله: 

(فغض الطرف إِنّك من مير ... فَلَا كَعْبًا بلغت وَلَا كلابا) 


فلك في الصّاد أَرْبعة أوجه: الضّم وَالْقَنْح» وَالْكَسْر من وَجْهَيْن فأحد وَجْهِي الكسر أن 
ترك الصّاد الآخرّة, لسكوفا وَسْكُون الضّاد الأولى, وَالضّم والح قد فسرناه في 

وَأما إن نَوَيْت بسر الصّاد لأجل سكوفا وَسُكون اللّام في الطّرفء فالكسر لا غير 
لان الحرفين الساكنين إذا اتا من لمكن لم يراعوا فيهمًا قبل السّاكنء ونا تغتبر ارف 
في تفسه. وَإِنْكَانَ الكسر فيه مستثقلاً عدل عَنهُ وَإِن لم يكن مستنقلاًء كسر على 
أصل ما يحب في التقاء الساكنين. 

وَأما إذا كَانَت الخرگة من أجل السّاكن في الْكَلِمَة روعي ثقل الْكَلِمَة وَجاز الْعُدُول عن 
الكسر, لتقل الْكَلِمَة, والفصل بين الحكم الْمُمَعَلّق الْكَلِمَةٍ وَتينه, إذا کان مُتَعَلقا 
بالْكلِمَةٍ الأرى, أن الْكلِمَة اة لا تأزم الْكلِمَة الأولى» كلزوم الْكلِمَة بغضها بَعْضّء 
قَصَّارَ مَا يتَعلّق بِالْكَلِمَةٍ أثقل حكما جما يتعَلّق بِعَيْرهَاء إن شَاءَ الله. 
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6 - باب الألفات 


اغلّم أن ألفات الْوَضْل إا وجب أن يكون دُخوها في الأَصْل على الْأَفْعَال دون 
الاما لآن الْأَفْعَال تصرف وَتَمّع فِيهَا الزَيادَةَ, والأسماء تبنى على بنَاء واجد» وَكَانَ 
حق ألفها أن يكون كبعض خُرُوف الاسم في الثّبَّاتء فَلدَّلِكِ كَانَ حق ألف الْوَضْل أن 
لا تدخل على الْأَْمَاء إا دخلت على الْأَسْمَاء لأا مشبهة بالْفغل, إِذْ كانت 
متضمنة للإضافة كتضمن الْفِغْل للْقَاعِلء وَمَعَ ذلك فقد حذف أواخرهاء كما تحذف 
أَوَاخِر الْأَفْعَال المعتلة في الأمر نَحُو: اغز, ازم فسكنوا أَوَائْل هذه الْأَْمَاءى وأدخلوا 


ألف الْوَصْل عَلَيْهَا عوضا من الحذف الّذِي وَقع فيها. 

إن قَالَ قائل: فامرؤ وَامْرَأَة لم بقع فيهمًا حذفء فلأي شَيْء دَخَلتَهَا ألف الْوَضْل؟ 
قا واب في ذَلِك: هم يَقُولُونَ: مرء, وإذا حذفوا لمر على هَذِه اللَّة فَهُوَ إذن من 
الْأَمْمَاء امحذوفة الْأَوَاخْرء فَإِذا گان ذلك كَذَّلِكء ألحقوه ألف الْوَضْل في حال تَْقيف 
المرّةه عوضا من حذفهاء فلم يحذفوا لرجوع المرّة. إِذْ كَانَ التَخْفِيف فيها سَابِقًا أبداء 
فَلَمّا لم يكن رُجُوعِها يُوجب ثباتا أبداء صَّار الاسم في معنى المنقوص, فَلدَّلِك دخلته 
ألف الْوَصْل. 

وَأما الْأَفْعَال المضارعة فتقديرها أن يَقع مَعَهَا ألف الْوَصْلء وَذَلِكَ أن الآمر إِنا يكون لم 
ميقع مِنْهَاء وَإذا گان كَذَلِك, وجب تَقُدِير بنائه من الْمُضَارع (88 / أ) فنم حرف 
المضارعة, فَإن گان بغدهًا حرف سَاكن, وَأَرَدْتَ الأمر من ذَلِكء لم يكن بُد من دُخُول 
ألف الْوَضْل في قَؤلك: 
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اضرب وَالْأَصْل: تضرب» فَلَمّا حذفت الثَّاء ( ... .) بالأمر إل ساكن, والابتداء 
بالساكن محَالء لأن الابْتِدَاء ( ... .) » فمحال أن يكون احرف في حال إثارة الْمُتَكَلّم 
لَه سَاكناء فَوَجَب إِدْخَال ألف الْوَصْل عَلَيْه ليمكن الِابْتدَاءِ به وما گان ما بلي حرف 
المضارعة في قؤلك: بغ وَقِلء وَالْأَصْل فيه: يبيع وَيَقُولء فالقاف وَالْبَاء معحركتان» لم 
يتج فيهمًا ألف وصل بعد حذف الْيَاء. 

وَأما مَا راد على الرباعي من الْأَفْعَال تَخُو: انطلق» واستخرج» فالسين وَالنُونَ دخلا 
للمعانن التي أريد بالأفعال» وثبتت هذه اروف على السَكُون, لن الأَصْل في ارف 
الساکن» فَلَمّا ثبثْ على السّكُون, اختاجت إلى ألف الْوَصْلء لما ذكزْتاة. 

وَأما همرّة ألف القطع, نو فَؤْلك: أكرم يكرم, فَإِعَا قطعت وَإِن گات دَاخلَّة على 
الساكن» وخالفت همرّة (الُطلق واستخرج) . لآن همرّة (أكرم) وبابه دخلت لِمَعْنىء وَهُوَ 
عا عدت الْفِعْل بعد أن لم يكن مُتَعَدِياء ألا ترى أَنّك تقول: کرم زيد, ۾ تقول: أكرمت 
زيداء فَلَما دخلت لِمَعنى, وجب أن تثبت في جميع الْأَخْوَال كُمَا يغبت الخَرف الذي 
هُوَ من نفس الْكلِمَة. َألف الطلق واستخرج لا تفيد معنى» وَإِّا دخلت لا ذَكرْتَاةُ من 
التَوَصّل إلى النْطّْق بالساكن بغدهاء فَلدَّلِك افترقاء فَإذا أمرت من قَؤْلك: أكرم يكر 


قلت: أكرم زيداء وَهَذْه الهمرّة التي گات ف الْمَاضِي محذوفة ف الْمُضَارع وي فعل 
الام وَكَانَ 
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ك لان 7 ط الفغل ان E‏ حرف 
وَجب أن تقول: 50 تقول: ب 0 إل آم و قَالُوا: لزه الْمُتَكُلَم: أنا أأكرم, 
فيجمع بين همزتين زائدتين» وقد وجدتا الْعَرَب تستئقل الجمع بین #مزتين, وَالَايِمَة 
مِنْهُمَا أصل» فتحذفهما ياء نحو قؤلك: خُذ وكل, وهما من: أخذ» وأكلء فَلَمًا 
حذفت اللمرّة الْأَصِلِيّة ان حذف الرائد لازماء وَبقيت همزة الْمُتَكَلَم لاما دخلت 
لِمَعْنىء ثم أجروا ما في أوله حرف المضارعة مخرى الحمرّة في الحذف, لملا تلف طريق 
الفغل, وَإِن اضطر الشّاعِر جَارَ أن يا به على الأَصْل كما قَالَ الشّاعِر: 

(لأَنَهُ أهل لان يؤكرما ... ) 


فقد بان ا ذَكرْتاهُ أن الأصْل في يكرم: يؤكرم. وأما في الأمر من أكرم يكرم فَإنَهُ إذا 
أمر حذف الْيَاِ من يكرم, قَبقيت الكاف سَاكنة, ولا يجوز الِابْتدَاء بالساكن» فَوَجَبَ 
أن ترد المرّة الذاهبة, لِأَكَا أولى من زيادة همرّة ليست مُرَادة في الْكُلِمَة فّلك وجب 
ردها دون ألف الْوَصْلء وقد ابتدت مَفْبُوحَة على أَضْلهَاء فَقَالُوا: أكرم زيدا وَإِنَنا 
خصت همرّة لام الُغريف بالمنح, لِأَهًا دخلت على 
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حرف» وأصل ارف أن يبْنى على الْقَنْح, فَلَمَا ألزمت اللّام السَكُون, (88 / ب) 
جعل ما گان يسْتَحقَهُ اللّام داخلا على الألف. 

وَأما ألف (إنراهيم وَإِْمَاعِيل) فعا عَلَيْهِمَا بأَهُمَا أصلان بعد المرّة أَزبَعة أحرف أصُول, 
والهمزة لا تلْحق بناءات الْأَرْبَعَة وَائِدَة فَوَجَبَ أن تجْعَل من نفس الْكَلِمَة» قيّاسا على 
کلام الْعَرَب. 

وأما (إسْحَاق) فبعد الحمرّة ثََانّة أحرف» ومن شَرط الُمرّة إذا وَقعت بعد ثَلَانّة أحرف 


أصْول أن بحكم عَلَيْهَا بالزَادَِ لِكثْرَة زياداتها في هَذَا الموضع, تَحُو: حمْرَاء. وصفراء, 
وَمَا أشبه ذَلِكء فلذلك قارَقت ألف (إِسْحَاق) ألف (إبْرَاهِيم وَإتماعيل) . 

إن قال قَائِل: فقد ذكر سِِبَوَيْهِ غير إِنْرَاجِيم فَقَالَ: بريه وكانَ القيّاس على ما 
أصلناه: أبيره» لِأن الاسم إذا گان على حْمْسَة أحرف أصُولء فعا يتقع الخذف في آخره 
إذا صغر, كَقَوْلِك: سفرجل» فإذا صغرته قلت: سفيرج» وقد رد أَبو العبّاس قول 
يبن واختج چا ذكزتاة؟ 

فَاجَوَاب لسيبويه عَن هَذًا أن هَذِه أماء أَعْجَمِيّة لا يعرف اشتقاقهاء وغير ممتنع أن 
تكون الُمرّة عند الْعجم رَائِدَة فَلَمَا ان هَذَا ستملا ورأينا المرّة تزاد كثيرا في الْأَوَائِلِ 
جَارَ حذفهًا من هَذِه الأعجمية, لا ذكرنا من الِاخْتِمال, 
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لا يحب ذلك من كلام الْعَرَبِء لآن الدَلالّة قد قات على اروف كلها أَنَا أصُول في 
(سفرجل) من غير شْبْهَة فَلدّلِك ل يجر إل حذف الْأَوَاخْر وَقَارَقت أَسمَاء الأعجمية 
يجَوَاز الشّك في الأعجمية منهاء إن شَاءَ الله عز وَجل. 


)561/1( 


7 - باب خُرُوف القسم التي يجر با 


اغلّم أن الْعَرَض في القسم تفم احبر وَذَلِكَ إذا قلت: وَاللّه لأقومن. إا زيدت التُون 
توكيداً خبرك يوْقُوع القيام» ليزول الشّك عن الْمُخَاطبء وَإِنا جعل جاب القسم 
يقم قسمَيْن: نقياً وإثباتً. أن الْأَحْبَار على صَرْبَْنِ: أحدهمًا إجاب» والآخر نفي» 
وها اللَّدَان يقع عَلَيْهِمَا القسم, فَلدّلك جعل جَواب القسم على ضَرْبَيْنِ. 

وَاعْلّم أن المقسم به لا يتَعلّق بالمقسم عَلَيْه إلا بتوسط حرف إِيِجَّاب, أو حرف نفي, 
إا لم يتعَلّق به إل چا ذكرتاء لن قول الْقَائْل: واه مَْنَاهُ: أخلف الله وَهَذَا اكلام 
َامَ فلو جت بعده بِقَوْلِك: زيد في الدّار فقولك: زيد في الدَّا كلام أَيْضا تام وکل 
كلام قَائِم نفس فَلَيْسَ يجوز أن يعلق به من غير شَيْء يعلقه بهذ گان مستغياً 
بتفسه» فَجِعلُوا إِمَارَة تعلق أحدهمًا بالآخر توّسط النَفْي والإيجاب, وَجِعلُوا النَفْي: (ماء 


ولا) » والإيجاب (إنء وَاللّام) . وَإِعَا اختيح لكل واجد من الْإيجَاب وَالنَفْي حرفان, 
لیگون أحد الحرفين يخقّص بالاشم» وَاللّام تدخل على الاسم وَالْفِغْل گقؤلك: وَالله ما 
قَامَ زيد مُنْقَطِعَاء و (لا) تدخل على الفغل الْمُضَارع وتجعله للاستقبال» (89 / أ) ق 
أدخلوها على الْمَاضِي وهم يُرِيدُونَ الاسْتقبال› گقؤلك: 
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الله لا آتيك أبداء وَل تدخل على الاسشْم. 

وَإفًا اختيج إلى ما ذَكرْنَاُ لأن الإيجَاب وَالنَفْي قد يقعان بالأسماء وَالْذَفْعَال. 

قإن قال قَائِل: فَهَلا اكتفي ب (مَا) وحدماء إِذْ كانت تقع على الْفِغْل وَالِاسْم وَاللّام 
وَحدهَّاء إذا كَانَت تقع على الاسم وَالفغل أَنْضا؟ 

قيل لَهُ: أن (لا) جعلت لنفي الْمُسْتَقبل الْمَخضء و (مَا) تَنْفِي الفغل الْمَاضِيء وَيَقَع 
الْفِغْل الْمُسْتَقْبل فيصلح لزمانين: للْحَال والاستقبال, فَلَمّا م تصلح (مَا) لنفي 
الِاسْتِقبَال احتاجوا إلى حرف يخْتّص بذلك» فجاؤوا ب (لا) » فَلَمّا تبت للنّفي 
حرفان» جاؤوا أَيْضا للإيجَاب بحرفين, أحدهمًا كص الاسم وَهْوَ (إن) » ليعادلوا بذلك 
حكم (لا) . وَلّو قیل: هم فعلوا ذلك اتساعاً للا يضيق عَلَيْهِم. گان وَجها. 

وَاعْلَم أن الثُون إِثًا رمت اللّام, لأن الْفِغْل الْمُضَارع يصلح لزمانين» فَلّو أسقطت 
النُون وَقلت: وَالله لا يقوم زيد, لم يعلم أَنَّك تقسم على الال والاستقبال» فَجعلُوا 
الثُون تخص الْفِعْل الْمُضَارع بالاستقبال؛ كُمَا تخصه باليّين وسوفء وَإِعَا كانت النُون 
أولى بذلك» لأا تدخل زائدة مُوكدةء لكل فعل غير واجب» تَحخُو: الأمر وَالنَهي 
وَالنَفْي والاستفهام» وما أشبه ذلك لِقَْلِك: اضربن زيداء ولا تفتلن عمراء وهل تأتين 
خَالِداء وَمَا تكرمن من عمراء فَلَمَا كانت هَذه الْأَشْيَاء غير وَاجِبّة وَكَانَ الفغل الْمُضَارع 
م يقع على واجب» خصوا النُون بِمَذَا الفغل, ليدلوا به أنه غير وَاقع في الالء فَلدَلِك لم 
يجز حذفهًا. 
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وَإِنّا حسن دُخُول اللّام على الْفِعْل الْمَاضِيء إذا توسطت بَينهمًا (قد) , أن (قد) 
تقرب الْمَاضِي من الال إذا گات للتوقع, فَصَارَ الْمَاضِي لدُخُول (قد) عليه تقربه 
من الاسم لأجل الالء وتقربه من الفغل الْمُضَارعء لأجل الزَوَائِد في أوله. 

إا لم يجز أن تحذف من أجوبة القسم سوى (لا) , لأن (اللّام) لّو حذفت» لوَجَب أن 
ينحذف مَعهًا الثُونء إِذْ كَانَا عا قد اختصا الالء لأجل القسم, وَإذا گان زائدين 
مَعَاء وجب إذا استحق أحدهمًا الحذف أن تحذف الآخر, إذا لم يعرض في اللّفْظ مَا يمع 
من ذَلِكء فَلَمّا لم بجر حذف الحرفين من الفغلء لآن ذلك يودي إلى إجحافء لم يجر 
حذف اللّام. 

قَأما (إن) لا يجوز حذفهاء لأ عاملة» وعملها ضّعيفء فلم يجز أن تحذف, وتزاد لأن 
ذلك يُوَدِي إلى اما تغمل وهي مضمرة, وَلَيْسَ أَضْلهَاء فَلَمَا ان الحخذف ينقض أَضُلهَاء 
م جز أن تحذف. 

وَحكم (مَا) في أنه لا يجوز حذفهاء گحکم (إن) , إِذْ گات تغمل في الْمُبْتَدَاْ وار فلم 
يبق ما يجوز حذفه سوى (لا) . وَإِنَّا سَاعَ ذلك لان حذفهًا لا يشكلء إِذْ گات قد 
اشتقر أن القسم لا بُد لَهُ من حرف يصل بَينه وَبِين المقسم عَلَيْه فقد سقط أنه لا 


يجوز حذف حرف سوى 
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(لا) » إِذْ صّار حذفهًا لا يشكلء وساغ فيها َلك لِأََا غير عاملةء وَلِأَن حذفهًا لا 
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8 - باب مَا يكون من الْمُوَنّثْ بعَبْر هَاء (89 / ب) وَل يجروه على الْفغل 


تو قَوهم: جَاءَنٍ نابلء أي: ڏو نبلء ورامح» أي: ڏو رمح» وَلَيْسَ يُريد فَهُوَ رامح 
ونابل» وَسَوَاء قلت: امْرأة رامح» أو رجل رامح» لأن التَأنِيث إا يلْحق أَسمَاء الفاعلين 
تجري مَاء على الفغل» إِذْ كنا قد بينا أن أصل التَأنِيث للأفعال» والأسماء يجب تأنيثها 
على مثل هَذَاء وَكَذَّلِكَ إذا جَاءَ السب لم يفصلوا بين الْمُذكر والمؤنثء واكم اكتفوا 


بالْمَغتی» إِذْ گان فَؤْهم: رامح» كَمَوْهِم: ذو رمح ومرأة رامح مَنّْة: دات رمح» فَلَما 
گان في الكلام تقُدِيره: ذو وَذَاتَء استغنوا بِمَدَا الْمَصْل من أن يفصلوا بين اسْم 
القاعل وَمعنى قَؤْم: ذو رمح» وَكَذَلِكَ إذا قلت: رأة حائض» كَأَنَّك قلت: دات 
حيض» ( ... .) فَلَمّا نَوَيْت بالحيضٍ المصدر ذكرت اسم الْقَاعِل قن أجريت هَلِه 
الْأََْاء على الفغل, جَارَ أن تؤنثهاء فَتقول: امْرَأة طالقة» أي: طلقت» ومن ذلك قول 
الشاعر: 

(أيا جارتا بيني َلك طالقه ... كذاك أمُور الاس غاد وطارقه) 


وَأما قَوْهم: امْرََة معطار, وودود» وولود, وشکور» وحسار»› قان هذه النعوت معدولة 
عن الفغل بمَعْنى الْمُبَالعَة» فَلَمّا م تجر على لفظ الْفغلء وعدل عَنهُ صَارَت تله اشم 
لشن بمشتق من الفغلء جَارَ أن تقع على المُذكر والمؤنث. 
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وَكَذَّلِكَ مَا گان من (فعيل) يُرَاد به (مفعول) » كَمَوْهِم: (كف خضيب» وحية دَهِين) › 
وَالْمعْىىَ: مدهونة ومخضوبة. وفعيل ابه أن يكون اسْم الْقَاعِل من (فعل يفعل) , تَحخُو: 
کرم يكرم, فَهُوَ کرم وظرف يظرفء فَهُوَ ظريف. فَلَما جَاءَ (خضيب ودهين) على 
لفظ اسم الْقَاعِل وَالْمرَاد به (مفعول) , علمتا أنه معدول عن الْفِعْل غير جار عَلَْه 
َأما قَؤهم: رجل صرورة, للّذي لم يجح ورجل عَلامَة. ونسابة وَإنا ألْقُوا هَذِه الاءات 
للْمُبَالََة وَجعلُوا زيادة اللّفْظ دَلِيلا على مَا يقصدونه من الْمَدْح أو الذَّم فَأّما مَا تعلق 
بالمدح, فقد ذَكَرْناُ. وأما الذَّم فَقَوْهم: رجل فقاقة وبقاقة, للدي يكثر الْكلَام في غير 
مَؤْضِعه وَرجل جخابة, للأحمق فَصَارَت ناء ليلا على ما ذَكرْنَاهُ من الزّيَادَة, وَالزََادَة 
في الْمَدْح, والزيادة في العقل والفضل. تم الكتاب يمد الله وَحسن عونه وَالصّلَاة على 
سيدتا ومولانا مد خير انين وسيد الْمُرْسلينء وان الْفَرَاغ مِنْهُ يَوْمِ الثَلَانّة من شهر 
رَمَضَان الْمُبَارك جعلنًا الله في بركته. سنة تمان وَتِسْعمانّة - كتبه العبد الفقير الراجي 
رة مَوْلَانَا الْعَيَ بفضله عَمّا سواه بلقاسم بن أخمد بن سُلَيْمَان كتبه لنَفسِهِ غفر الله " 
لَهُ " ولوالديه 
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ومجمِيع الْمُسلمين وَلَا حولا وَل قُوّة إل بالل العلي الْعَظِيم, ونسأل الله أن يجعلنا من 
أهل العلم والعاملين بهء تحن وَجّميع الْمُسلمِين؛ آمين. 
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